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تمن 
حا تحلداً فى المقترحات اللريطانية 
المعروضة على مصر يشان الامتييرات الاجنبية 





ال ركشو عبر السررافي اسمر المسرجودكا 
أستاذ مساعد بكلبة الحقوق 


أحسنت لجنة التأليف والترججة والنشر فى أن تضم الى مموعتها 
القئمة كتاباً فى الامتيازات الأجنبية » وأحسن ملف هذا الكتاب 
فى معالحة موضوع د اودوع ةطرو الى 1 سد فيد 
الاجماعية والاقتصادية » وأحسن كل من الاحنة واأؤلف فى اختيار 
هذا الظرف لنشر هذا الكتاب اليه لحديث الامتيازات الأجنبة 
جدير أن شغ لكل مفكر فى هذا البإد » لاسها فى الوقت الحاضر 
والمئرحات البر,بطانية معروضة على البرلان العمرى » وتعديل نظام 
الامتمازات الأجنبية مسألة من المسائل الأساسية فى هذه القترحات. 

اله اك ان أقدم لجهور القراء هذا الكتاب الجدير 
بالعناية ؛ بعد أن بذل الولف فى كتابته محهوداً موذةا » استطاع من 
وراثهأن ربسط لأبناء وطنه ‏ بعبارة طلةسْيقَة ؛ما هى هذ هالامتيازات 
التى يتمتع بها الأجانب فى مصر من عهد قدي » وما نشّأ عن هذه 
الامتيازات » أو بالأولى عن التسف فى استهال هذه الامتيازات : 


والتوسم فهها توسماً ينناقض مع الاهدات والعرف الدولى ٠‏ من 
الاضرار #صا مصر القضائية والاقتصادية » وما أدت اليه من انتقاص 
لسيادة الدولة المصرية 4 وأخلال ميزان الساواة ببن|أصريون والأخانت» 
فبعد أ نكان الأل أن صاحب البلد يعتاز على الأجنى » انقلييت الآية 
المساواة بدنه ووس الأجنى 1 

وقد بِيّن المؤلف بوضوح أن استناد الامتيازات الأجنبية الى 
« العادات المرعية » نانس المعاهدات الدولية لا أساس له فى القانون 
وانما هو كا يقول « تنيجة الأمر الواقم المبنى على التحكيم من جانب 
الغر بيس 4 وعلى التفربيط والاهال من الحانب المعرى 4( . 

ضاف جميع الأدوار التى مرت مها محاولات الحدبوى 
أسماعيل ووز بره بو بار لتعديل نظام هذه الامتيازات تعد يالا بجعلها 
أقل اجحاقاً بعصا الدولة الصرية والرعايا الممريين » حتى اتنبت هذه 
ا حاولات الى انشاء اللا 1 المختلطة . وكان دقيقاً فى ببان الاخطاء 
الى ارتكيتها مصر فى فئرة الفاوضات » وان كنا نرى أن هذه 
الاخطاء 4 قد أجنرعليها التفاوضون اضر تون من حراء تداد 


إلدول» لا سما الدولة الفرنسية » فى السلك بامتيازاتها » وم يكن لدى 
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مصر فى ذاث الهين من القوة ما تستطيع به أن تلزم الدول م 5 
وتقنعها بعدالة مطالها » وقد 5 المؤلف نفسهبأن الظروف رعا كانت 
لا تساعد على حلت قله الأخطاء ء فهى مها كانت عظيمة « قانها 
ماعل زعم من أسباب الغوضى القضائية يمسر » ووضعت 
اعانا وو ا لعدالة >ترمة كان لا فضل كير فى قيام صرح البلاد 
الاقتصادى يبعث الثقة فى نفوس التعاملين الأجانب قبل اأصريين » 
5 ارال لقن ال مويه اضرا أراء الافقد ارابك لدي برد 
احتلانها للبلاد » فبيّ كيف أنها لم تقف فى سبيل هذه الامتيازات » 
بل تركتبا تقوى وتنمو » وذلك خسية ان شير محاوف الدول . 
لاسما فرنسا » وحتى تتحنب احتحاج هذه الدول على الاحتلال غير 
الشرعى . وذلك الى أن وقعت الاتفاقية الشبورة بين اتجلترا وفرنسا 
7 5 . وهنا تعقب أأوْلف المشروعات التوالية التى حاولت 
انجلئرا أن تعدل بها نظام الامقتازات: :الآ حندة ق تعر عفد داك 
الحين » على أساس تركيز هذه الامتيازات فى يدها وحدها دون 
غيرها من الدول . 
فبدأ بيسط آراء اللورد كرومر » وهى تتلخص فى انشاء هيئة 
مختلطة قليلة العدد من اللصريين و الجا نم ء تعرض عليبها القوانين 


ميد هو سيت 


قينا أن قوع عار :اجا فى نل كارن زراك اليه 
نافذة الا بعد تصديق المكومتين المصرية والاجلز ب ثم كان 
أشارة موجزة الى مشر وع السير برونيات » وكنا نود لو ألم يبهذا 
الشروع بعض الالمام »كا فعل فى امش وعات الأخرى ؛ حتى يكون 
الكتاب وافيا من هذه الناحية . 

وتناول بعد ذلك مشر وع سير سسل هرست » ولاحظا أن 
هذا الشروع قد ر بط مسألة تعديل الامتيازات الأجنبية عسألة نسوية 
العلاقات ببن مصر وانجلترا . والمؤلف لابوافق على ر بط المسألتين 
احداههما بالأخرى » ويرى فى ذلك تعطيلا لحل مسألة الامتيازات » 
ووسيلة تتذرع بها اجلثرا لحصر ماتورّع بين الدول فى يدها . م 
نظر بعد ذلك فى حتويات الشروع . ويل الينا أنه لم يرجم فى 
ذلك الى النصوص الأصلية » بل اعتمد على المحاضرة القيمة التى القاها 
الأستاذ عبد العزيز فعمى باشًا فى تقد المشر وع و ببان عيوبه » 
وسنشير الى هذه الحاضرة فما «لى . 

وأسّار بعد ذلك الى النصوص التعلقة بالامتيازات الأجنبية فى 
مشر وع اللو رد كرزون. وانتقل منها الى مشر وع ثر وت- شمامبرلان» 
وقد أفاض فى ذ كر ماورد فى هذا الشر وع خاصا بالامتيازات » ونقل 


سس ا" السسم 


ذلك عن مصادره الأضلية . وحسئا فعل » فأن هذا الشروع يعتبر 
حق الأساس الذى بنيت عليه القترحات الخالية . وقد أشار المؤلف 
الى هذه المقترحات 5 خر حلقة من السلسلة» وعلقعليهاتعليقا موجزا » . 
ومن رأيه أم | أذا سين زايد النفوذ البر بطاق 
: فيا يتعلق بالقضاء والتشر يع 

قبل أن كن 14 0 » نوجه نظر القارىء ألى أهمية 
التتترحات المالية فى الظروف الحاضرة ومصر على باب المفاوضة مع 
اتجائرا لتسوية العلاقات بين البلدين » وقد رأينا أن ننمهز هذه الفرصة 
البحث هذه المتنرحات فى الحزء االخاص منبا بالامتيازات » فخصصنا 
لذلك لتقم الثاى من القدمة » ونزعنا فى التحليل والنقد نزعة ة حتاف 
بض الشىء عن نزعة الكتاب » فاقتصرنا على الناحية القانونية حق 
نضم بذلك مجهودنا إلى مجهود المؤلف » وتوخينا أن نشير بثنىء من 
التفصيل الى العيوب التى رأينا أن نوجه المها نظر الفاوض المصرى » 
حتى يعمل عل ىأصلاحها ‏ فى مفاوضته مع اتجلترا أولا؛ مف مفاوضته 
مع الدول ذوات الأمتيازات ثانيا وهنا موورا ذلك أن نيعت 
رحالالقانون على حت هذا لودو كام فى دوره الحاضر حثًا فنيأ 
عملما ؛ يساعد المفاوض المصرى على أداء مهمته الشاقة فى مرحلتيها . 


سم /ة سس 


وقد مم الؤلف السكتاب بفصل عقده لبيان ما يحيق عصر من . 
الأضرار من جراء نظام الامتيازات ؛ فوصف الى أى حد يقف هذا 
النظام عقية فى سبيل الاصلاح ا مالى والاجتاعى فى هذه البلاد » 
سبب جمود نظام الضرانب . 

ثم أنى على أمثلة من جهود مصر فى الوقت الأخير لاتحرر من 
قيود الامتيازات » فأسّار الى مشروع تصديل الرسوم الجركية ء 
والاتفاق الذى تم مع ألمانيا فى سنة ه*19 ٠‏ والذكرة المصرية التى 
.أرسلها المرحوم ثروت باشا للدول فى سنة ١9507‏ »؛ والمعاهدة التى 
عقدت مع ابران فى سنة 1974 » وتعديل نص امادة ١6‏ من لانحة 
رتيب الحاك الأهلية . 

وللمؤلف فى مهاية كتايه اقتراحات سديدة » فهو يشير على 

ا تنبع نظام التدرج التصاعدى فى ضريبة العقار » و بأن 
عم ضر يبةالافر الى الصريبة العقاربة . تم بعود فيسير بصرورةفصل, 
مسألةالامتيازات عن مسألة تسوية العلاقات بين مصر واتلتراءو برى 
أن فى الامكان تبديد الدول التى لا توافقع ىتعديل نظام الامتيازات 
هدم تجديد اتفاقية الاك الختلطة بالنسبة لرعاباهاء والرجوع الى نظام 
احا ؟ التنصليةكا كان مطبقاً قبل انشاء الها ؟ الختلطة ١‏ 


سس اليا الس 


لا نرى فى هذا الاقتراحشيئًاً خيالياً » بل قد خطر لنا ذلك الأمر قبل 
ان قرأة فُْ الكتاب ؛ وقلبناه. على وحوهه ) فألفيناه غير بعيد عن 
أن يكون اقتراحاً عملياً منتحاً : لاسما اذا نظر اليه لا ياعتبار 
أنه سينفذ فعلا » بلى على أنه مسكون وسيلة لتهديد الدول التى تف 
فى سبيل اصلاح نظام الامتيازات ؛ وهذه سوف لاتصر على موقنها 
طويلا » متى وقفت مصر وقفة الحزم فى ذلك . وقد تقدمنا بهذا 
الاقتراح نفسه الى الحكومة اللصرية كا سيتبين لاقارى” فها يلى . 
ومن مزايا الكتاب أنه مكتوب اجمهور» فلم يتبسط المؤلف 
فى درس المسائل القانونية الحافة دراسة فنية » بل أشار المبا مبسطأً 
اياها بقدر الامكان » حتى يقر بها الى فهم من ل ,توفر على دراسة 
القانون . والغرض الأول من الكتاب هو أششر الدعوة يدق ضد نظام 
الامتيازات الأحنبية » لذلك نرى فى أساوب المؤلف شيئاً من حدة 
التحمس والتيرة » فى طبيغية فى طحة مضرى ببسط وجهة النظاو 
الصرنة في ماله كدان الانتنازاق كلكا توي لأعهد ارالك 
متكررة من جانب الدول ذوات الامتيازات على حقوق المصريين 
وسيادة الدولة الصرية . والنقد فيه سليم وقوى ؛ وتتغاب فيه الناحية 
التارية والسياسية ؛ وهى الناحية الجذاية التى عل القارى' يقبل 


سسا به السسد 


على قراءة الكتاب فلا يدعه حتى بتمه . لذللك حق لنا أن نسط 
الرحاء فى أن حدث نشر هذا الكتاب أثره الطيب فى تقوس القراء 
فى وقت هم كيدها ررق عاض ال الألام مياه الجالةاءتعدد 
ماتوضع قريباً موضع البحث الدقيق فى الفاوضات المقبلة . 

وخلاصة القول د 52-3 « الامتيازات الأجنبية © قك ساك 
فراغاً حقيقياً بين المؤافات الغر بية » فى هذا الموضوع المطير الذى 
كثرت فيه المؤلفات بالاغاتالغر ببة » ولا أعلم أن اللغة العر ببة رزقت 
فى هذا الوضوع قبل هذا الكتاب الا بكتاب للمرحوم عمر بك 
لطنى : ولكنه كتاب صغير قدم عليه العهد ؛ ولا يغنى عن كتات 
'نبسط فى حت الموضوع ؛ وتناوله من وام متعددة » وجهع شتات 
ما تفرق منه » ووصل فيه اللاضكى بالحاضر» "كالكتات الالى رن 
أ أقدمه اليوم الى القراء . 
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ننتقل الان الى حت المقسرحات الير يطانية المعروضة على معمرء 
فيا يتعلق مها بالامتيازات الا جنبية 

جاء فى الفقرة السادسة من هذه المقترحات : «تعدرف حكومة 


جلالته النريطانية بأن تبعة المحافظة على أرواح الاحانب فى مصر 


مهاست 


وأملا "كيم تتم مره الآن فصاعدا على عانق الكومة المصرية ع 
ويتكفل-حلالة ملك مصر يتنفيذ تعهداته هذا الشأن » . 
وحاء ف الفقرة الحادية عشرة 2.١‏ يعترف- حلالة ملك بر يطائيا 
العظمى بأن نظام الامتيازات القائم فى مصر لا يلام روح العصر 
ظ ولا اله 1 الخاضر : مُ وعليه فان حلالته العر يطانية لتعه ل ذل 
كل ماله من نذوذ أدى الدول ذوات الامتازات ف صر لنقل 
اختصاص انحا 5 القنصلية الحالى الى الحا ى الخختلطة؛ وتطبيق التشمر يم 
المصرى على الاجانب بشروط تضمن مصالحهم الشروعة » . 
وجاء فى أحدى الل كرات الير يطائية المرفقة باللقترحات مايأتى: 
« من المفيد أن أبين لدولتم الخطة التى أرى من الممكن أن ييجرى 
عليها أصلام نظام الامتدازات 4 أذ لق علدا لتأييد مساعى 
الحكومة المصرية لعقد اتفاقات مع الدول على أساس هذه الخطة » 
متّى بدىء بتنفيذ المعاهدة المبنية على هذه الاقنراحات -- فى سنة 
5٠‏ با كانت المفاوضات داثرة بين الحكومتين اليريطانية 
والصرية » كان يرجى وضع التدابير لتلغى الدول الأجنبية محاكها 
القنصلية فى معصر » وعليه تم أعداد مشر وعات قوانين فى ثلاث السنة 
لتوسيع اختصاص الحا م الختاطة » بحيث يشمل الاختصاص الالى 


لامحا ؟ القنصلية » وسأ كون مستعدا للاتفاق على اعتبار مشروءات . 
تلك القوانين أساسا لأصلاح نظام الامتيازات » أذا رضيت الدول 
الوكطكم اتوي عطاس كار 1 اج اما 

الاجنبية بنقل اختصاص الحا ؟ القنصليه الى الها ؟ المختلطة . 
أما فما يتعلق بالتفاصل فلاشك أن الماجة ستدعو الى تغبيرات كثيرة» 
0 
وهده جب أن رلديحتث قمهأ الجبراء 1 على ان دنالك بءعض تعديللات 
أعتقد أمها ستكون ضر ورية على أى حال » وأنا أرغب أن أنهز هذه 
الفرمة لاذ كرها ادولتكم القن وين دن شقن الذول أن ترق 
نقل جميسم قضايا رعاياها الخاصة بالاحوال الشخصية الى الحا 5 
المختلطة » فنقلبا فى هذه الحالة يجب أتف يكون اختياريا » 
والاتعواين ىن هده لأسو روعت أن كلل الماطات التلة » إلا 
اذا تم الاق نين المسكرمة الصرية واللكونة الألعنية ذات الدان 
على نل ذلك الاختتصاص الى الحا 1 ااختلطة » وأننى أتوقم الاتفاق 
على أن مخول الحا 1 الملختلطة:الاختصاص فى هذه الدُؤُ ون فما تعلق 
بالرعايا البر يطانيين . أما فى حالة العف وأو التخفيف من عدو بة صادرة 
على الاجانب وفى حالة تنفيذ حكم الاعدام فيهم » فان وزير الحقانية 
يستشير الستشار القضانى مادام هذا الموظف باقيا» وذلك قبل تقديم 





ا 


مثورته الى اللك . أننى أعترف بأن الاحوال التى تطبق فيبا 


تسد ## اس 


الامتيازات فى الوقت الحاضر » فما يتعلق بسلطة الحسكومة المصرية 
فى سن قوانين تسرى على الاجانب أو فرض ضرائب عليهم » لانتفق 
مم الأشوال اقفر ةروسا كرق كيعس دشان عل أن تقوم 
الجعية العمومية للمحا 5 الختلطة فى المستقبل بأبداء كل موافقة 
لازمة لتطبيقالتثنريم المصرى ومن ضمنه التتششر يع المالى على الاجانب 
الافى حالة التشر بع الخاص بتشكيل الها ؟اللختاطةوتحديداختصاصها 
فأنه لاينفذ الاعوافقة الدول عليه » ويكون على المعية العمومية 
للمحا > المختلطة أن تتثبت من ان النشريم امار اليه لابناقض 
الميادىء التىبجرى العمل عو جما عادة فى التشربيع الحدريث الذى سسرى 
على الاجانب » وأنه فما يتعلق بوجه خاص بأى تشريم ذى صفة 
مالية لاوحد ييز غير عادلضد الاجانب عافيهم |! الشركات الاجنبية. 
وأن توسيع اختصاص الحا ك المختلطة المنانى يستلزم اعداد وتنفيذ 
قانون حديد لتحقيق الحنايات » وفى مشروعات القوانين التى اع 





ف فده ٠‏ ؟ل8 ١‏ بعص صوص مهمة خاضة باون 3 الحنايات. 
( أنظر المواد ٠‏ - لاس من القاون رقم ...الصادرفى ١8‏ ابريل 
4ه ٠‏ اه ١‏ ' ولا شك أندولت؟ توافقوننى على أن قادون العقو بات 





الحديد يجب ألا يد عن المبادى' المقررة بتاك المواد . وهنالك بضع 


مسائل لابد فيها من الوصولالى اتفاق بين الحسكومة المصر يةوحكومة 
جلالته الير يطانية بالمملكة المتحدة ؛ على أننى لا أعتقد أنف من 
للازم عمل أى شىء فى الوقت الحاضر أ كثر من جرد ذ كر هذه 
المسائل . فأما الاول فهى تعر يف كلة « أجئنى » فعا يتعلق بالتو سيع 
اللاترح لاختصاص الحا ؟ المختلطة . أننى أفبم من كلام دولتكم 
أن القوانين التى تتنفذها الممحا ؟ الاهلية بمصر فى الوقت الحاضر يجمل 


2 الأشخاص المقيمين 0 حاصوين للا 5 الاهلية ٠‏ مأ عدأ 





أواتك الذبن يخرجون من اختصاصما أما بكم قانون 0 عرف 5 
مداهدة ء فانا أقيل هذا اليا ؛ بشرط أن يكو دوه أن جبيع 
الاحانب الذين كانوا يتمتعون بنظام الامتياز ات فما مضى يصبحون 
خاضمين لاختصاص المحا؟ الختاطة» بقطم النظر عن تغييرات السيادة 
القومية التىطرأت بعد حرب سنة 1918-1914 . وأما الثانيةفهى 
زيادة موظف الا 0 الختاطة زيادة سيستازمها توسيع اختصاصها 
واختصاص وظيفة النائب |اعموىالمديدة للمحا ؟ ا مختلطةوالموظفين 
الذين ستدعو الحاجة اليهم لمكينه من القيام بتلك الواجبات على وجه 
يدعو الى الارتياح » ويؤخذ رأى المستشار القضالى مادام باقيا بشأن 
انقوف اليقاء الاع الب ى الها 3 الخلطة م- ركان رعل اللياة 





الاجانب أذا ازم 6 . 
ين 

يؤْخْدُ من اللذ كرة البريطائية . ( أولا ) أن مسألة الامتيازات. 
لا .يبحث فى تفاصيلها . ولا يتفاوض مم الدول الأجنبية بشأنها , اله 
مق بدئ” بتنفيذ العاهدة امبنية على الاقتراحات المعروضة ( ثانا ) 
عند ما يجين الوقت للمفاوضة فى هذه السألة ‏ ستحرى هذه المفاوضة 
مع الدول على أساس مشروعات سنة 15 ( ثُالن) أن هذه 
الشروعات قابلة للتعديل فما يتعلق بالتفاصيل ٠‏ وسيترك الأمر فى هذا 
اخبراء ( زابعا ) هناك بعض تعديلات بقترم من الآن الاتفاق عليها 
عار ور تون ] نلال: زالذول ل :زافق ابيا نا سه 
1 اح لون ول يوذل لوال انكو اللاي 
بالأجانب الى اختصاص الحا ؟ الختلطةاختياريا ( ؟ ) أنيؤخذ رأى 
المتكار لفان فى العفو أو التخفيف من عقو بة صادرة على أجنى » 
وفى تنفيذ ح؟ الاعدام (*) أن نحل الجعية العمومية لمحسكة 
الاستئناف الختلطة محل الدول فى الوافقة على التشريع الذى يسرى 
على الاحانب » على أن يبكون سلطانها فى ذات مقيداً تحدود معينة > 
سواء كان ذلك بالنسبة للتشريم المعتاد أو بالنسبة للنشريم المالى ». 


جح له 


وعلى أن تحتفظ الدولبحق الموافقة على أى تعديل فى تشّكيل الحا كم . 
الختاطة وحد يد اختصاصها ( 5 ) أن حتفظ عادى معينة فى قاون 
حقيق الحنابات قررت فى مشروعات سنة 157١‏ ( م١٠‏ #0 
من القانون نمرة ؟ ) (ه) ألا بتوسع فى تفسير كلة « أجنى « 
على نحو صوص ( 5 ) أن يوْخد رأىالمستشار القضالى بشأنتعيين 
التضاة ووحال الدابة الاأحالنيء 

وحن فى التعليق على ما تقدم نبدأ بكامة عن مشروعات سنة 
9 الى ستتخف أساساً للمفاوضات ١‏ ثم ان كر البادق' الق يقت 
عليها هذه الشروعات » ونقرنها بما أدخل عليها من التعديلات عقتفى 
الالتراحات الدروضة علة تصن الا 

مشروعات قوانين سنة 19٠6‏ هى ثلانة مشروعات وسعها 
السر مسل هرست لحك أعقاء لحنة ملير . ونشرت فى 2لة مصر 
العصرية ( 6تنة::همصدهفده0 16م887 ) ( عدد شهر مارس سنة 
9٠‏ عرة ٠ه‏ ( وق حاز.يت الحاك المختلطة ( 068 0 26) 
16 311169 «تناقطتاط 11 ) عدد١‏ 1 ( الصادرقى ٠١‏ مارس 
سئة ١697٠١‏ ) وعدد ١5‏ ( الصادر فى ٠‏ يونيه سنئة 19770 )» وقد 
كنع نة يهان الققاء الختزفطيوا الات الا جقية كسيية هده 


لك 


الشروعات » وأبدت ما عن لا من الملاحظات عليباء وقد دعت 
بعض هذه الملاحظات فى المشروعات نفسها . ونحن ندرس هذه 
«الشروعات 5 هى واردة ف حازيت احاكم الختلطة . ظ 
وهى نضع قواعد لاصلاح نظام الامتيازات الأجنبية » على 
أسامن أن يبقل لمحاكم الختلطة اختصاصات الحا 2 القنصلية » فى 
#للسائ لالد نية والتحارية » والمسائل الحنائية . والمسائلالمتعلقة بالأحوال 
“الشخصية » ومعنى ذلك الغاء الحا القنصلية » وتوسيم اختصاص 
.الحا 1 امختلطة توسيعاً كبيراً . والناظر الى هذه المشروعات لا سعه 
“الا أن,يلاحظ أ: نها رجوع لماسيق أن اقترحه نو بار باسًا فىسنة/>,را 
: ا برد الدول ذوات الامتيازات أن سه فى ذلك الوقت ٠‏ إلى كل 
.ما اقترح سا تعسل بتوسيع الاخقتصاص ان الذى 
اجتويورة بأحمااله للحا كر الختلطة » وكان الفهوم أن يكونتنفيذ هذا 
الوعد بعدا نقضاء سئة من انشاء هذه الحا كمء وها قد مخى على نشائها 
5 قرن ولا ينفدذ الوعد . علىأن اقتراحات نو بارفى سنة 
87 كانت من بعض الوجوه أفضل لمر ماتتضمنه هذه الشمروعات 
والشروع الأول خاص باعادة ترتيب الحاكر الختاطة على قاعدة 
-حديدة ؛ مع توسيع اختصاصها . والمثشر وع الثالى يتضمن تعيين 


حت عاد لنت 


التقتريغ. م الذى تطيقه الحا م الخديدة . كير الثالث يتعلق عوظق. 
هذه الا مم ؛ والنظام الداخلى فيما ئ 

وقد حاء ده الأيذا حية هذه المشمروعا نك انا قدا ودمت: 
غلى اعتمار أن الدوك الأحنبية تكون » قبل نقاذ هذه القوانين » قد 
اروك اتنا ركاوا” لمى على الغساء انحا كم القنصلية » 1 
أنه من المفروض أيضاً أنتكون الدول قد اعترفت فى هذه الاتفاقات. 
ما لبريطانيا العظمى من فركز خاص فى مصر » وخولتها السلطة 
'اللازمة لقيامها على الوجه المرضى بالواجبات الى يفرضها عليها مركزها 
الخاص ؛ سواء نحو مصر ء أو بحو الأجانب اللقيمين فى مصر ء وأن 
التعديلات اللازم ادخاللها على نظام الامتيازات 3 بانفاقات. 

عقد بين بره بطانيا العظمى والدول ذوات الامتيازات . اما مص رفتعفد. 
اب بريطانيا العظمى » تمنحها عقتضاها الحقوق الج تى نازم 
لفكينها من تقدم الضمانات التى جب أن تعطى للدول الأحنبسة 2 
لتحقيق تل تلك الدول عن القوق الخولة لها بمقتضى الامتيازات 
( أنظر مشسروع مل" بر) - ومعنى ذلك أن املترا هى التىتتعاقد عن. 
مصر مع الدول ذوات الامتمازات ؛ وهى التى تسأل أمام هذه الدول. 
عن أرواح واقرال الا عاتن امعد 


حص اسه 


وقد أحسن المرحوم ثروت ياشا بجمل الحسكومة الاتجليزية على 
العدول عن هذه النظرية الخطرة » والرجوع الى الطريق الطبيعى : 
بأن تعقد الاتفاقات التى تعدل من نظام الامتمازات الأجنبية رأساً 
إن مصر والدول ذوات الشأن » ما فيين اتجلترا نفسها. وقد أخذت 
الريعات العروضة الآ عل عصرم ناه الكت © لبوق اننا 
المدككرة التويطائنة الى سيقت الأشارة المها ماباى 9:5 اذ.ينا كوق 
مستعداً لتأييد مساعى الحسكومة المصرية لعقد اتفاقات مع الدول » 
على أساس هذه الخطة » . لذلاك يكون من الس به الآن أن تعديل 
نظام الامتيازات الأجنبية يحصل عفاوضات تدور رأساً بين مصر 
والدول الأجندية #:واتفاقات تفقك مناشرة من الذانييت » أما امخلترا 
فلا 'نتعاقد مع الدول بأسسم مصر »ء بل تتعاقد مع مصر نفسها . باعتبار 
أنها (أى اتجاثر )١‏ دولة ذات امتيازات » ث هى تبذ لكل ماطا 
من نفوذ لدى الدول الأخرى ذوات الامتيازات حتى تحملها على 
عقد اتفاقات ممائلة مم يدر اانا .+ 
. ولكن يلاحظ أن المقترحات البريطانية » اذا كانت قد أرضت 
مصر من هذه الوجهة » قد أجحفت حتها من وجهة أخرى» اذنصت 
الفقرة السادسة من هذه المقترحات على أنه « تعترف حكومة جلالته 


البريطانية بأن تبعة الحافظة على أرواح الأحانب فى مصر وأملا كهم 
تفع من الآن على عاتق الحكومة اللصرية » ويتكفل جلالة ملك 
مصر يتنفيك تعهداته عبذا الشان ») . 2 

وهذه الفقرة كانت فى الأصل وورطوغة: بالعيؤرة اليه + 
« يعترف الطرفان المتعاقدان بأن المسثولية عن حماية أرواح الأجانب 
وأملاكهم فى مصر تقع منذ الآن على عاتق الحسكومة الصرية » 
ويتخذ صاحس الخلالة ملك مصر كل التدابير والوسائل اللازمة 
لمان تنفيذ واجياته فى هذا الصدد » . 

وقد مانن اتانيه الاح سي الوذ ارق الا سيد 
( محمد ممود باسًا ) بشّأن هذه المادة ما يأتى : « أخذ على هذه امادة 
أنها تكلف مصر الاعتراف بأنها وحدها المسئولة عن أرو اح الاجانب 
افير الم » وهو أمرلم تزل تلتح فى المطالبة به » وتنكر أن يكون الحال 
فيه على غبر ناتكنيت: به الاذة : بواذا كان اد حديرا اث يفرد 
بهذا الاعتراف » فبو الذى سيتحول حاله بهذا الك » ويطرح عن 
كاهله مآ كان قد تطوع فى احّاله . كذلاك أذ على جزثها الأخير 
أن الأصل فىحماية أرواح الأجانب وأموال السكان قاطبة » بل الحق 
أن حماية الأرواح والأموال ليست الا م البلاد حكا عادلا 


سم و ”# لست 


000 لد يزعم لنفسه حق الشاركة فى الحياة 
لدولية » ويعتد لنفسه عثل مالمصر هن العدة ؛ فليس للذه الادة 
مفووم غير أن الأمر رد الى نصابه الطميعى » ودخلت حماءة الأحانب 
فى عموم مافى ذمة ا ا اليلاد . 
اذأ يكون الكلام فى اخاذ التدابير اللازمة » لتحفيق تنقيك تعهدداات 
قزق هذا الميلادة» أخراها للسالة انوطعا التييق » فضلا عن 
انه ححثى تأويله على أنه جل سبيلا لاتدخل فى الأدارة المصرية » 
فى سكونها وحركتها » كلا عن" لبر يطانيا رأى فما يحب ااذه من 
التديير خماية أرواح الأجانب وأموالهم لا تكون الحكومة الصرية 
اكد به ء أو عاملة عليه . لذلك حذفت الأشارة الى التدابير اللازمة 
نحت اطي زور ادص للك التساد سن الذن 
الأول من المادة » ومحرد نأ كيد وقطع عهد بان سيجرى حك البلاد 
بقَة عادلة منظمة » . 

لكننا نقول أنه رغا من الاحتياط الشديد الذى اخذبه نفسه 
الفاوض الضرئ» لازال النصض ٠‏ .حى ق وضّعه النبائ خملا لانقك : 
فهو بجمل مسئولية مصر عن حماية المصال الأجنبية موضوع تعاقدبين 
الغلترا وفضو» تل ورشنه الكو الأخبر مو هذه المأذه ىح نة 


الالتزام التعاقدى » أذ ينص على أنه يتكفل جلالة ملك مصر بتنفيذ 
تعبداته بهذا الثأن » حتى اصبح اللورد بارمور مصيبا فى تفسيره 
هذه المادة فى مجلس اللوردات الير يطاى عند مأ صرح عا يأى 1 
«والظاهر أن المادة السادسة من متترحات المعاهدة قد أسىء ذهمباء 
فأذالم يقم ملك مسر بتعهده بأنه يكون مسئولا عن حماية أرواح 
الأجانن وأموالهم »كان ذلك أخلالا بشر وط المعاهدة » ينم على 
الحكومة البريطانية أن م أذذاك بحمل مصر على القيام بعهودها 





حق القيام » ( انظر جر يدة الأهرام عدد ؟١دسمدر‏ سنة 5؟١).‏ 

مم أن الذى يحب تقريره فى هذا الصدد هو أن تكون مسئولية 
مصر عن الصا الأحنبية غير مستمدة من أى الام تعاقدى؛ بل تقم هذه 
السئولية على مصر يحم بن دولة لحاحق السيادة فى سُوٌونها الداخلية 
والطارضية ‏ أها آذا كنا أسلم بتعاقد مص مع اعلرا كان هده 
السئولية كان معى هدأ .3 مصر الصبدم مسمولة أمام امملئرا عن 
حماية الصا الأجندية . 

قد تكون اتجلترا أصبحت » حكم أعلانما الجاية على مصر 
فى سنة 1914 » مسئولة عن حماية الصا الأجنبية فى هده اللاد. 


يش لاه لنت 


يقد 'تكوق الشقت هده الكرلية قوس التعفط الثالك من 
خصر ييح 37 فيراير سنة 195٠‏ . ولكنبابالةترحات التى تقدمها لمصر 
الآن ١‏ تقل ينا الشان ١‏ يق ان سرف ل عر أن 
كل غذه لها فى حتاية هذه السال » هل أن تكون مسثولة أملنها 
عن ذلك . مع أن الوضع الطبيطى للامووهت اذا أريك القاء كل أن 
اللحاية ح أن تكون مصر مسئولة عن حماية الصا الأجنبية أمام ظ 


الدول الأجنبية ذاتها » دون وساطة امجلترابين الطرفين » <تى تنتئى 


سمهة اخهاية ٠‏ وحتى الا ,صمت 0-0 محال لقا ف التؤوت 





رجاه عين اتدل الت ة النامية عون اللترعات لمن" 
كالانى: « تتخلى حكومة جلالته البريطانية عما أخذته على نفسسها من 
المبعة الحافظلة على أرواح الحا ىُْ مر وأملا كهم ( وتعشرف بأ 
.هده الشبعة تقع على عاتق الحكومة المصربة » التىفى مسمُولة مماشرة 
أمام الدول دوات السان عن ذلاك ١‏ . 

بعد هذه الكلمة الوجيزة » تنتقل الى بيان التعديلات التى 
.براد ادخاها فى نظام الامتيازات الأجنبية » ونؤثر أن نرتب النحث 


ف هذه التعديلات 4 بتوزيعها على سلطات الدولة الثلات ؛ النشر بيعي 
والقضاء والادارة 


أولا النشريع 


تنص المادة الأول من المشروع كرة "من مشروعاتسنة ا 
على أن الحا الختلطة تطبق قانونى النظام القضانى رقم ١‏ ورقم > 
كه ١1‏ أى المشروعين الأول والثااك ( 6 وكذلك أحكام هل!! 
القاتون(أى المشروع الثانى) »وتطيق مع مراعاة هذه الأحكام النشر عم 
الآنى : )١(‏ القانون المدنى والقانون التتحارى والقانون البيحرى 
للحا كر الختلطة مع الومارت التى أدخلت علمها وقت نناذ هذا؛ 
القانون (ب) التانون الحناى الحتلط الصادر به القاثون رقم . 
ا 0.3( حج) كل لمر ينع معدرق اخرفعيول به وفثت نفادهده. 
القوانين بقدر ما كانت الها كر امختلطة تطبق هذا التشريم( د ) كل. 
لشر يع ا ف المستقيل 4 ومع ذلك 4 فى حالة تشريع ل. 
يكن مك الى الان العمل به بدون موافقة الدول أو اجمعرة النسر يعية- 
التى أنشأتها المادة ١١‏ من القانون المدى المختلط أو الجعية العمومية 


الحكة الاستئناف » يازم فى المستقبل موافقة الندوب الساتى علىهذا 
التشريع حتى يعكن تطبيقه فى الاك المختلطة (ه) كل تشريع 
.«وافق المندوب الساى على تطبيقه فى ام امختلطة ( والظاهر أن 
القصود بهذه العبارة انك المندوب الساتى حتار من التشُّر يعات 
الأجنبية للأحوال الشخصية ما يصلح أن تطبقه الحاكر الختلطة فى 
هذه الذائرة ) 
هذا ها" كن معروضا عل عضر فى ينئة 6159 .ومن شريق أن 
سلطة المندوب الساى فى الموافقة على القوانين » وفى اختيار القوانين 
التى تطبتها الحا 1 ا ملختلطة » وهى سلطة قررتها المادة الأولى الى 
بحن بصددها » تجمل من هذا الندوب مشرعاً الى جانب الشرع 
المصرى » بل جعله دكتانو را إستعمل هذه السلطة وحده فيوقف 
مها تطبيق القوانين البى تقررها اطيئات التشريعية الصرية على 
الأجانب : 9 نكقارا وعده: نا فيشرع للا انيت دون أن 
تقارك سداق ذلك المثات التشريسة الصرية : 
هذه الساطة الدكتاتورية ل تنسسك بها القترحات البر يطانية 
للاروطة الان عر بع "رونك تمظن هم الونلتلة للم السرفة 
)١( ٠‏ لم تتفل الحكومة البريطانية عن هنه السلطة الدكتانورية للمثلها فى 


سد ”5 اعم 


لا الختاطة » فى حدود معينة ؛ أذ جاء فى اذ كرة البريطانة 
ال قرا الما مع كب يا نْ مستعداً للاتفاق على أنتقو , 
ده العمومية لمحا كم ظ المختلطة فى المستقءل با بداء كل موافقة لازمة 
لتطبيق التشريع الصرى؛ ومن ضمنه التشمريع المالى » على الأجانب» 
الافى حالة التشر يم الخاص بنشكيل الحااكر المختلطة وتحديداختصاصها 
فانه لا ينفذ الا عوافقة الدول عليه » ويكون على العية العمومية 
الها 1 المختلطة أن تتثبت من أن التشريع المشار اليه لا يناقض 
اللبادى' التى جرى العمل بموجبها عادة فى التشر ربع الحديث الذى 


مر فى الأفاوضات الاولى . ول يتغير مركزها فى هذا الشأن الا منذ مفاوضات 

المرحوم ثروت باشا مع السر ان شامبرلان . فا اشرو ع الذى تنج من هذه 
المفاوضات يتضمن ميرزئين حصلت عليه.ا مص دوك مرة . الميزة الأولى هى أن 
كرون تنديل الاكازات الأحية قوق اتقافات عند راشا" ون كمد والدول 
ذوات الشأن » وقد أشرنا الى ذلك فما تقدم . والميزة الثانية هى ألا يكون 
لمثل بريطانيا دخل فى التصريع بم الذى يسرى على الأجانب » وتبقى ا جمعية التهسر دعية. 
لايحا كم المختلطة قاعة ا من التصديق على القوانين الى يراد ا على 
الأنيانن 0 على أن حصرهدا الاشراف فى حدود ضيقة » وعلى أنتدخلالتسر يعات 
المالية ضمن التشم يعات الاخرى. وهذا نفس ما تعرضه علينا اللقترحات الخالية. 
ونلاحظ بهذه المناسبة ان مشروع شامبرلان س ثروت هو الاساس الذى 
بليت عليه القترحات الالية » وبنو ع خاص ٠١‏ يتعلق منبا #سألة -الامتنازات' 


مر على الأجانب » وأنه ؛ فيا يتعلق 'بوجه خاص بأى تشمريم 
ذى صفة ماليةٌ ع لا وج تمييز غبر عادل ضد الاحانيتن ٠‏ عا فبهم 
الشركات الأجنبية 6 . 
وقذاحاء فى خطبة اركيس الوزارة 9 (ممد مود باشا ) - 
تعليقا على هذه المسألة » مايألى : « فها يتعلق بسريان التشر بيع على 
الأحانف ؛ ويدخل وكا السراتت تشيل ( الحكومة الرريطانية ) 
أؤكفل :عل توافت الول مواقت الزن المومية المككدة الختلناة: 
على أن هذه الموافقة لن تكون مشاركة فى توجيه الامور العامة : 
وتدخلا. فى تكييف الأعمال التشريعية وتنظم الضرائب » وانها 
ظ تنخصر مهمة تلك الجعية العمومية فى الاستيثاق من أن الأعانن 
لابصيبهم بذلك التشريع حيف ء أو يعاملون بسببه على غير مايعامل 
به الاجائب فى البلاد الأخرى . ومن حسن المظ أن جعية الأمم 
تشتغل بأعداد اتفاقي دولى عام » ,برسم القواعد العامة لمعاملة الاجانب 
فى الشؤون امختلفة » فستكو زمهمة المعية العمومية :بحسب امشروع 
الى » النظر فم بعرض عليها من التشر يعات ععيار نلك القواعد 
العامة » ( انظر جر يدة الأحرام عدد 5” أغسطس سنئة ١98‏ ) 
اذا لأيكون لممثل بريطانيا فى مصر:شأن فى سريان التشير يع 


الصرى على الأجانف » وتبقى الجعية التشر بعية لامحا ؟ المختلطة 
قامة بمهمتها من التصديق علىكل تشريع تريد الكومة الصرية 
تطبيقه على الاجانب . تقول « تبقى » لأن اللقترحات البريطانية 
م تأت مجديد فما يتعلق باختصاص المعية التشرعية لمحا كم 
الختلطة فى نظر الثوانين التى يراد سريانها على الأحانب » فهذه 
الجعية مختصة الآن بذلك مقتضى المادة الثانية عشرة من القانون 
المدنى الختلط . وعلى ذلك لأيكون دقيقا ماورد فى خطبة رئيس 
الوزراء الأسبق » من أن المكومة البر يطانية « تقبل أن يحل محل 
موافتة الدول موافقة الجعية العمومية للمحكة المختلطة » » فقدقبات 
المكومة الدرريطانية ؛وغيرها من حكومات الدولذواتالامتيارات» 
هذا الأمر 0 ا القاء فيا يتعلق بالتسريعات العتادة » أما فم 
يتعلق بالنشر : الخاص 00 الحا 1 الختاطة وعوين عضا مهأ 
فهذا تشتئرط فيه موافقة الدول » حتى عقتصى المتزحات المعروضة 
علينا الآن . فلا جديد اذا من هذه الناحية . وأا الحديد أمران : 
)١(‏ أدخل التشريم امالى ( أى فرض الضرائس ) الذى يسرى 
على الأجانب ضمن التشريعات الى يكتق فيبا عوافقة الجعيية 
التشر يع ةلاحا 0 المخثلة » وهذاماتشترطفيه الدولذوات الامتيازات 


سَنَث يغ ا سي 


. الآن موافقة كل دولة منها عليه , ولا تقنم بموافقة المعية التشريعية 
)0 خودت نينة الكنية التنتريية ديد فين فلا وها 
عدم الموافقة على اشر ع 3 يناقض المادى التى ع ى العمل عوجبهاً 
عادة قُْ التشر بع الحديث الأذى لسرىق على الأحانب 3 وفما تعلق 
بوجه خاص أى تشريم ذى صفة مالية » لا بوجد نيزا غير عادل 
عد الأءاقي ب عا ننه الدركات لأجنبية 

مان خظو نان نرى أن فديما تقدماً محسوساً على الحالة التى نح 
5 الآ ولكتبناق انظرنا لا تكفنان.. لمر أن تطلب ١‏ كبر 
عن هذا » دون د ذلك منبا تطرفا : وعندنا أنه يجب عم 
التشريم الذى يسرى على الأجانب فى مصر الى ثلاة أقسام : 

قم يسرى على الأحانب محرد صدوره من الهيئات التشريعية . 
اللصرية » بلا حاجة الى أى اجراء آخر» وهو: ( ١‏ ) القوانين الخاصة 
قار فى مصرء سواء أ كانت قوانين مالية ( تقرر ضراب عقارية) 
ا ْ 
0 غير مالية : (؟) وا البوليس : 

ف إسراى 15 الاحانف بعك صدور ه من لمات السو إبعية 
المصر 23 0 طُّ أن بعر ص على اجمعية السو إبعية للمسحاكم الاختاطة 


للموافقة عليه 6 وهذه عى القوانين الدنسة والتحار ي4 6 والحناسة 4 


وقوانين المرافمات وحقيق اللنايات ؛ وكل نشر 2 مالى أو غير مالي 
عدا التشريم الخاص بتشكيل الاك المختلطة وتحديد اختصاصها . 
وهذا هوالقم الثلث : الذى لا بد فيه من مواقة الدول » 
حت رقابة هئة ة دولية كحكمة لاهاى . 

ولنفصل الآن ما أجملناه . 





الفسي الذول : القوائى العقار ب ولوائج المولسى 


مدأالقوانين العقارية . ونلاحظ بشأمها أن الامتيازات الأجنبية 
الاتبوع يان شما الول عل شافة #سي نهدا الامو 
فلاحكومة الصرية » حتى مقتضى هذه الامتيازات » سن قوانين 
غامة النقار انك لق عن ترق ها الأطا مه سر باعل المترييية 2 
دون الرجوع الى الدول أو الى أية هينة أخرى غير اشيئة االقشر يعية 
المصرية . فلت دكانت الأحانف ممنوعين من تملك العقارات يعصر 
عفتضى القوانين الأساسية للدولة العلية . واذا كان بعض ولاة مصر 
سمحوا لبعض الاجانن بتملك عقارات فى الديار المصرية »كا حصل 
هذا فى عهد محمد على وق عهد سعيد فلم يكن ذلك الا من قبيل 
التسامح لنشجيم الاجانب على الاقامة فى مصر » وكان هذا مخالفاً 


سس من # مسسم 


مخالفتها . ولاعيرة ما يتءسكبه الاجانب فى مصر من أنهم ملكو 
أ اضى مصرية قبل أن يسمح للاجانب فى الدولة العلية بتماك 
العقارات » وأنهم أجروا على هذه الأراضى كم الامتيازات الاجنبية 
وجعلوها خاضعة لحا كهم القنصلية » فان هذه 9 اعد 
اقطعتهم فيهبا ولاة مصر الاراضى تشحيماً لمم لا .يصح أن تنشئى” 
عادة أو عرفاً مرعياً يعطيهم من المقوق ما لا تقره العاهدات 
لكر 9 م - لتر نن الاساسة . والصحبح 
د 25 4 ا 7 لله" جانب ف الدولة العلية مس 8 فُْ مضصر 
علك العقارات . واليك أم نصوص هذا الفرمان : 

المادة الاولى : للاجانب أن يتمتعوا » كارعايا العمانيين و بدون 
شرط 1 عق 7 العقارات » وا تان فى الدن و 
الارياف » فى جميع نواحى الامبراطو رية العمانية عدا ولاية الحجازه 
وذلك بأن يخضعوا للقوانين والاواح الى مخضم لا الرعايا العمانيون 
على النحو الأتى . 

المادة النأنية ؛ الأجانن الملاكع لعقارات ى للدت أ و 2 الار نأف 


ياثلون بناء على ذلك بالرعايا الءمانيين فى كل ما مختص بعقاراحم » . 
ويترتب قانونا على هذا المابل ما يأنى )١‏ أن مضعوا ميع 
. القوانين ولوائم البوليس والبلديات التى تسرى الآن أو ستسرى فى 
الستقيل على حق استغلال الملكية العقارية وائتقالنها والتصرف 
فيها ورهنها (؟) أن يدفعوا جميع اكليف والضرائب » الى 
ع أويِكن أن نتجى فى المستقيل » على العقارات فى الدن أونى 
الأرياف حب أن شكل كانت ا اسم ظ 

فانت ثرى من ذلك أن امتلاك الأجانب لعقارات فى بلاد 


عي 


الذولة العلة “حت وتيدا فى مضو نت اشارط فنه أن مخضم الاجانبف 

|: 00 الس » |" . 
جميع القوانين واج البوليس والبلديات التى تسر » أو اتى يمكن 
أن عرق فُْ المستقيل ؛ على العقارات من حىث الاتتفاع مهأ أو 
انتقالها والتصرف فيبأ اوضر : ا أن يدفعو| جميع 
قبلت الدول هذا الفرمان واعتبرته معاهدة دولية . ولم يكن آلا اعتداء 
من الأجانسن على حموق فصر امتناعهم قُْ أو الأمر عن دم ضر بمة 
المناء 3 ول يكن ألا سوء تصرف وضعفاأ من الحكومة المصر إبة أن 
فاوض الدول 2 0 هده الصريسة 6 فتسحل بدلاك على نفسهاأ 


وجوب مفاوضة الدول فى كل ضريبة عقارية » كم هى تفعل الآأن 
بشأن ضريبة الخفر . والصحيح أن التشريم المصرى يسرى على 
الاجانب يا يسرى على المصريين » فيا يتعاق بالعقار و بالضرائب ‏ 
القارية جنباة بجااحة ال مارت النول جنل ا خاجة الل مض اكزة 
الجعية التشربعية المحا كم الختلطة . فيحب ان ينص صريعا على 
رجوع هذا الحق لناء فأن اغتصابه مئا خرق لنفس الامتيازات 
الاجنبية التى حتج بها الاجانب علينا . ومن الغسرورى تقرير هذا 
البدأء لان القوانين التى نسرى على العقار تكاد تنكو ن كلها من 
النظام العام وتهم الدولة فى أحم مقوماتهاء وهى الارضء فن الواجب 
أن تكو مسر يدرة فى تعترييا الثامن.بالارطن امضرية )ولو كان 
أجنى هو المالك ذه الارض .كا أنه جب أيضا ان تكون الحا 1 
الاهلية هى المتصة بنظر جميع القضايا العقارية » ولو كان المتقاضون 
كلهم أجانب » ولو كان هؤلاء الاحانب من حنسية واحدة . وسنعود 
الى ذلك فما يلى . وليس فيا نشير به الآرد لاحق الى نصابه » و رجوع 
عن الافتئات على الساطة الشرعية لليلاد » وأقرار للامور على وجوهها 
الصحيحة » طيقا لما تقتضيه المبادى' القانونية العرف بها فى الوقت 
الحاضر بين كل الأمم اميدق : 


امامو يت لواثم البوليس » ققد كان لمصر حق سن هذه 
1 1 الأحا: ذلك ق - المحا 
اللواتم » وكانت نسرى على ارات داور 0 
المختلطة نفسها . ولا أنشئت هذه الحا تأيد هذا الحق بنئنص 
المادة العاشرة من القانون المدى المختلط » وبنص المادتين اسم 
و٠6"‏ من القانون الحنالى المختلط .كل هذه النصوص متضافرة 
على أن لاحكومة المصرية سن أوامم للبوليس تسرى على الأجانب 
بشرط ألا تزيد العقوبة فيها على عقو بة المخالفة . ولم يكن الانمخحض 
اعتقداء من الحا كم الختلطة أن تشترط موافقة جمعيتها التشر يعية 
على اللواتم الجديدة التى تصدرها الحسكومة المصرية » مستندة خط 
إلى المادة ؟١‏ من القانون المدبى المختاط ؛ ول يكن ا 
الاسوء تصرف وضعفا من الحسكومة المصرية » أن تفاوض الدول فى 
0 هله اللو ام ؛ وتصدر دكر توا" اير سنة كم 1 نحدد شه 
١‏ 1 

من سلطتها فى سن :وات البوليس » وتقصر هذه الساطة على أواتم 
معينة تقيودمعينة انظر فى ذلت همون سمال سه 0م00 : وطسور] 
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والصحيح قانونا ان الحكومة المصربة أن تسن وان التولس: 


عاد اليا الجعية التشريعية للمحاكم المختاطة » ويجب أن 
تتفاوض مع الدول ذوات الامتيازات على هذا الأساس » حتى نسترد 
اذا للق العافت 

لفسى رما لى : القسر بعات الا ترى غير الذسر بع 

الزى كرد تتكل الها 1 لطم واعتصاصيا 

أم هذه القوانين هى القوانين الدنية » والتحارية » والحنائية , 
وقوانين الأجراءات » والضرائب غير العقارية . وقد تبين مما تقدم 
من نصوص الةنرحات أن الشأن فى هذه التشرببعات أن تسرى على 
الأحانب » على شرط أن توافق عليها الجعية العمومية للمحاكم 
الختلطة » ولا يصح لهذه المعية أن تنم من الموافقة ما دامت هذه 
التشربعات لا تناقض أأسادئ' التى تجرى العمل عوجمها عادة فى 
انريم الحديث الذى يسرى على الاجانب » وما دامت الضرائب 
لاتوجد تميزاً غير عادل ضد الاجائب افمهم الشركات الاجنبية . 

وحن نوافق على هذا المبدأ . الا أننا نلاحظ أن القترحات 
لاتممل الا اتحكيم اذا اختلفت وجهة نظر المكومة الصرية عن 
رأى البعية العمومية لمحا كم الملختلطة » بل يكون رأى هذه الهيئة 


55 | فحت 


ا » فتوقف أى تشر يع الراك انيم خطا اورضيوابا ب أه يناقض 
مبادىء التشر يع الحديث ؛ أولة وشرية غعنة الاحانب + وذاف 
يظهر بالرجوع إل التكناي الأخقير اركيين الوزارة الأسرق 6 قدية 
شين أن الققرة الحادية عشرة من المقنرحات » التى أسستنا نصها فيا 
تقدم ؛ صغت فى أو الأمر بالصورة الآئية : « يعترف الطرفاتف 
التعاقدان بأن نظام الامتيازات القائم بمصر الآن أصبح لا يلاثم 
روح العصر والحالة الحاضرة لمصر » و بناء عليه يتعهد صاحب الخلالة 
البريطانية .بأن يستخد مكل ماله مر:_ نفوذ لدى الدول ذوات 
الامتيازات فى مصر للحصول ٠‏ بالشروط اللى نؤمن المصا الشمروعة 
للأجانب ععلى تقل اختصاص الحا كم القنصلية الى الحا كم اللختاطة 
وعل تطبيق للقي 3 القوف هل الأحاتت بو تياد 9 ملك 
مصر م حانيه لا نسى قوانين حفة بالأحا نب فى مسألة الضرا: ذا 
أل نتفق مع ميادى ' التشريع يع الدول ذوات الامشتازات» 
وربدئن ع ار 3 30 هذه المادة حى صيغت فى 
قورت اللالنة عنقت وها بان ون اخدكل التقرة الول أت فد 
ما مها أن تعترف بأمر عم صوتها بالنداء به» وأن الاعترف يجب أن 
يصدر ممن كانوا حت الآن حتيكن بالامشازات 6 لآ شاون فنا 


ديلا أو تند يال : أما النقرة الأخيرة عافن تا لناهاذا يكون مرتن 
التعهد الوارد مها » وأشرنا الى أن نضمين هذا التعهد فى المعاهدة 
يجعل مادة التحكيم (18 ) منصبة عليه » وزدنا أنه مقتغى التعهد 
وعمالا به الصدام لصر أن نضع ما نساء >ن التسرربعات 4 وتطيقها على 
الأغائجه كاذ انرأتة بزعا نا ف كن ره تاف الترينات: اانا 
الأجامنة اوكنافا مع اله العامة للنشريع عند الدول ذوات 
الأنقانا قصال را غير ف ارم تعر الات طروي التحكيم 
وهذأ الوضع السمة دن بض الوجوه ما كان قل اقؤترحه مشروع ملهر 
من إعطاء الممثل البر يطاق حق المعارضة ) 70 ( فيا يطيق على 
الاجانب من النشريءات » على أنه يفضل الاقتراح القديم فى أنه 
بدلاامن أن يكون حأ فرديأ للممثل البريطالى » يصبح الخلاف بين 
الدولتين مل كي على بد همسة دولية . وقد أبدينا أننا لانرى 
مانعا من قبول هذه الصورة الديدة فى ضان حقوق الاجانب »؛ 
لاسها وأننا لا رى فرقاً يبنها و بين الفعانات التى وردت فى مشروع 
الاثفاق الدولىالذى وضعته عصية الأمم » والذى رس القواعد العامة 
لعاملة الاجانب » وجعل التحكيي طريق حل اللخلافات بين الدول 


الققزة الأخرةمن التادة العاقرة وروم الاتفاق الدولى المتقدم . 
ذكره » أف طلب التحكيم فى الحالة الأولى خاص بانجلترا ء وفى 
الحالة الثانية مشاع بين حميع الدول الموقعة على الاتفاق . على أن هذا 
الفرق أيضاً لايلبث أن بزول يوم توقم مسر ذلك الاتفاق » فيصبح 
فق عا التحكير عاما بعد أ نكان خاصاً ؛ وتصبح حال مصر حالة 
الدول الأخرى » وبحل محل الامتيازات نظاء عَم فيه الأمان 
الكافى لمصائط الأجانب ومرافتهم عل هذا الرحفهن تان العثرة 
الاخيرة من المادة العاشرة لا يكون نمت محل ارك سلطة لمحا كم 
المختلطة فى التصديق على أى تشر يع فال وكوف كشارف الاتاة 
إلى ذلك فى مشر وع السكتابين الاين يتبادلان بشأن الامتيازات 
بحسب مشر وع ( ا اذ لا يجوز اجمع بان تعهد يحميه التحكيم 
أمام هيئة دولية » و بين تصديق تتولاه الحا كم المختلطة باعتيارها 
كه درل قاف انود الاشسن جب افق عن الآخر . فحيت 
كو تسن لا كور ان يصبح التشر يع الصدق عليه ل احتكام 
بعد ذلك . وحيت جوز الاحتكام إلىهيئة دولية لا يكو ن محل لآأن 
الوجه » لم تستطم المسكومة البر يطانية أنترى الظرف الماضر ملاتا 


لترك الطريقة التبعة من 'تصديق الحاكم المختاطة على التشر يعات ؛ 
واذلك م يداه لكان الأقارة ال اليه فلن الفاميةة 
ونقل عباراته الى الكتب التى تنبادل بشأن الامتمازات . لاعلى أنها 
داق قين مو ا نمس وو قاعل الباضي د كيزة الا 1 الختاطةع 
التى تنسع من حانب لتسمل التشر بعات المالية. وتضيق من حانب آخر 
فتكون محرد استيثاق من أن التشر يم المالى لايتضمن تمييزا غيرعادل 
عن لادان ون ان التشر يعات الاخرى لاتتنانى مع « المبادى. 
الاغوة ميا مواق التشريماة المدك تمن عت انطياقيا عل 
الاجانب » ( وهى المبادئ” التى يقوم عليها مشروع الاثفاق الدولى 
الذى سبقت الاشارة اليه ) , وقد اقترحت هذه الصينة بدلا من 
صيغة « ميادىء التشسريع العام بيع الدول ذوات الامشازات نه أذ 
لم يكن طذه الصيغة الاخيرة معنى ظاهر أو محدد . وعلى ذلك لايكون 
لامحا كم الخيلية توادن .هه 6 عاول الآن لوقي الازوق سه 
ف موضوع التشر بع ومناسيته ٠‏ وتصيعم الحكومة » وهى وحدهأ 
المسئولة عن حكم البلاد » حرة فى تكييف نظمها التشر بعية والمالية 
على الوجه الذى ثراه اجدر بالمسئوليات التى تضطلع مهأ ) . 

ينبين مما تقدم أن شرط عدم أجحاف التشريم المرى 


حم وها ست 


بالأعانت ؛ وعدم مناقضته لمادىء التشر بع الحديث » كان مندرحا 
فى صلبالمعاهدة » ثم حدر الى المذ كرات التى تنبادل » حت لايكون 
هذا الشرط معلا للنحكي » ماداميت الجعية العمومية للمحا كم الختلطة 
تقوم بالتصديق على التشريعات » « وحيث يكون تصديق لاجوز 
أن يصبح التشريع الصدق عليه محل احتكام بعد ذلك » . 

ونحن لا نستطيع أن ثقر وجهة النظر هذه ؛ ولا نرى ما عنم » 
لامو وخية الثانرن ولام ودية القدل» أن تترروعوت تعد 
الجعية العمومية لامحأ كم المختاطة على التشر يع المصرى الذى يراد 
أن اشرق غل التحانن: ؟ واشقزن ال حافت ذلك ان اذا امقنمت 
ف انان الشادقة برورات ال كوي لضي اا رينت ل 
ذلك عن حدود مهمتها ؛ حل السلاف بطريق التحكي . وبدلاك 
نأمن نحكم المعية العمومية وتعنتها التى نحاول فى بعض الظر وف » 
كا يقرر السكتاب لاخ نفسهء أن تتدخل «ى مو ضوع التشر ع 
ومئاسيته 6 . 

وهذا هو نفس ما كان برآه الرحرم تروت باشا » فقد جاء 
فى الكتاب الاخضر الذى أصدره » فى الوثيقة رقم ه ‏ ما يأتى : 
« أما مايتعاق بالتشر يع الذى يطبق على الأجانب » فأن المادة ٠١‏ 


تسم ا 8 ملم 


من القانون اللدنى المختلط تعتير أنه القاعدة لكل تسر يم لأيكون. 
دوين الجا :6 وتكورق هوية اطوينة الفنرسة لل العامة 
الاستيئاق من ان التشر يع الذى يعرض عليها ليس نحيث لا يتفق. 
مع البادىء الشتركة النشريع فى بلاد الدول ذوات الامتيازات . 
وفما مختص بالتشر بع المللى يجب الا ستعمل حق امعارضة » الذى. 
أرى نفسى مستعدا للاعتراف به » الا بالنسبة للقوانين التى تقرر فرقا 
فى العاملة لغير مصاحة الأحانب ( الفبوم أنه لايعتير تفريقا فى المعاملة 
أن ضريبة متساوية لاجميع تكون أثقل أثرا على الأجانب , لأنها 
تفرض بالنسية لحالات أو أعمال أخص يهم 3 أ كر محتقا عندم» 
كا يجب أن يشترط فيه : ١(‏ ) ألا يستعمل ألا بناء على تقرير 
نضعه هيئة مشكلة لهذا الغرض » وتكون الحكومة المصرية ممثاة 
فيباء كأن تكون مثلا لحنة هؤلنة من أربعة أعضاء ٠‏ اثنان منهم 
مصر يان » وثالث عثل الدول اكير ى » ورابع عثل الدول الصغرى 
(؟) أنه لا يوقف تنفيذ الآشر يم الا استعال حق المعارضة فعلا 
(*) أن يقرر للحكومة المصرية حى الطعن فى ذلك الاستهال أمام 


هسة دولة 3 تكون عصة الأمم ا 1 لاأهاى ٠‏ ويسعتمى أن 
يلاحظ هنا أن جواز رفم الامر الى هيئة دولية » عند ما ترى الحكومة 


المرية ان جتى المعارضة استغمل على غير وجههء كان ترجع ىْ 
المشروع الذى قدمته ألى أن الأحكام الخاصة بحق المعارضة كان 
سينص عليها فى المعاهدة نفسهاء فكان جب ذلك تفسير أو ناويل 
أحكام العاهدة عند الحلاف بحسب ميثاق عصبة الامم . تأذارنى 
لناسبات أخرى أن توضع الأحكام الخاصة يح المعارضة فى اتفاق 
آخر ' فيحب احتفاظا بالمعتى المتقدم أن ينص صراحة فى ذلك 
الاثفاق على حق المكومة فى الطعن فى استعاله » دون أن يكون 
فى هذا النص ابتداع ثىء جديد ». 
0 نرى مما تقدم مبلغ حرص المرحوم ثروت باشا على أن يحتفظ 
للحكومة المصرية حق الطعن فى قرار الجعية العمومية » أذا حاء مخالفا 
لوجهة نظرها » وكيف حصر هذا القرارقى حدود ضيقة » فيقيده 
يتقرير سابقتضعه لحنة عذتامأة ؛ ولجعله حق معارطة لاحق تصديق ؛ 
ينفذ التشريع الصرى على الاحانب اذا لم يستعمل » ولا ضرورة 
للبر بص بالقسر لع حت 9 المصادقة عليه . 

وحن نوافق على هذه الآراء السديدة » وتتقدم الى المفاوض 
المصرى فى ان يعمل على حقيقها عند ما تدور المفاوضات مع ليرا 
ومع الذول ييذان تدرا الاشارات وا نوعة لتقل الها لياه 


المرحوم ثروت باشا دق من أن الفهوم أنه لا يعتبر تفريقا فى العاملة 
أن ضريبة متساوية للحميم تكون أثقل أثرا على الاجانب » لانها. 
تفرض بالنسية لحالات أو أعمال أخص بهم أوأ كر تهتنا عند . 

ونلاحظ أنهكان مرء_ الممكن أن تتمسك مصر بحقها فى 
فرض أبة ضريبة - عقارية كانت أوغير عقاررية - على الاجانف 
يدون الصنوع ال الاسنة العموعةة هرما وام الخرمة عبر عحة : 
وتار ع الامتيازات الاجنبية لا يأنى علينا هذا الحق » لأن الاجانب 
ّ يعفوا عموجب الامتيازات من الضراس البى يتساوون فيها مع 
الأهالل ؛ بل من الضرائب التى ينفردون بها وحدهم »كالجزية الى : 
يجى من غير السامين . ولكننا لا تتشدد الآن فى ذلك ؛ ونؤثر أن 


وو 


ترحنه أرحلة رق © عند ف تتحدق الدول يه أن مجر كسان 
1-7 مأ السكرده من الحمقوق 3 

بشى أن لسار إلى القاون الحنانى الذى كان مزمعا أصداره ف 
سئة ٠‏ مارة ١‏ . هذا القفاون من وصع عهل ماص ( 0 جنة 
الامقاراة الف النيك ذلك الفوك ما ف تروف تور را 
التزرطائة + بالنسة للمضرئ » كأتها الدولة صاحية السنادة عليه 


فيعاقب الحرائم البى ترتكب ضدها بنفس العو بة الى يعاقب بها 
المرائم ضد الدولة اللصرية ( أنظر على سنبيل امثال اللواد ١٠و4١‏ 
وذقها و؟١٠5ا‏ من هذا المشمر وع ( 6 ريصع الندوب الساى فى مرسية 
حا كم البلاد الشرعى فيعاقب بعقو بة واحدة الاعتداء على أىمنهما 
( أنظر الادة ؟١‏ من الشروع )» ويقرن الأسرة المالكة فى اتجامرا 
الدحة المالكة ف صر ايا متساو يان من حيث وحوب ولاء < 
المصرى لكل منهما ( انظر المادتين *غ١‏ و ١44‏ ) . ويجعل العلم 
من حيث وحوب ا ديرامهما أنظر المواد ه: ١‏ وك5ة١‏ و 55 )ء 
وجاك التزوقوفق الأوراق المالة الى تضيدرها االمكومة التوويط :2 
نين غنويب اليف “فق الآوزاق الالية الى تعدرها الشكوية 
الصرية ( انظر المادة 74 ) . من هذا كله ينبين وجوب تشكيل 
لحنة مختلطة » من مصر يين وأجانب » لأعادة النظر فى هذا المشروع 
من الوجهة السياسية ومن الوجهة القنية ) ا قدا هذا المشمروع 4 
من الوجهة الفنية للاستاذ ارمامون فى 4ه مصر العصرءة فى عددى 
1 و؟ه سنة 19٠6‏ )» على أن يعرض الشّروع بعد تعديله على 
الدر لان ا مس ىق © فاجعسة الشر إبعية لمحا كم الممختلطة ف حددود. 


الختصاصها الحديدة . ونوجه النظر مر الآن الى وجوب الاههام 
بجر عتين يكثر ارتكاءهما فى أوساط اطاليات الاجنبية عمصرء هما 
الاجار بالمواد الممخدرة والافراض بألر بأ الفاحشس . 


ونشير أخيراً إلى الواد ٠١‏ - 77 من المشروع الثانى مر 
مسّروعات سنة 189٠‏ ؛ وهى النصوص الت تشير اليبا الذ كرة 
البر يطانية السالف ذ كرها » على اعتبار أنها تقرر مبادى, جب 
الأحاد عنهاء اذ جاء فى هذه الذحكرة ما يأتى : « وأن توسيع 
اختصاص الحا كم التختلطة الحنائى يستازم أعداد وتنفيذ قانون جديد 
لفق المداراة نوق مقيروقات التوانق الى أغلت: فى فدنة 
»؛ بعض نصوص مهمة خاصة يقانو ن حقيق الحنايات ( أنظر 
اللواد ٠١‏ - “٠؟‏ من القانون رقم دع لاقل :فى 4ش انول سنة 
).؛ ولاشك أن دولتكم توافقونى على أن قانون العقوبات 
الحديد يجي ألا بحيد عن المبادىء القررة بتلك المواد » - ولنا 
ملاحظات على بعض هذه النصوص: تقفى المادة الثانية عشرة بأن 
قاضى التحقيق بحيل امتهم إلى محكمة الجنايات » اذا رأى أن الأدلة 
القدمة توجد قرينة على أدانته : ( ١‏ ) فى جناية (س ) فى جنحة 


دج 8 سا 


مون التشراين: كيه اللنارالك» اذا تان مرا مكار للاروقه 
الدعوى لا نكون العقو بة البى للمسحكمة الحزئية ايقاعها كافية 
داق تسا ترطاةصو اعد رونو ةانب أمر اال تلن الا حوس 
الفقرثينالسابقتين » اذا كان من رأيه أنه يجب الحكم فى الحر عتدن 
مما ( أنظر أيضاً ا لادة ١‏ ) . والأصل فى ذلك أن الادة ١١‏ من 
الشروع الأول تقضى بأن الحا كم الحزئية تختص بالنظر فى انح 
والخالفات , ألا أنها لا تملك الحسكم بعقو بةلمدة أ كر من سنتين 
ولك رفت لت اللحانتي عنيدن يد الك اها ) بوتققي 
الملدة 18 من المشم وع ان محا كم الحنايات ختص بالنظر فى 
الحنايات وفى الجنح التى تزيد عقوبة الحبس القررة ها قانونا على 
سنتين . ومن ذاك ينبين أن مشروعات سنة 197١‏ تضيق من 
اختصاص محكمة الحنح والمخالفات » اذ جل عض الحنح من 
اختصاص محكمة الحنايات » وهذا عكس ما اتبع أخيراً فى القضاء 
الااهلى ؛ اذ جعات بعض الجنايات من اختصاص محكمة الجنح . 
وحن نؤثر ألا تعتدى محكمة الجنايات على اختصاص محكمة الجنح » 
والظاهر أن السبب الذى دعاواضع مشروعات سنة 157٠١‏ إلى نزع 
الحنح التى يعاقب عليها بالمدس لدة 1 كثر من سنتين من اختصاص 


محكمتها الطبيعية » هو اعطاء ضمانات أوفر امام محكمة الحنايات 
للاجانف المتهمين فى حجنح تيد العقو بة فيها على سنتين . ولا'رى. 
ما يبرر إعطاء هذه الغمانات » وأنه بحسن الرجوع الى الاختصاص 
الطبيعى لكل حكمة ؛ مادام تقسيم الجرائم إلى جنايات وجنتح 
وخالفات يسقى معمولا به فى ظل النظام الحديد . 

وتنص المادة السادسة عشرة من المشروع عرة ؟ على أنه لانجوز 
رفع الدعوى مباشرة الى حكة الجنايات من قبل المدعى الدنى ) 
ولايجوز تقد أحد للمحا كة بناء على ظلب الناب العموى أو اللدعى 
المدنى لخرعة جو زأنتناقت اطي لندة ١‏ كر من سنة » مال 
يكن ذلك بناء على أمر أو تص ريم ارق مع قاض لق أو قاطي 
احالة أو محكمة - وفى هذا النص تضييق لا مبرر له لسلطة النائب. 
العموى فى رفع الدعوى الجنائية » ولحق الافراد فى رفع الجنحة 
امباشرة ( أنظر نقد الاستاذ عبد العزيز فهمى باسًا لهذه المادة فى 
ملخص المحاضرات التى ألقاها على الحامين » وهى منشّورة فى ملحق 
اعد الثامن من السنة الاولى لمحلة الحاماة ص 54 - ص 55 ) 

وتنص المادة الثالثة والعشمرون على أن عقو بات الاعدام والاشغال 
الثاقة واطووى ١811‏ كت مين قررين لآ عرز ترقا عراب ]امه 


دات لا ملسست 


وهذا التقييد في دكل الحرج اذا كان الهم اجتبيا وفر من البلاد 
الصرية ( انظر تقد الاستاذ عبد العز يز فهمى باشا فى ملحق الحاماة 
المشاراليه ص +5 - ص 57 ) 


الفسى اثالث : الفّمر بع الخاص ين لمكم ال رياء 
وكير ير ا#تصصاصيرا [ 

يجب ان تحدد نصوص هذا النشر يم تحديدا دقيا » ولابتوسع 
فى هذا التحديد بل يقتصر الامر على النصوص الاساسية . فأذا شنم 
التحديد على هذا النحو يتقرر أنه لا يجوز تعديل النصوص الى 
أدخلت فى هذه الدائرة ألا موافقة الدول ذوات الامتيازات . ولكن 
يجب مع ذلك أن يتقرر ميدأ مراجعة هذه النصوص بعد كل فئرة 
من الزمن (كل عسْر سنوات مثلا ) ؛ والحكومة الصرية أن مرح 
تعديلها با يتناسب مم تقدم حالة مصر وقتئذ » فنهبى" بدلك الفرصة 
لأن تلغى الامتيازات الاجنبية تدر يما ؛ دون مساس عصالح الاجانب 
المروعة, 

زالواكت أقا أن قور انه كاله أسران اللمكومة الصرة 
على اقتراحات معينة تعدل بها هذه النصوص الأساسية » وعدم 


موافقة الدول لما على ذلك » يجوز لصر أن ثرفم الأمر الى محكة 
لاهاى ؛ أو الى عصية الأمم ( تطبيقًا للهلده وا مره ميثاق هذه 
العصبة وسنعود اليها فما يلى ) » على أن يكون قرار لهيئة التى يرفم 
الأمر الهها نافذا على الجيع ّْ 
ثانبا ‏ القضاء 
ترنئى المقترحات البر: بطانية الى ادخال تعديل جوهرىق على 
نظام القضاء الختلط )١(‏ من حيث اختصاص الحا كم الختلطة 
٠‏ ( ومن حيث القاعين بالقضاء فى هده المحا كم . 


١‏ - امتهماص لما 1 اوري 

تنص الادة الأولى من المشروع الأول من مشروعات سنة ١١*٠١‏ 
على أن يعاد تنظيم المحا كم المختلطة ؛ بحيث ,يتناول اختصاصها المواد 
الانية : ( أولا) جميع المنازعات المدنية » بين مصريين وأجانب » 
أونق ألحائفي ستواء كانوا فين تخلنية واحدة اوسو شتواك غدانة 
( ثانيا) جميع للنازعات المدنة الأخر القى باشرت الحا كم المختلطة. 
القضاء فيها الى الآن ( ثالثا ) جنيع المنازعات واأسائل التعلقة بالأحوال 
الشخصية للا جانب ( رابعا) جنيع الاجراءات الجنائية ضد الاجانب 


( خاسا ) جميم الاجراءات المنائية ضد اللصريين » فى الاحوال 
التى باشرت الحا 1 الختلطة القضاء فمها بالنسبة للمسر ين حى الآن 
( وقد اقنرحت لْنة الأجانب أضافة جرائم التزوير والهين الكاذبة 
وشبادة الزور والنصب بيع ملك الغير » اذا ارقيطت هذه الخر نمم 
عاوق منظورة أمام ال ١‏ الختلطة ) . ومع ذلك فلا يكون ذه 
الجأ 0 أى اختصاص فالمنازعات أو السائل التعلقة بالأحوالالشخصية 
لأجنبى مسلم منتم الى احد المذاهب السنية » اذا كانت مثل هذه 
الذائعة أو السالة خاضعة ف رلقده لتقناة الحا 7 الشرعية دون سواها . 

واحقل اكيم هذا النص هوةه التصوقن الاناسية ىن 
روات بينة 6 يتوفر الخو القن يدوو هايه الأسلات 
التعان الترد ب رلا كق نمق قاد أن يلق الحا كم التتملية 
وينقل اختصاصاتها المدنية والحنائية الى هكم المختلطة » فيوسم 
بذاك اختصاص هذه الحا كم الاخيرة توسيعا كبيرا يظهر فها يأنى : 

( أولا) .يصبح من اختصاص الحاى المختلطة جيم المنازعات 
المدنية بين مصريين وأجانب » أو بين أجانب سوا ءكانوا مر 
جنسية واحدة أو من جنسيات مختلفة . وهذه المواد هى الآن من 


اختصاص الحا كم المختلطة ؛ الا المنازعات المدئية المتعلقة عنقول 


سس © © سد 


بن أجائب من حلسية وأحدة ؛ فهى عوجب النظام الحالى من 
اختصاص الحا كم التنصلية » فنقلنها مشروعات سنة ١9+٠١‏ الى 
اختصاص الحا كم الختاطة , وهذه حسئة من حسناتهذه المشروعات» 
تزيد قبمها اذا أضفنا الى ذلا أن القترحات الير يطائية فد قضت 
صراحة على التوسع فى تفسي ركلمة « أجنبى » ذلك التوسم الذى 
ذهب اليه الها 5 الختلطة الآن يدوق متنك قاو ىَِ يت ٠‏ فلا 
يعود ( الاجنى » الحاضم لتضاء الحا كم المختلطة هوكل شخص 
عير مميرئ اللننة سوا ١‏ كان انها إدولة من الدول: التمتدة 
بالامتيازات أ غير تابع لاحدى هذه الدول » بل تصبح التاعذة أن 
كل شُخص فى مصر يكون خاضعا لقضاء الحاكم الاهلية الا 
اذا خرج من اختصاص هذا القضاء 2 قاثون أواغرق أوشاهدة 
وبعبارة أخرى تصبح الأجانب غير التمتعين بالامتيازات خاضعين 
لقضاء المحأ كم الاهلية » ولا سمل اختصاص المحا كم المختلطة 
الا الاجانب المتمتعين بالامتيازات . ومن ذلا نرى أن اختصاص 
ا محا 3 المختلطة » نوا ن كان ينسع على حساب الحا كم التنصلة 
فما يتعلق بالدعاوى المدنية بين الأجانب من جنسية واحدة » فهو 


يضيق لمصاحة الحا كم الاهلية فم| يتعلق بتحديد كلمة « الاجنى 4 


1م سم 


وقصرها على الأجانب المتمتعين بالأمتيازات . 

ونلاحظ قبل ترك هذه السألة أنه حسن النص على اعقبار , 
الرعايا السا بقين الدولة العلية » ولوكانوا قد وضعوا بعد الحرب نحت 
إنتداب دولة >ن الدولذواتالامتيازات( كالفلسطينيس والسور بس 
والعراقيدن ) » خاضمين لقضاء الحاكم الأهلية . كذلك يحسن . 
النص على أن كل الشركات الت تكون مصريةالمنسية » ولو تألفت 
7 أحانب متمتعين بالامتيازات » تكون خاضعة لقضاء الحا كم 
الأهلة أيضاً . 

( « وابضعم من اختصا ص الها ك كم الحتلطة م المنازعات 
الدنية التى باشرت هذه الحا كم القضاء “ إلى الآن : هذه عبارة 
ممهءة لا يعرف مداهأ : واطود عيوب هدأ النص أة يشر الجا كم 
الختلطة على ما اختطته (نفسها » منذ أنشاءها» من التوسع فى 
اختصاصما و لا السكدك إلى قانون 4 ولا تراعى فيه مصاحة 
المصريين . ولنذكر على سبيل امال نظرية « لمعا المختاطة » 
) وأعامط )اص ! من دو 1 ) ٠.‏ ققك مدت الها 0 الاختلطة 
اختصاصها 6 بفضل م 588 ام نظر 258 إلى فض لكل المتقاضين فرهأ 


)5 ريون 4 ولاأيوحد غيم أجندى واحد 4 ذعو! نَ هناك مماعة 


له د 


لأجنى فىالدءوى؛ وإوكانت هذه المصلحة ليست بالذات موضوع 
التزاع . واستندت فى ذلك إلى المادة ٠٠‏ من لائمة ترتيب الحا كم 
المختلطة » وهى تنص على أن مجرد عمل رهن عقارى للصاحة أجنى 
على عين ثابتة » أيا كان مالكها أو واضع اليد عليها» يجعل الجا كم * 
المختلطة مختصة بالحكم فى حة هذا ارهن وفى جميع نتانجه » ومنها 
بيع العقار 50 واوزيم عه . وطبقت النظرية على <عدز ما لامدين 
اذى الى ع لكت بامفطاسيا و ركان كل :فق الذاى: اللاي 
والمدين الححوز عليه مصريين ( أو أجنبيين من جنسية واحدة ) ؛ 
مادام اجوز لديه أجنبياً مختلفاً فوجنسيته عن جنسية الدائن والمدين. 
حكنت باختصاصها فى قضية ترفم ذل مصوف ودر ذه مير + 
اذا كان بين المساهمين فى هذه الشركة أجنى . ولا يتسع المقام هنا 
لبيان ماوسع الحا كم المختلطة ابتلاعه منالقضايا التى هى فى الأدل 
من اختصاص الحا كم الأهلية ( أومن اختصاص الحا كم القنصلية 
اذا كان المدعى والدعى عليه أجنبيين من جنسية واحدة ) بام 
نظرية « المصاح المختلطة » . 

والذى نراه أن يحذف من المشروعات هذا النص » بل جب 
أيضاً القضاء على نظر ية المصالالمختلطة قضاء صر يتا ووضع نص خاص 


ماهم لد 


ذلك © كانت اللكومة الضرية تريك أن تفيل غدك ها قلات 
إلى الاجنة الدولية اقتراحاً يقفى بأن اختصاص الحا كم المختلطة - 
يتحدد بالنظر إلى جنسية الخصوم دون غيرها » ودون التفات إلى 
| الصاط المختلطة التى قد تتضيمنها القضية بطريق غير مباشر 

ده ومنانوم همة متتاهدماقهم 15 وم تمعصعدوتمن ) 
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( ثالثا ) وتختص الحا 33 الختلطة كذلك جميع المنازعات 
والمسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية للاجانب : وهذا توسيع أ خر 
لاختصاص الحا كم المختلطة على حساب الحا كم القنصلية ؛ وهو 
توسيع ممود » وعدت المكومة البريطانية فى مذ كرتم المشاراليها 
أن توافق عليه فما يتعاق بالرعايا البر يطانيين » وأ نكانت قد 


تتكةاق امكان أزززافق الدول ذزات الأمقاراك ا عله 


سس 4م سلب 


ذلك ء فل كرت 4 « قد يصعب على بعض الدول أن ترظن بنقل 
جنيع قضايا رعاياها الخاصة بالأحوال الشخصية إلى الحا كم المختلطة 
فنقلرا ف غندة اللالة فى أن كون إغقنام + والاختسافن فى 
هذه الأمور حب أن ,يظل للسلطات القنصلية » الا إذا ثم الاتفاق 
بين المكومة الصر ية والمكومة الأجنبية ذات الشّأن على تقسل 
ذلك الاختصاص إلى الحا َم اللختلطة » وأنى أنوة قم الاتفاق على 
أن مخوا ل الحا كم الختلطة الاختصاص فى هذه الشؤون فها يتعاق 
بالرعايا المر يطانيين ». 

وتضيف الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من الششروع الأول 
ما يأنى : « ومع ذلك فلا يكوث له الحا كم ( أى الحا كم 
الختلطة ) أى إختصاص ف المنازعات .أو المسائل المتعلقة بالأحوال 
5-5 لأجبى مم منتم الى أحد المذاهس السنية » اذا كانت 
مدل هذه النازغة أ السالةحاضية فى بلاده لقضاء الحا كم الشرعية 
دون سواها » . والظاهر من هذا النص أن الأجانب المسامين 
اللتمتعين بالامتيازاتالأجنبية ٠‏ كالتونسيين والراً كسيين»يكونون 
خاضعين فى مسائل أحواطهم الشخصية للمحا كم الشرعية لأصرية » 
لالامحا كم امختاطة » ما داموا مسامين سنيين » وهذا توسيم فى 


اختصاص الحا كم الشرعية عتد لأجانب متمتعين بالامتيازات » 

وهو مالرحب به ( ومع ذلك أنظر تقد الاستاذ عبد العزيز فومى 
باشاء اذ يقرر أنه رأى تعديلا لهذا النص مكتو ب مخط اليد » من 
شأنه أن يجمل المحا كم المختلطة مختصة بالفصل فى أى نزاع متعلق 
بالأحوال الشخصية » متىكان يتوقف على الفصل فيه الفصل فى 
أصل الدعوى المنظورة أمامها ء وأنه لا تمكن احالة النزاع المتعاق 
بالأدوال الشخصية لاأجدى مسلم الا باتفاق الخصوم - ملحق 


المحاماة المشار اليه ص ١4 - ١١‏ ) 

( رابعاً ) وتختص المحا كم المختلطة كذلك يجميع الاجراءات 
الحنائية ضد الاجانب : هذا هو أَم توسيع لاختصاص الحا كم 
الختلطة . فا رحت المسكومة الصربة تسعى وراء ذلك » وفاوض 
اننا الذرلةراظ الس كارا على هذا الاساس ول يتحح؛ 
بالق الحاكم المختلطة دون أن .يكون لا الا اختصاص 
جناى ضيق . ولكن الدول وعدت أن لو سع من هذا الاختصاص 
المنائى توسيعاً كبيراً بعد انقضاء سنة من انشاء الحاكم الختاطة » 
وها قد مفى على إنشاء هذه الحا 0 | الكر مق تضقك قر 
ومجحت التحر بة نجاحا مبيناً لصا الاجانب » بدليل استمرارهذه 


الحا كم وتوطد تفوذها» ومع ذلك بقى اختصاصها الجنانى ضيقاً 
كا كان . فالنص الحديد يعطى للحا كم المختلطة الاختصاص 
الحنائى للحا .كم القنصلية ؛ وهذا ما يدعو إلى ازدياد نفوذ الحا كم 
المختلطة إزدياداً هائلا لايقاس اليه نقوذها الحاضر» وما يدعو كذلاك 
إلى زيادة عد قضانها وأعضاء نيابهسا ؛ وإلى وضع قوانين جديدة 
لاعقو بات ونحقيق الحنايات ؛ مع مراعاة إعطاء الغمانات اللازمة 
للاجانب ؛ واتباع نظام المحافين وغير ذلك مما سيأتى ذ كره فها يلى. 
والخطوة طيبة » كانت ترجو مصر أن توفق اليبا من مدة طويلة . 
غير أنه لا نجس المالغة فى تقاضى منها بالاسراف فى اعطاء ذمانات 
للاحانب لا مسوغ لا » وسنبين ذلك فى موضعه . 

ويلاحظ أنه أذا أعدذث: احرانات عناكنة هه مضرق واحنى 
متهمان فى 5 عة واحدة » فالظاهر أ المصرى حا كمأمام اللا 0 
الأهلية ء ويكون الاجنى طبقا هذه الششر وعات خاضعا لمحا كم 
الختاطة . وليسفى هذا تقدمعلى الحالة التى يمن فيها الآن» والتى :فى 
بجواز تقدم بعض التهمين فى جر عة ألى الحا كم الأهلمة ٠‏ وتقدم 
البعض الآخر الى الحا كم القنصلية ؛ و يستتبع ذلك تناقض الأحكام 
فى جر عة واحدة ؛ ما تأياه أبسط مبادى' العدالة . والواجب فى مثل 


هذه الأحوال أن يقدم جميع المبمين فى جر عة واحدة الى محكة 
واحدة . والأولى أن ينص على أن تكون الحا كم الأهلية فى 
الختصة بنظر الدعاوى الحنائية الى يكون فيها أحد المتيمين مصر يا 
٠‏ ولركان باق المنهمين مر الاجانب » وذلك توحيداً للاحكام ؛ 
وتغلبيا لقضاء البلاد 0 على القضاء الاستثنانى للحا كم المختلطة , 
ذلك أن سياسة الأصلاح القضانى فى مصر جب ان تكون مبنية على 
اسان التدرج شِينًا فشينًا بالمحأ كم الاهلية » حتى عتد اختصاصها 
المجميع ما هو خارج الآن عن هذا الاختصاص » فتفى فيها انحا كم 
الملختاطة وامحا كم التنصلية والحا م الشرعية والمحااس 5 
والمحالس الملية » و بدلك يتوحد القضاء فى اليلاد . 

وعلى هذا الاساس نرى رفض اقتراح الاجانب الذى يرى 
التوسيع الاختصاص المنانى للمحاكم المختلطة بالنسبة المصر بين » 
فيجعلها تنظر جراح التزوير والهين الكاذبة وشهادة الزور والنصب 
بيع مك الغير: أذا ارتيطت بدعاوى منظورة أمام الا كم المختلطة. 

( خامسأ ) وقدنصت المادة الثانية مناممشروع الأول على مايألى 
« يجوز قانونا للمحاكم الأخرى غير الحاكم المختلطة أن تتباشر 
القضاء بالفسبة لكل دعاوى أجننى يقبل الكضوع لا » ولا يعتبر 


الأجنى » فها يتعلق ببذه المادة» قابلا أن مضع لقضاء محكة الافى 
الأحوال الآتية : )١(‏ اذا رفم هو دعواه الى هذه المحسكة بصفته 
مدعيا : ولد حك فى دعوى مرفوعة من قبل ) 0 ) أذا يدقع يعدم 
اختصاص الحكة قبل صدور حك تمبيدى أو قطعى فى دعوى حضر 
فيهأ ؛ ويستتبع قبول اضوع لحكة الدرحة الاواى الحضوع لقضاء 
محا كم الدرجات التى من نوعها » . 

هذا النص كا يتضح للقارىء ؛ على جائب عظيم من الأهمية 
لأنه يقرر جوازتقاضى الأجانب أمام المحا كم الاهلية والحا كم 
الشرعية أذا رضوا بذلك . والأصل أن اختصاص الحا كم المختلطة 
يعتبر من النظام العام » فلا يجو ز لأجبى خاضع لهذه الحا كم أن 
تق مع خصمه على أن يتقاضيا الى محكمة أخرى » وللمحكمة التىافقا 
غل اختضامها أن ع عدم الاختصاص من ثلقاء نفسها . ألا أن 
المادة الثائية التى حن بصددها تقرر صراحة أن للا جنى أن يلحأ 
لامحا كيم الأهلية وللممحا كم الشرعية ولغيرها من المحا كم » دون 
المحا كم المختلطة . وتقول الملذ كرة الايضاحية لمشر وعات سنة 
[9٠‏ : ( للاحانف كقتفى المادة الثانية الحق فى اختيار التقاضى 
أمام المحا كم الاخرى التاعة غير الحا كم المختلطة » وهذا نص 


سس يهم سس 


جديد » الا أنه قد ريت اضافته لاحتمال أنيفضل الأحانب فى بعض 
الأحو ال أن يرفعوا منازعاتهم الى الها 1 الدينية القائمة مصر الآن 
والى الأ م الأهلية » . ظ 
وفك انق 0 ليدأ أخطوة كبري ف التدرج حو 
حذلن امتمافن الا 1 الأهلية عام شاملا للا حائف ؛ وهو ما نيب 
على مصر أن تسعى لاوصول اليه » ولكن لا تكون هذه الخطوة 
كاملة إلا إذا تقرر بصراحة أن الاتفاق مقدماً على اختصاص ا كم 
مصربة غير الحا كم الختلطة صميح قانوة . ذاك لأن نص امادة الثانية 
غامض فى هذا اللوضوع » فظاهره يشعر بأن الأجنى لا يعتبر راضياً 
باختصاص لك غير احاكر الختلطة الا فى حالتين : ( ١‏ ) إذا رفم 
هو الدعوى بصفته مدعياً » أو تدخل فى دعوى مرفوعة من قبل . 
ففى هذه الخلة يعتير راضياً باختصاص الحكمة التى رفم دعواه اليها 
أو الى تدخل فى دعوى مرفوعة أمامها » ولا عاك إذاً أن يدفم بعد 
ذلك بعدم اختصاص هذه المحكمة . ولسكن المدعى عليه - مسري 
كان أو أجنبيا- علك الدفم بعدم الاختصاصء لأنه ليس هو الذى 
رفم السو عق يشتر ران قياض شك :الأول تمن 
أنه إذا كان الدعى عليه مصر ا 1 فم الأجنى دعواه عليه أمام 


سسا ه 4" ليب 


محكمة أهلية » فلا لك الصرى أن يدفع بعدم اختصاص المحسكمة » 
لأنه انما قوضى أمام محكمته الطبيعية ( * ) إذا لم يدفم يعذم اختصاص 
المحكية قبل صدور حم اندض أو 'قطنئ: فى ذغوى: يشير فنهنا 
( وتقترح لهنة الأجانب عدم جواز هذا الدفم بعد اقفال باب اأرافعة 
0 0 النطق بالحكم ؛ وحن ثوافق الاحنة على هذا الاقتراح ) . 
وفى هذا الفرض يكون الأجنى هو اادعى عليه لا الدعى ؛ وقد 
رقعت عليه دعوى - من مصرى 3 من أجنبى 3 أمام الجا كم 
الأحلية أو احا كم الشرعية مثلا» قبل أن يترافم أمامها ولم يدفم 
بعدم الاختصاص . 

هذان هما الفرضان اللنصوص علبهما صراحة » وفمما يكن أن 
يكون الاجري خاضعاً اغير الحا م المختلطة . وهناك فرض الث م 
,يتعرض له النص » وخر أن يتفق . رفان فى العقد على ا تكون 
المحكمة الملختصة هى >كمة ل ى غير الها 1 الختاطة وقد نقاءلت 
له الأحا تيعو لأ القاارن الى ارتو دا قلق ا االسترطلاة 
واطون تِ ع فها من أن التسليم بصحته يؤدى الى أرن تستعمله 
الحكومة فى عقودها مع الأجانب » فتسلب بذلك جزءاً عظها من 
اختصاص الحا كم الخخاطة »وض ارق ونيا هذا التخرف» 


ونشُدد من جهة أخرى فى وجوب تقر ير سحة مثل هذا الشمرط بعبارة 
صرحة ء لأنه مخشى إذا ترك الأمر ممما أن تفسر الحا كم المادة 
الثاثية على أنها نص استثنانى لا يجوز التوسع فيه » وتقف عند 
العرضين النصوص عامهما ف هده أأسادة 4 ولا للم بصحة الاتفاق 
مقدماً على اختصاص محكمة غير الحا كم الختلطة» بححة أن هذا 
الفرض غير منصوص عليه . وذلك بدلا من أنتقرر أن المادة الثانية 
ها هى مجرد تطبيق ليدأ مفهوم ضمناً هو أن اختصاص الحا كم 
الختلطة ليس من النظام العام » فيصح الاتفاق على اختصاص محكمة 
عادر هده الحا كم , لاندرى أى الفسير يدون لصيف هذه الادة 
الفامضة » ولذلك نرى قطمأ لكل لبس أن ينص صراحة على مة 
الاتفاق الشار اليد وانين نيا ما تذهب الةتلنة الأعانس مق 
أن التسايم بصحة هذا الاثفاق من شأنه أن يسلب الحاكم الختلطة 
جزءا عظها من اختصاصها » فان | كثر القضايا التى ترفم أمام هذه 
الحا كم قضايا يجارية » وهذه لاتستند فى الغالب إلى عقود مكتو بة» 
قلا عتمل أن لوجد فسأ هذا القمرط . هذأ من حهة ( ومن حهة 
أخرى فانه فى النروض القليلة التى يتحقق فيها وجود الشمرط يكون 
الاجنى المتعاقد قد رضى به» وتدير أمره قبل أن يقدم على ذلك » 


ووازنث بس الرضاء بالشرط وعدم التعاقكد أصلا 0 مععرى ١‏ ففضل 
الا من الاول .دعل أن النسلي بصحة الشرط » من جهة ثالثة ؛ بشحع 
218 من الصريين على التعاقد مع الاجانب » إذ تتيسر لهم 
وسائل التقاضى عن-ء الضرورة 4 فالامر مهن هده الوحهة فيه مماحة 
للأجانب أنفسهم . 

لا ذترك موضوع اختصاص الحا كم اللختلطة قبل أن ننبه إلى 
أمر سبق أن أشرنا اليه » وهو وجوب جعل القضايا للدنية العقاربة 
“رل اخقصاص اللا كم الاهلية دانما 4 ولوكان المتقاضون كلهم 
أجانب ومن جنسية واحدة . نحن لم أن مشروعات سنة +187 > 
دقفي 6 سم نظام الها م المختلطة القام ؛ أن جيم القضايا 
العقارية بين المص ريدن والاحانب 4 أو بين الاحانب ولو كانوا من 
جنسية واحدة » تكون من اختصاص الحا كم اليختاطة . بل قد 
حاوات محكمة مصر اللختلطة » فى وقت ماء أن نعل القضايا العقاربة 
التى يكون المتقاضون فيها كلهم مصربون من اختصاص الحا كم 
اختلطة أيضاً بدعوى أن المتقاضين فى هذه الخالة من جنسية واحدة 

0-0 

' هى الحنسية المصرية » ( وكان ذلك راجعاأ لامهام فى نص المادة ه من 


لا “م السب 


معدلا لانص الهم ؛ وقاطما فى أن القضايا العقارية بين الصر بين ءن 
اختصاص الحا كم الأهلية ) . ولكن كل هذا جاء غير متفق 
مع ما تسمح به الامتيازات نفسها للا حانب » فان هؤلاء اما 
خول لم قانواً حق تملك عقارات فى مصر بشرط خضوعيم للمحا كم 
التى خضع لها الصربو ند مص أن د كر اعتوها ما اثار اله 
وبار باشا فى من كرته التى رفعها لاخدبوى اسماعيل سنة /18531) 
اذ قرر فى هذه المذكرة أن التضايا العقارية خاضعة لاختصاص محا كم 
اليلاد وقواننها » وكان على حق فيا قاله من الوحهة القانونية ٠‏ لذلاك 
إذا قلنا باختصاص الحا كم الأهلية بنظر جميع الدعاوى العقارية , 
وار اتويت أخانية لا بكون إلا مستردين حتاً ا لا تأباه 
علينا نفس الامتيازات الاجنبية . ' 

وحن متزى” هنا بذلك » وحيل القارئ' على ما سبق لنا 
ذكره فى هذا الموضوع عند الكلام على التس ريع . 

بق فى موضوع الاختصاص أن نشير إلى بعض أحكام تفصيلية 
وردت فى المشروع الأول . 

)١(‏ تنص المادتان التاسعة والعاشرة على أن السلطة المصرية 
لها حق انشاء ناكم جنايات جديدة وكذلك محاك مكلية.ونحاكم 


جز 7 حديدة . ا كن خنى أنه إذا اكات محا حديدة 
على هذا النحو اعتبر هذا حق] مكتسباً للاأجائب لا يوز الرجوع 
فيه » نرى أنه بحسن النص على أن السلطة الصرية التى تملاك حق 
انشاء محا 1 عديذة ذا ايها نحت الفانيا بواك لكوتي الحا رمه 
الصرية أنترجع إلى عدد الحا 1 الت نص علما فى المشروءات ؛ عند 
ما نزول الحاجة التى دعت إلى انشاء ما 1 تخدايدة : 

(؟) تنص المادة الثالثة عشرة على أنه يجوز للمحا كر السكاية 
والحاك ركه د نماك قل أ كان ذاكر ودار اماما 
غير مقرها . وحن ثرى عدم جواز استهال هذا اق إلا بقرار يصدر 
من وزير الحقانية » و يجوز العدول عن هذا القرار فى أى وقت ع 
وذلك لأن هذه السألة تعتير من السائل الادارية فى القضاء » يجس 
أن يشرف علا وزير الحقانية » هذا إلى أن استعمال الحا 0 الختلطة 
مدا اق يدوق افيزاف من المكوفة للمزرية مكنا من أن تقتشين 
فى كل البلاد خرن أن لون هناك حاحة لذلاك » وحن وق أن 
الأولى حصر الحا المختلطة » وهى مهأ 3 ا 
الحددة لها » الا اذا وجدت ضر ورة تدعو الى غير ذلات » ويثرك 
لاحكومة الصرية أمر تقدير هذه الضرورة . 


سس مسنم 


() تقضى المادتان السابعة عششرة والتاسعة عشيرة بأن حكة 
الجنح لا تملك الح بعقو بة الحبس لمدة أ كثر من سنتين ؛ والمنح 
الى تزيد العقوبة القررة لها على هذه الدة تكون من اختصاص 
محكمة الحنايات . وقد سبق أن قررنا أن الأفضل اعطاء كل محكمة 
اختصاصها الطبيعى » فتختص محكمة الحنح بكل الجنيح ولو زادت 
العمو بة للقررة لها على سنتين . لاسسما أنرينهم من المشروعات أن محكمة 
الحنايات مختص بجنحة قد لا حك فيها بعقو بة تزيد على سنتين » 
ما دام الحد الأقصى المقرر هذه التحنحة بيد علىهذه المدة » وما دام 
قاضى التحقدق برى أن العقو بة الت للمحكة الحرئية ايقاعها غير كافية 
( انظر المادة ؟٠‏ من المشر وع الأول ) . وفى هذا ما يجعل محكمة 
الحنايات تنظر ع ون لا ع فها الا بعقوبات سيطة ء» ممالا 
ينناسب مع أهمية هذه الحكمة ويجمل الغمانات التى يراد اعطاؤها 
للاحانب فى هنا الشأن تزيد على الحد العقول . 

(: ) تقضى المادة الثامنة عشرة بألا تكون الحاكر الحزئية 
مختصة بنظر دعاوى التعوريض أو الرد من قبل اللمدعى بالحق المدلى » 
اذا زادت قيمة الطلب على مائتى جنيه ( واقتر<حت لحنة الأجانب 
رفم هذا الحد الى ثلامائة جنيه فقبل اقتراحها ) . فهل هذا النص 


يمفع من نحر بيك المدعى المدلى لدعوى الجنحة الباشرة ( مع ملاحظة 
ما أحيطت به هذه الدعوى من قيود سبق أن انتقدناها ) اذا كان 
التعوريض الذى يطالب به أ كثر من ثلامائة جنيه . نرى أن يصاغ 
النص كيت أكون 58 من دك ؛ حى لا قعل باب الدعوى 
المماشر 6 أمام المحى علمم 4 وتكو ١‏ حسامة الصر 8 الذى أصايهم من 
الجر عة سبيا فى حرمائهم من التمتع حدق كان 'ابتا هم 1 

(ه) تهطى المادة السادسة والثلاثون لاشائس الممونى الحق 
فى انتداب محامين لمباشرة اختصاصاته » وهذا نظام اتجليزى غير 
رف فى بلادنا » ولذلك ترد فى اقراره . 

يك قاض المنافة القلكةتوالثلاتوق هل أن لبي الدالسن 
العموى أن ا بتميشس يبال * خاص 4 ولا أَنْ تصدر كس بالشيط 
ْ أو الاحضار 3 ولا أ حلف الشيود ( اوسن يو حلف اليمين 9 
وهدا النص,هرر الفصل بين ساطتين. سلطة التدفيق . وساطةساشرة 
الدعوى العمومية 4 وقد ةو ها مهذهالسلطة الاخدرة لاثانب العموتى ٠.‏ 
والنظام المعمول به ف الحا كم الأهلية يقفى بأنالنيابة تقوم بالتحقيق 
و باقامةالدعوى العمومية وماشرتها ٠.‏ وو<رد فرق بين هذبن النظامين 
( الأهلى والختلط ) فى هذه السألة الهمة غير ود » فالأولى ازالته 


ل 


أما باتباع مبدأ الفصل بين السلطتين فى كل من النظامين » أو باتباع 
ميدأ عدم الفصل . 

)؛ تنص المادة الواحدة والااة بعون على أن لاثانب العمو 7 
فونه أن يم على الأفراد أية دعوى مدنية لازمة لجاية حقوق 
متعلقة بعامة السكان » أو بطائفة من الأفر اد غير المعينين جمعهم 
عفاعة ماركا غير تداقد رت 5 آن: لشدق: القدكل فى أذ ذهو 
مدنية قأمة بين الأفراد على حقوق من النوع المذ كور فى الفقرة 
السابقة . وهذا النص يقرر حَكما جديداً لميقرره التشريع المصرى حتى 
الآن ؛ وين نرى هذا الك مفيداً ونقره » على أن يكون استهال 
الا مه اندو 121 اق يقد ا اذ مين وو انرا ببق لان طية 
الدعاوى اذ كورة فى النص تقتضى أن يكون لاسلطة التنفيذية رأى 
فهبا. ومن فوائد هذا النص حماية الجهور من تعسف شركات 
الاحتكار ؛ اذ تسر للنيابة العمومية الختلطة رفم الدعوى الدنية على 
هذه الشركات . وحبذا لو أعطى للنيابة العمومية الأهلية سلطة 
شبية بهذه حتى يتيسر لها رفم الدعوى المدنية أمام الحا الأهاية 
اذا اقتضت الخال ذلك . 

)م0 تنص الادة الواحدة واون على أن احاكم هى الى 


نون ف أمن | ساسا ب وقول الأتتاذ اطي قورف لفو ا الاين 
على هذه المادة ( أنظر ملحق الحاماة المّاز اليه ص ؟؟ ) : « هذا 
ميدأ فى غاية الحطر ؛ إذ أعطى هذه الام وكا دان نا 1 
من اختصاص المحا كر الوطنية ؛ ويكون عملها قانونا واجب الاحترام 
بدون رقيب علمها فيه ولا عتيد . نحن نفهم أن كل محكة حرة فى 
الخ؟ فى مسائل الاختصاص » ولكن نعرف من جهة أخرى أنه 
م 37 فى باد قضاءان من بوعين محتلفين ,تنازعان الاختصاص 
فلا بد من وجو د كة للفصل ينما » حتى لا تتعدى احداها على 
الأخرى . أما اعطاء احداها بالنص الصر يم حق التح؟ فى الأخرى 
فهذا ما | اللي لحن هوس كارن شروو الذى للطاقة 

وتدحطاء ق الل 33 الأشاعية القروغات: ما ان وقد 
اقترح قزارا الثم سك 0 مصر ء والشروعات الالية لا نص 
على انشاء مثل هذه الحكمة وأ حجة استند عليها فىتأييد اقتراح 
انثا كي علا هو القدوريفيرورة الغا تحكية عض التسل فق 
تنازع الاختصاص بين الحاكم الختلطة والحاكم الأهلية . ووز 
أن تنعقد مبيئة محكمة نقض للحا كم الختلطة والبحاكم الأهلية 
على السواء » <تى تحقق بقدر الامكان الانسجام بين أحكام هاتين 


الميئتين القضائيتين » غير أزف مشروعات اعادة تنظيم الحا 3 
الختاطة لا يقصد بها أن تمس نظام المحا كم الأهاية اذ كان من 
التعذر أن تنص القوانين الحالية على انشاء محكمة عليا » . 

وما حاء فى المذكرة الايضاحية حي اذا كان اأراد من التحكمة 
العليا أن تكون محكة نقض لامحا ك الختلطة والمحا؟ الأهلية » أما 
اذا كان المراد منها أن تكون محكمة لافصل فى تنازع الاإختصاض 
بن اطمكتين القضائيتين فلا يكن الاعتراض على انشاء محكة كبذه ؛ 
ولا ككن أن يقال أن انشاءها بمس نظام المحا؟ الاهلية » بل هو 
يحمى الحا ؟ الاهلية من أن تغير المحا؟ المختلطة على اختصاصها . 
واذلك 'رى ضرورة على انشاء هذه الملحكمة . 

(5) تقفى المادة التاسعة والخسون أن اللاك حتفظ حق 
العفو التام أو 7 وبحق تخفيف العقو بة» ولا بمنح العفو ولا 
خدك القرة الا هه افن را مووس الحذا ب وكيا تنعان 
فى حالة الأجنى بناء على توصية الندوب الساتى » وكل حكم 
بالاعدام يعرض على اللك قبل تنفيذه » ولا ينفذ مثل هذا الحم 
على أجنبى الا بموافقة اللندوب السامى . وحاء فى اذ كرة البر يطانية 
ما يأنى : « أما فى حالة العفو أو التخفيف من عقو بة صادرة على 


سد ه//ةا سد 


الأجانب » وفى حالة تنفيذ حك الاعدام فبهم » فان وزير المقانيية 
يستشير الستشار القضانى ما دام هذا الوظف باقياً » وذلك قبل 
تقدم مشورته الى الملك » . فكل ما حدث من التعديل اف 
المستشار القضابى حل حل الملندوب الساى : ومن ا رى معن 
لهذه الضمانة الزائدة عن الحاجة بالنسبة للاجانب » بعد أن تمتعوا 
بكل الصمانات المعقولة : قضامم أحانب ف اغلييهم 4 والعدول 
كذلك » واجراءات التحقيق اوحظ فيها رعاية حق المتهم واعطاؤه 
كل فرصة للدفاع عن نفسه . أبعدكل هذه الفمانات اذا صدر 
حك بالاعدام على مجرم يجب الرجوع فى تنفيذه الى امستشار القضالى؟ 
وكيف بتحدد تدخل هذا المستشار فى أعمال القضاء ؟ كذلك لا 
جوز العفو عن 9 4 أو عقيف عقو 5 صادرة عليه اذ بسك 
الرجوع الى ذلات الموظف الكبير» ألدس معنى ذلك تعو يد الأجانب 
على أن روا ف المستشار التضالى ملادم الأعلى وحاميهم دن سطوة 
القضاء العادل 1 بل ول برول فبه همسة استشافية علمأ مشرفة على 
كل درحات القضاء الى عضعون لاختقامة 8 وليس لاستشار 
القضانى الآن شىء من هذه السلطة » فكيف نعطيها 4 فى الوقت الذى 
تنادى فيه بوجوب استرحاع, الدولة الصرية لسيادما فى القضاء . 


عت ااا 


الأولى اذاً حذف هنذا النص الذى لا يمكن تعليله الا بأنه أثر من 
نال دعوى بر يطأنءا العظمى حمايتها للاحانب فىمصر:؛ وهذه دعوى 
ل يجوز أن تقرها مصر فى المعاهدة المزمع عقدها يينها و بين بريطانيا 
اق ان اخترنا ال لمي 

)٠١(‏ تنص الادة الستون على أن تنشأ لهنة لوائم مشكلة على 
الوحه الأنى : ركس محكمة الاستثناف وثلانة من مستشارى محكمة 
الاستثئاف وقاضى حكمة كلية » تعينهم الجعية العسوميية لحكمة 
الاستئناف لمدة سنة واحدة ؛ وأحد الحامين ينتخبه مجحاس النقابة 
لدة سنة » وعضو يعينه وزبر الحقانية » ويشترط لصحة انعقاد هذه 
اللحنة حضور حمسة من أعضائها على الاقل . وتنص المادة الواحدة 
والستون على أنه يجور اوزر الحقانية » بناء على اقتراح لحنة للوام و 
0 4 قضائية عامة فى المواد الآتية:(١)‏ 
مسائل الاجراءات المدنية والحناسية (ب) تنظ أعمال الحا كم 
ورتنته اذارئينا الذاخلية .رولا خوز ان تشسارض كله الأو 4 مع 
نص فى القانو ن » ومع ذلك فالى ان تصدر ةوانين المرافعات المدنية 
والعحنا نية الحديدة » يجوز مجلس الوزراء » بناء على اقترام الاحنة ؛ 
أن يصدر أواتم قضائية خاصة ,هذه المواد يكون فيها خروج على 


التدر, : لملى. 


هاتين ا د 7 ل 1١‏ ا ص 175" 00 . 


د ونلاحظ على هاتين ال مادثين . أولا أنه مع سعة اختصاص 
هذه اللجنة فانها مكونة من تسعة أعضاء » قد لا يكون ببنهم وطى 
الامندوب وزبر المقانية » وهذا غير مقبول أصلا - فعلى فرض, 
فامف هده السنة ون أن وغارر أن تكرق #التسا عن الأءهاء 
الوطنيين . انبا اذا جاز ذه النجنة أن تضع لوائم لانظام الداخلى 
وسواه غير ل بالقوانين؛ وجاز لوزير المقانية أن يصدر هذه اللوام 9 
فكيف يجوز ها أن تتدخل فى مسألة التتسريم فى المرافمات المدنية 
والرائعاتة الحقيائة عا وان كلوق الشرينتها قانوا مش أقره حابن 
الوزراء ؟ ان مسائل التقنين فى البلاد لا بصعم حال من الأحوال 
أن أرجع لغير سلطة البرلان المصرىء وألاً يصدر أى قانون إلا بعد 
محيصه ععرفة نواب الأمة » وعلى ملا منهم » وكفانا ماجرته علينا 
سطة الفرد وتشريعه فى الخفاء . ان نفس مشروع الاتفاق الذى 
وضعته احنة مير يلاحظ فيه أن 0 ع فى مصرر اجع للرلان 
المصرى ؛ وسار على الأحانب مالم حصل معارضة من ممثل دولة 


احلترا . فان فرض بقاء لجنة الاوائم الذ كورة » فم القبد الذى 
أشرنا اليه أولا » يفبغى ألا يكون من عملها سوى أمالى” تضعها ثم 
تعرضها على وزبر الحقانية » والحكومة تعملى بها مشروع قانون ؛ 
يعرض على البرلان لبقره أو يعدله أو برفضه » . 
(ب) القامون بالقضاء فى الحا 5 المختلطة الحديدة وعمال 
هذه الحا كم 
. وسّمت مشروعات سنة٠197‏ من اختصاص المحا كم المختلطة 
توسيعا كبيرا » وجعلتها تلنهم اختصاص المحا كم القنصاية وسِينا 
من اختصاص المحا كم الاهلية » فنبهنا الى وجوب الاحتفاظ 
باختصاص الحا كم الأهلية كاملا ؛ لأن هذه الحا كم هى المحا كم 





العامة للملاد 4 فبحب التوسيع ف اختصاصمأ ا الانتقاص مية. والأن 
لتعرض أو ضوع أ » فان مشر وعاأت سنة 198٠‏ ؛ بعد 3 وسعت 
فى اختصاص الحا كم الختلطة على النحو المتقدم » قيدت ساطة 


9 


و بعالا “ن وحهان ٠‏ اوها “من حيتت المنسية 4 والثاى كن قي 


الحكومة المصرية فما يتعلق بالقاعين بالقضاء فى هذه احا 


التعيين ' 


أو ع ضيف لذن تيف الادة القالتة وا يمون 


من الشروع الأول على أنه حتفظ للاجانب بالمرا كز والوظائف 
الآنية : )١(‏ مركز رئيس محكمة الاستثناف وكل من المدا كم 
الكلية (؟ ) مركز النائئب العمومى ( #) وظائف قضاة المحا كم 
الحزكية وقضاة المواد المستمحلة . ونصت الادة الرابعة والأر بعون هن 
الشروع فسه على أنه عند تأليف دائرة من ثلاثة قضاة أوأ كثر 
تكون الأغلبية من القضاة الأجانب (وقد قبل اقتراح لهنة الأجانب 
من أن الأغلبية على الأقل تكون من لباب )+ ويقوم بوظيفة 
قاضى التحقيق ناض أجنى ألا فى حالة عدم وجو دأى معهم أجنبى ش 
وتفيت للاذة اشاس والارزهون عل أن يكون كل الفدول فى خكية 
الحنايات أجانب أذا كا نكل المتهمين أحانب ؛ وفى جميع الاحوال 
ييكون أحد العدول من جنسية الهم » ولا يجوز أن يكون ١‏ كثر 
من واحد من جنسيته ( وقد قبل اقتراحلجنة الاجانب القاضى بأن 
يكو' ن نصف عددالعدول منجنسية الم أذا أمكن) » وأذا لم يوجد 
عدول من جنسية الهم فيحق له أ بعان جنسسة أحد 0 5 
ولايجو زأن يكون أ كثر من اثنين من جنسية واحدة ( وقد قبل 
اقتراح اجنة الاحانب الذى يقرر حك خاصا فى الخالة الى يكون 
نيا اللبموق هن عسات مختلقة ) ,:ونضية امادة :45 عل آنه 


ه/ة عد 


لا تصدر أوامر الاحضار والضرط ضد الاحانب الامن قضاة أجانب » 
وكذلك فما يتعلق باوامر تفتيش مسكن خاص لأحد الاجانب » 
ألا أنه فى حالة التلبس بالخر مة » أو فى الاحوال الاخرى الى يقرها 
القانون » يكون للاجنى القبوض عليه بغير أمر من القاضى الحمق 
ف أن يحال بدون ابطاء » وعلى الآ كثر فى ظرف 48 ساعة من 
وقت ضبطه » ألى قاض أجدى » حي اذا مضت هذه المدة وجب 
للق مد لحل وتيت لاذة السابفة والأر عون هل انه فوع تلات 
القاهرة والاسكندرية وقئاة السو يس والسويس » وكذلاك فىمركر 
لفل وق لدان الى توحددنها خكبة حرلية و يوكق تنفيك: الأوامر 
النسوض غلبا فى الاذة التاق وكذلك كل ادراءاك الشقيك 
الأخرى التى تستدعى دخول مسكن 5 الأجانب لماص . الى 
ضباط بوليس أحانب ٠‏ أو موظفين قضائيين أجاف » أو الى أى 
فونات اخويسيقة الاب فاهن احدو : 

هذه مجوعة من النصوص تمل الحا ك الختلطة عاك 
أجنبية مغرقة فى أجنبيتها » معها قبل فى وصف أمها مصرية من الوجهة 
النظرية الحضة . الأغلبية على الأقل فى الدوائر تكون من القضاة 
الأحانب أى لا .يوحد ما يمنع من أن يكونوا كلهم اخاننت 550 


عن كار حم 


خكية الايفنان ور ما الها 1 الككلية احالتنة. القائب ان ىَ 
أجنى . القضاة الحزئيون وقضاة الأمور الستعحلة وقضاة التحقيق 
9 . أغلبية العدول فى محا الجنايات أ وكلهم أحانب . 7 
بجو أن 000 عر الدعاراد الضط 3 الثئقيش على أجنبى الا 
فق قف أنفى ب ولاكوة انس هنة ا الأمر الاموطويتب 
ون أعانف . ماذا بق اذأ لمصريين فى هذه الحا ؟ ؟ أن 
تصدر الأحكام باسم اكه نواق حار افلبيةاف يلة من القاة 
الصريين ؛ اذا معمم بذاك » جانب هذه الأغلبية اللطلقة من القضأة 
الاحانف . 

هذا ما لا مكن التسام .به بل هذا هوأ سوأ حالا مما نحن عليه 
الآن ع فلييس فى الامتيازات الأجنبية ميتم على حكوفة #نغتر 
اق اعانك ين رجال البوليس » وليس فى - قية الحا الختاطة 
قا ويل لكر أن فين احا وطن النائرى لووك 
وا نكانت قد فملت ذلك فل يكن هذا خضوعاً لالتزاء قانونى . 
لسن فى نظام الحاك الختلطة ما بستازم أن بكو نالقضاأة الأزسون 
وما امور الستعجلة أجانب . ومع ذلك نرى مشمروعات سسنة 
حتفظ للاجانب بهذه الوظائف . كنا مسب أننا نسير الى 


جد اسه 


الامام فى تخفيف وطأة الامتيازات الاجنبية ؛ فاذا بنا مخطو الى. 
الوراء ؛ ونعطى للاجانب امتيازات جديدة لم تكن لهم من قبل » 
وأا كن أن حمل رضاونا بذلاك الأعلى أننا عابشون 5 

لاق اعون ل لشدضل النارضن الفير الا حل قرا 
من سلسلة القيود التى ذ كرتها النصوص امتقدمة . ويجب على 
لكي أن ينص صراحة على جواز أنيكون رئيس حكمة الاسثيئناف 
روفاك الها 1 الكلبة فصر يان:: وكذلك: الثائت: العموى + 
والقضاة الحزييون وقضأة الامور الستعدلة وقضاة التحقيق . واذا لم 
كدير القادى الفبروين الام كان :ال يمنت التاق الاعدى + 
الْدس أوى الطلق بدنة و بان زممله 6 فكيف ىك ن أن ينتظر م4 
تأدية وظيفته ع جب لما من كرامة وأباء ؟ وهل تكون وظفة 
القضاء فى المحا كم الختاظة ع السية للشضرين الحزوسين هن أن 
ييكونوا روساء محا كم » والذين لا يوق بلدمة تيم أو يكقا: مهم الى 
الحد الذى سمح م بالحلوس احم ده ده ره أو 

كاه امور مس تع حله 6 هل تكن وظرفة القضاء بالنسمة لم ألا : ع 
>ن أنواع التقاعد » نناسية من يؤر الراحة والسكون 54 ؟ِ والا 
ماذا شعل القاضخى المصرى ( وأى ريق يمكن أن كون له ف 


هذه النحاكم اذا كا متدرا عليه ألا كون الأ عضرا قبدائرة 
يكون فيها الاقلية دائاً » كأنه لا يجلس لاقضاء فى بلاد مصرية وفى 
محاكم مصرية ؟ هل من العدل أنتكون أغلبية القضاة أجانب فى 
هذه انحا كم التىتوصف بأمها مصرية . والتى أذا عد المتقاضون الذين 
بتحا كون اليبا كان نصفهم على الأقل من الصريين ؟ وما معنى 
أن تكون العدول جميعهم أجانب أذا لم يكن بين المبمين مصرى ؟ 
اليك الوعة فل ولمت لق أرق معدرة وتزقد بكرن السويهلة 
فيها مصر يا ؟ 5 الدوله المصربية أنيعاقب المترم وأوكان أجنبيا ؟ 
ها النرف أذ بين الحا كم القنصلية التى يراد ألغاؤها وبين هذا 
النظام امقر 2 ؟ 

بحن نرى أنه أذا لم حذف هذه النصوص من الشر وعات » 
وينص على عكسها» كان هذا تفريطا من المفاوض المصرى لايغتفر > 
أذ أن الواجب علينا هو أن نسعى فى عصير لمحا كم الختلطة بقدر 
الستطاع » فلا تقتصر مصر ينها على قشرة من الر"مميات والأشّكال » 
بل جب أن نجاو ز ذلاك الى اللماب والصبيم . أما الذى تنص عليه 
المشر وعات فهذه محا كم أجنبية فعلا » لافرق بينها وبين الحا كم 
القنصلية» ألافى أمها مصرية منحيثُ الشكل لا من حيث الموهر ‏ 


( ثانيا) من حيتث التعدين ٠‏ ولايقتصر الأمرى هذه المشروعات 


0 


على أن تكون الأغلبية المطلقة من القضاة اجانب ؛ بل أن تعيين 





جميع القضاة ورجال النيابة الأجانب وترقياتهم يجب أن يؤْخذ فيه 
أ التققار القدان نوكن لضت لاذه الأول من الشروع كرة م 
على أنه يمين مستشارو حكية الاستثناف وقضاة الحا كم الكلية 
عرسوم يصدر بناء على طلب وز برالحقانية وموافقة الندوب السائى . 
ونصت الادة الثالثة من المشروع فسه على أن ترقبة قاض 
من الحكمة الكلية الى محكمة الاستئناف » وكذلك تعبين قاض 
فى وظيفة رئس أو وكبل محكمة كلية أو محكمة الاستئناف ؛ وهو 
من قبيل الترقية » حصل عرسوم يصدر بناء على طلب وذير 
القانية و عوافقة الندوب الساتى . وفى المتترحات البريطانية الحالية 
اتدل الندوت الناف المتثار التضدان. أن جكاء .فى الك آرة 
البريطانية مايأثى: « ويؤخذ رأى الستشار القضانى مادام باقياً بثأن 
تعيين القضاة الاجائب فى الحا كم المختلطة وتعيين رجال النيابة 
الاجائب أذا لزم » . ا 

فا سآن الستشار التضانى فى تعبين القضاة الاجانب » ولاذا 
تنبت له هذا النوع من الأشراف على الحا كم الختلطة . وتجعل 


ءولمم 


ان تعيين قضاءها فى بده . وقد عرفنا من كر بهَ المأضى معنى « أخذ 
وى الستثار ». معنى ذلك ألزام الكو مة الصرية باتباع هذا الرأى؛ 
ومعنى هذءا الالزام أن الغالبية من القضاة الاجانب يكونون بطبيعة 
الحال امجليزا » والاقلية من الاجانب التى لاتكون من الاتهليز يكون 
امو قينا ويد المنتظ اوفع خاطية القرذو ع وس ذالك أخيرا 
ترك الامتيازات الأحنية الق كانت سولاعة ين عدد كين من 
الدول فى بد دولة واحدة هى انرا وها هو الستثار التضاق شرف 
على القضاء » من حيث ثعيين القضاة » ومن حيثُ مخفيف العقوبة 
أو العفوعن المحرمين » ومن حيث تنفيذ أحكام الاعدام . أليس 
فق ذلك أن اصاتر انع حامية الأحاتن عدن نض تتعذل 
لنفسها ذلك » وحن نعترف به طامين مختارين ؟ 

اذا جرت الحمكومة الصرية فى مفاوضاتم مع الدول ذوات 
الامتيازات عن أنت تطلق لنفسها الحرية التامة فى انتقاء القضاة 
الأحائى » فلا أقل من بقاء الحال على ما هى عليه الآن . واذا كان 
توسيع اختصاص الحا كم الختلطة يقفى بزيادة عدد القضاة » فلتزد 
بالنسبة الوجودة الآن بين كل جنسية وأخرى » وبالنسية الموجودة 
دين الأجانب والصريين » وليكن تعبين القضاة الحدد من الأجانب 


قتا لكاو الع نون الامشقان حار ينة غبو رقينة برا 
الحكومة التابع لها القاضى الأجنبى الراد تعبينه . ولتكن الترقية 
ال وكبل أو رئيس ند المع الميومية اليعكية 5 هو الامر الآن؛ 
أم| النابس العموى فيتس أن 06 الحسكومة الصرية حرة ف 
تعبينة هو وق رحال النياية 3 نرى 4 فهو أرب لاسلطة التنشدية 
منه الى الساطة القضاسة » لاا سما وقد نزعت منه سلطة التحقيق أ 
فى بذلك الشروعات . واذا كان من المرغوب فبه فى أول عهد 
الاصلاح أن يكون هذا النائب أجنبياً » حتى تطءإن الاجانب هذا 
التغيير الحديد الذى يلنى محا كمها القنصلية » فلا معنى لانص على 
ذلك فى العاهدة ؛ حتى لاتتقيد مصر بذلك دائماً » بل يرك الاأمر 
اظروف ؛ فنتى حان الوقت الملاثم أمكن السكومة الصرية أن تمين 
0 قُْ وظيفة الناس العمونى 5 دون ان رن مقيدة بشص 
يتعازض مم ذلك أما رعال التبابةعدا انالك العيوى ب ومنيد 
عددم كير يعساك إن تقر ر لمحا اأاختلطة هذا الاختصاص 
العنلى الواسم - فيجب أن يكونوا جميعاً منذ الآن من امصريين. 

ليس أنا بعد ذلك على المشروع مرة © الا ملاحظات تفصيلية 
لاحل هنا للاسهاب فببا . ويكنى أن نذ كر أن رؤساء الحا كم 


5م ب 


الكلية ورئيس محكمة الاستئناف أعطو فى هذا الشمروع سلطة 
واسعة فىتقل القضاة وندمهم وتأديمهم وتسيير دفة الامور ( أنظر المواد 
كوه وا رونو" ).وى ا حيات امناطاة الجمعيات 
العمومية للمحا كم ؛ وانتقاص من مبدأ محترم فى دوائر القضاء من 
أنضفات الثفاة هن الى توس تقر انيرا ناف لأثر امسوم 
الحقانية على ادارة الما كم المختلطة ( أنظر أثر ابعاد اشراف وزير 
القانية فى المادتين 5: و «ه). ونشير أيضاً الى وجوب ثقوية العذ مر 
المصرى فى بعض المحالس ء كحلس تأديب أعضاء النيابة ( أنظ 
الملدة 5١‏ ) ؛ ومجاس تأديب المحامين ( أنظر الملدة 78 ) . 

كذلك نلاحظ وجوب تقوية العنصر الصرى بين الكتية 
وا م رحمين وا أمحضر بن وغيرهم من عمال البحا 31 المختلطة » فان هذا 
العنصر يكاد يكون معدوماً الآن . ولتقويته أهية كبرى من الوجهة 
العملية بالنسبة للمتقاضين المصر يهن » يعرفها كل من يمُردد على الحا 5 
الختاطة ( أنظر ملاحظات الأستاذ عبد العزيز فهمى باشا فى هذا 
الأمر على الشروع نمرة " فى ماحق الحاماة ص 5 - ص )4١‏ . 


ْ ثالناً_ الادارة 


من شأن القترحات البر يطانية ومشروعات سنة ١97٠‏ أنْتقيد 
الادارة الصرريةتبماً لتعديل نظام الامتيازات الأجنبية فيايأتى : 
)١(‏ البوليس المصرى وادارة الأمن العام ( ” ) ابعاد الأحانب 
(*) تسل الحرمين الفارين الى حكوماتهم ( 4 ) وجود المستشارين 
الى والقضاى . 

| - البوليس الصرى وادارة الأمن العام 

سبق أن أشرنا الى أت الادة السابعة والأر بعين من اللشروع 
الأول :مق متتروغات سيقة 8 تتفى أن توعد ضباط أحانت 
فى البوليس الصرى أو موظفون قضائيون أجانب » وذلك فى جهات 
معينة منها القاهرة والاسكندربة , لتنفيد أوامر الضيط والاحضار 
والتفتيقن الضادرة عد أجنى ! 

وتأييدا لذلك ورد فى اذ كرات الملحقةبالةترحات اليريطائية : 
صضمن فل كر مصر بة ؛ مايأبى : « انمز هذه الفرصة لأبلغ سعادتم 
أن المكونة الغيرنة تنوض القاءا الأقارة الأوويية زاذارة الادوز العام 
ولكن عملا بالتعهد الذى تنطوى عليه الفترة ( 1 ) من الاقتراحات 


ستحتفظ الحكومة !لصرية » لمدة خس سنوات على الأقل من 
بدء تنفيف المعاهدة المبنية على الاقتراحات » بعنصر أورلى بوليس 
الدن . يمت طوال تلاك الدة بحت قيادة ضباط بريطانيين » فاذا 
نفس اسك مة الصرية فى الستقبل فى اعادة تنظيم قوة البوليس 
تدر أن اعلم هل نستطيع ان نعتمد على مساعدة حكومة جلالته 
الريطانية فىهذه المهمة») و 5 مذ 0 ة بريطانية عا بأى : «أن 
حكومة حلالته البريطانية بالمملكة التحدة قد علمت مع الارتياح 
أنه عملا بالتعهد الذى تنطوى عليه الفقرة > من الاقتراحات ستحتفظط 
الحكن مة المصرية بعد الغاء الادارة الاوربية بادارة الامن العام » 
لدة حمس سنوات على الاقل من بدء تنفيذ المعاهدة المبنية على 
الاقنراحات »؛ بعنصر أوروبى سوليس المدن دق طوال تلاك المدة 
نت قبادة ضماط بريطانيين » فاذا رغيت السكومة المصرية فى 
الستقبل فى اعادة تنظيم قوة البوليس فها فان حكومة جلالته 
البريطانية تكون سعيدة بأن تعيرها أفراداً خبير بن أو بعثة من 
البوليس » كا فعلت مع بلاد أخر ى رغبت فى اعادة تنظيم قوات 
وليسها) . 

يقبين مما تقدم أن العروض على مصر هو أن تلغى الادارة 


الأور بية للا من العام » على أن يستبدل مها قوة من البوليس أور بية 
عرق لان انط تر نوق لوس ,يقر كاقل الاتل دهن 
بدء تنفيذ العاهدة , واذا أرادت مصر اصلاح البوليس فلها أنتعتمد 
على اجائرا فى ذلك . ومن هذا رمد أن فر 0 مقدة فى 
وليسها وحود قوة اخندة بشيادة ضياط بر يطانين مدة معينة , 

تليق أن أغوا آل أن الأفتاراة الأس : فسهها لاتسوغ 
ويشزداترة أطندة فى البؤلنى العرف رتفي هيا ان الوطانين 
الأورو بيين الحاليين فى البوليس وادارة الأمن العام هم كا لاحظ 
حق الرحوم ثروت باشا هكغيرم من الوظفين الأجانب » ينطبق 
علمهم القانون رقم "١‏ سنة197) يعطون تعويضات وعرجون من 
خدمة الحسكومة ( أنظرالوثيقة رقم ٠١‏ من|اسكتاب الأخضرالمرحوم 
تروت باسًا ) . وعلى ذلك ,يكون لاحكومة المصر بة أن تتخاص من 
اموظفين الأجانب فى البوليس » ومن الادارة الأور بية بادارة الأمن 
العام فون أن تدفم نبا اذك ارين السوينات الم 
هؤلاء الموظفين » ولا حاجة لأن تقد المكومة فى نظير ذلك 
باستيقاء قوة من البولس اضر أدة حمس سثين . 

واذا كان لا بد من قبول هذا النص » فلا أقل من أن يكون 


لل 


هذا مقثرناً بالتحفظات الأنية : ١(‏ ) تحدد الدن التى يكون فبها 
وليس أو رف وحسن الافتصار على القاهرة والاسكندرية والندورة 
وبور سعيد ( ؟ ) لا ترتبط هذه السآلة بالفقرة السادسة من المترحات 
حتى لا تكون هناك علاقة بين مسئولية مصر عن مصاط الأجانب 
وال مشاه ولس أورلى (م) لا معنى للنص على أن اتجلئرا 
ده لتنظي البوليس المصرى »كا فعلت مع بلاد أخرى » ذلا 
لأن مصر اذا أرادت شيئاً من ذلك فى الستقيل فلا يوجد ما عنعها 
من هذا ؛ ولا حاجة للنص عليه 001007 نشم منه راكة الالزام 
لا الاختيار» ولا نظن أن البلاد الأخرى التى تشير الما المذ كرة 
البر يطانية قد تعاقدت مع اتجلترا على أن تستقدم بعثة امجليزية 
لاصلاح بوليسها قبل قدوم هذه البعثة بسنين . 

نت اناه الاخاتت 

فطلي الأدارة وسقي ال ةلقل ا بنحانا الحا نتن نات 
المرغوب فيهم عن البلاد الصرية » دون الرجوع فى ذلك الى أية 
عي ا حك نحكة الاستكناف الختلطة بأن ها هذا الحق ؛ 
دون أن يكون فى ذلك اخلال بالامتيازات الأحنبية » لأن الابعاد 
ليس عقوبة جنائية » وما دام لا يتضمن خرقا لحرمة السكر: » 


فالحكومة تملكه باعتباره من قوانين البوليس والأمن العام » التى 
مخضم هاكل القيمين بأرض مصر من مصريين وأجائب ( أنظار 
عل سول" الكل الحكم الصادر قى ه ينار سنة 1885 مجموعة رمعية 
لاص 5١‏ - والحسكم الصادر فى 58 ينار سئةً 1895 جموعة 
التشريم والقضاء المختلط ؛ ص +57 ) . 

ومم أن حق ابعاد الأجانب حق ثابت لهة الادارة » لا تؤثر 
فيه الامتيازات الأجنبية ا تقول محكة الاستثناف الختلطة » نرى 
أن المواد م؟ - هم من المشروع كرة ” فى عله من اختصاص, 
الى 31 المختلطة المديدة . فتنص المادة 8 على أنه اذا نبت وجود 
أسباب معقولة لأن شى من أجنى أن يكون على وشك الاخلال 
بالأمن العام » أو أن تكون أعماله أو سلوكه من شأنما التحر يض على 
الاخلال بالأمن العام ؛ جوز للمحكة » بناء على طلب النائب العمومى: 
اذا رأت ذلك » أن تحضر الأجنى أمامها » وتأمره بتقسديم كفالة 
كافية تضمن عدم اخلاله بالأمن العام أو حسن ساوكه مستقيلا 
حسب الأحوال . وتنص المادة 9؟ على أنه متى ح» على أجنى 
لجرعة» جوز للمعحكة الى حك عليه نْ تلزمه » بناء على طلب 
لانت العموتى » اذا رأت ذلك ؛ فضلا عن كل عقو بة' أخرى » 


تس #زيهر اح 


بتقديم كفالة تراها المحمكة كافية لغمان حسن سلوكه مستقبلا. وتنص 
الادة ٠‏ على أنه فىكل من هاثين المالتين » اذالم يقم الشخص 
الطاوب منه الكفالة بتقدعها » أواذا استمر بعد تقدعها ؛ وأنناء 
اللدة القدمة عنها الكفالة , على الاخلال بالأمن العام » أو على سوء 
الساوك » فيحوز للمسحك,ة أن تأمر بابعاده من القطر العمرى . وتنص 
الادة * على أن هذه الأجراءات تعتير اجراءات جنائية » والأمر 
بتقديم كفالة يعتدر حك بتوقيع عقوبة . 
فول رةه هذه التخوص أن رشالى مايية الآذارة تتا فى 
ابعاد الأجانب » ذلك المق الذى لم ممسه الامتيازات الأجنبية ؟ ان 
هذا وسيم [لاسسيازات لا تضيتاً ذا وحن ترف وخوض انض 
على أن حت الحا > اللتاطة فى الم؟ بابعاد الأجائب لا يمس مالهة 
ارقا الو ونون ار عر ل اقضاء. وؤزل الأنمهاة 
عبد العزيز فهمى بأشا فى هذا الوضوع ( أنظر ملنعق الحاماة مس 
): ون كان لا بد للاحانب من ضمانة فى هذا الصده ا 
بأس من اعطامم الثنىء للعقول » كأن يكون الطرد بقرار من لهنة 
مكونة من رئيس محكمة الاستئناف الأهلية وأحد القضاة الأجانب 
تعيئه المعية العمو من الامتنافوسو 1 من وزير الداخلية ر ا 


سس 8ل سم 


مهاده الكيفية يضمن العدل والدقة التامة فى القرار الذى ع1 ) . 

ح . تسلم المحرمين الفارين ( دم تشهعه ) 

قف مبيادة الدولة عند بحندود أراضهاء فاذا ارتكيك جرعة فى 
أرض دولة وفر المحرم الى دولة أخرى ؛ فلي سلادولة الأولى أن تتعقب 
المحرم خارج حدودها » ولا بد لها من أستئّذان الدولة التى فر الما 
للجرم فى تسليمه اليهاء فاذا فعلت سمى هذا يتسا الحرم الفار 
(ده4180همعم) ؛ وهى تاعل فى الغالب ذلك عقتفى معاهدة بها 
وبين الدولة الاخرى أو عقتضى قانون داخلى » والذى يلاحظ. عادة 
فى هذه المعاهدة أو فى هذا القانون أن الحرم الفار لا يسم فى جريعة 

سات ادق و عة ثافبة أو ادولة لا تعترف من حا نيها بنساء الجرمين 

الذين يفرون الى بلادها . وتىكل هذا يكون للدولة الةٍ الجر 1 
السلطة التامة فى ديد شروط هذا التسايي وفى اجراءاثه ‏ اما مقتفى 
معاهلة © قدمنا أو مقتضى قانون . 

فاذا طبقنا هذا البدأ علىمصر» باعتبار أنها دولة كاملة السيادة : 
تنج أن لها الحرية التامة فى عقد معاهدات مع الوك ا تلم 
الحرمين الفاررين الى بلادها » وأن طا أيضاً أن تنظم هذا الأمر 
بنشر بع داخلى مجوز لها تعديله أو تغييره فى أى وقت أنشاء . وم تمس 


ب سس 


الامثنازات الأحلية دق معت فى :ذللك.. 

ولكن امشروع ثمرة ” من مشروعات سنة ١97٠‏ يضع قيوداً 
12 سنادة مفير ان جد ذا الام اذ ينظم طر يق مفصلة لتسابم 
امحرمين الفارين الى مصر ‏ وحمل للمحا ؟ المختلطة وللنائمب 
العموى أمام هذه الحا 5 وللمندوب الساتى الشأن الأول فى ذلك 
( أنظر المواد م - 4ه ) . فاذا قبلت ٠‏ مصير هذا عرو تقيدت 
به ولا تستطيع التغيير فيه » و أصبح 0 | من الامتيازات الأحنبية 3 
مع أن هذه الامتيازات ليس فيها هذا التقييد من سيادة مع كا 
قدمنا » فكأ نا نوسم فى الامتيازات الأجنبية بدلا من التضييق 
منبا . على أن خطورة الأمر نظهر بوضوم أ كبر اذا لوحظ أن 
الادارة المصرية تصبح لا سلطة لما ؛ بموجب هذا الشروع ؛ فى 
تسل الحرمين الفارين الى حكو ملئهم ‏ ولا بد من تتدخل الحا كم 
التاطة فى ذلك » مم ناكا درق تسل المحرم لدولته هو وجوب 
احترام سيادة الدولة التى لحأ اليها ؛ فلا يصح أن تكون الحا كم 
الختلطة هى القيمة علينا فى ذلك » وجب أن تثرك لحكومة هذه 
البلاد الحرية التامة فى تقدير الوسامل التى تتخذها م: 3 أغل احترام 
سيادة الدولة » اما بعقد معاهدات حرة مع الدول التى حتارها 31 


كت 1 8ب 


تُكون هذه العاهدات جزءاً من الامتيازات الأجنبية » واما بعمل 
لنشسر بع علاك تعمل يله وتغبايره دول أن ترجع قُْ ذلك لغير اضشئة 
التشر بعية المصرببة . 

من أجل هذا نرى ذف النصوص الخاصة بنسلم المحرمين 
>ن مشروعات 1 9٠‏ 5ط , عق يكون لاحكومة المصرية حقها 
الطبيعى فى تنظيم هذه السألة معاهدات أو بتشر يم م ترى . 

ف السشتاراق الال لضان 

زط هنال مسقت وين الاك والتقا ب عا له لادان لاقي راك 





الأجنبية من حيدث أن وحود هدين الموظفين البرريطانيين قوصضك دك 
أن يكو نََ 0 00 سخر الاصلاحات ال 2 ادخاها عناسية تعديل 
عدو الأما راق وقان حا اق الل كه الذامة ولاه الدالة وربوش 
مل رة صادرة دن الحانتف المصرى 6 مأ با )0 تعأمون سعاد تم أن 
المكومة الصرية قد أخذت على عاتنها القيام ببرنامج واسم النطاق 
للاصلاحات الداخلية ؛ وأنق أدزك أن هذا العمل سسكون أبعد غوراً 
و كثر صعو بة بسبب التعديلات الهمة القى ستدخل على نظام 
الامتيازات 7 ترى اليه الاقتراحات » وارقن مانا لاجاز هذا 








البرنامج الاصلاحى على وجه يدعو الى الارتيا أن الحاجة ستدعو 


الى الحصول على أفضل مسُورة بمكنة » فأتهز هذه الفرصة لأبلخ 
سعادتكم أن فى نية الحسكومة الصرية أن تحتفظ مخدمة بر يطانيين 
قُْ منصدى مستشار مال للحذو مه المصر 5 وفستساز تضاف وزار 8 
الحقانية » وذلك مدى المدة اللازمة لا كا لالاصلاحات المسّار اليم ؛ 
أما اللكا؟ ن سسفلان هذير المنصيين 2 المستقيل فده حتار هي 
لكر مة الصرية بالاتفاق مع 0 مة حلالته الامجراطورية بالمملكة 
المتحدة» ويعمنان كوظفين مصر ين من قبل الحسكومة المصربة . 

وقك حرى 0 شامرلان اق روت على قدة ا لذماة بدا 

دق عل صالة اللتشاديو سيل عو مانت الساهلاة ١‏ كنا 

أن و ماحقات تثالية 1 أنظر ملحق ؟ (اوب ) من الكتاب 

وأهم مأ بتو حه اليه النظر كان هلرين المستسان شن أن مهمتهمأ 
غير لمحددة ) واللفهوم من الذ كرة الى كن بصددهاأ ا سيوظفان 
فى الحكومة الصرية الحصول منهما على أفضل ممُورة ممكنة 
شاف الاصلاحات الداخلية والقضائية التى تزمع المكرمة الشرايهاء 
وأنهما سيمكثان فى خدمة الحكومة مدى المدة اللازمة لا كال 
الاصلاحات المشار المها . 


واذا كان لا بد من استيقاء موظفين بر يطانيين .هذا الاسم 2 
فيجب أن يكون ذلك بتحفظات أر بعة » حتى لا يكون هناك مجال 
لتدخل الاجايز فى شؤون مر الداخلية : ١(‏ ( لا معنى لصرورة 
الاتفاق مع الحكومة الاتجليزية عند اختيار من سيشغل هذين 
النصسبين فى امستقبل » ما دام الغرض الحصول على مجرد استشارة 
قنمة رشان المستشار ين ان كل موظف فى أجدى تعينه المكر م 
المدسرية للاستفادة من فنه . وكل مأ يمكن ان لسلم به مصرى هذا 
الأهوهر أن قينا نين اللشكودة الفيوية جرائ: المكرية الاميا به 
فى اختيار هين الموظفين » دون أن يكون هذا الرأى مازما لاحكومة 
الصرية (؟ ) جب د بد مهمة المستسارين تحديراً دقيقاً والنص 
عن ابا نندة حناة :وان رايا استشارقن الحكرفة الممرية أن 
تأخذ به أو لا تأخذ » وأن وجودها لا ل بالسئولية الوزارية أمام 
البرلان » وأن ليس لها أن يتدخلا بطريق مباشر أو غير مباشر فى 
شؤون مصر الداخلية » وأنهما يعتبران مرؤوسين لوزي مهما » ولا 
علاقة لها بالحكومة البريطانية ( 8 ) جب أن بحدد الميعاد الذى فيه 
تستغنى الحكومة المصرية عن خدمة المستشارين » أسوة بتحديد 
ميعاد قوة البوليس الأجندية التى سبقت الاشّارة الها » أما الاقتصار 


على ذكر «مدى المدة اللازمة لا كال الاصلاحات» ففية عموص» 
لامعل فق كن الول إن حنو ا لاسان واف قل كا وول اذ 
حدد الدة مس سنين مثلا من وقت نقاذ تعديل الامتيازاته 
الأجنبية ؛ وإذا ل توفق الحكومة المصرية الى الحصول على هذا 
التعديل فى الوقت المناسي » فتحدد المدة بعشر سنينممّلا من وقنته 
نفاذ العاهدة (5) اذا حصل خلاف بين الحكومة المصرية 
واللكوفة الاعا ني رشان تون الاق رجو امن عت ييا 
اوم عق لخن اانا اوه عق اسان الاسقا, ميا 
انقو لقوق الأحوو القلئة يها ودضسا عا ان اللاوو طرق 
التحذم أمام محكة العدل الدولية . تقول ذلك لأن الظاهر أن 
اللقترحات الم يطانية لا مجمل مالا لتتحكير الى السائل: الدوعة 
فى صلب العاهدة » أما السابل التى | 0 فمأ ار أت فلسته 
0-7 لتتحكم ( اظار الشكتاي لاحم ا تسن الوزارة الاسفق 
مد مود باسا 0 التعليق على المادة العاشرة وعلى المادة الثانية 
غقرة  )‏ ولا كانت سالة النتثارية قدوعت فى امد كرات 
لا ان الف هذه كن قن اراي إذا انض ف اخ هل 
وكوت التحكير تنفد صول | للاوفي 


سس .8 سس 


كلمة ختامية 


يثبين ما ثقدم افير اودارا الآن غير حالمها فى سنة+117 
وقتانشاء انحا ؟ الختلطة» محقلا أنتطالى بتحسين نظام الامتيازات 
الأحنبية حسينا 0 ) اذا تعذر الآن الغاوه غراضة تقل أن 
هذا الالغاء » والرجوع إلى مدأ سيادة الدولة الصرية فى تسر يها 
وقضائها وادارتها » نجب أن يكون هو الطمح الذى تسمو اليه فى 
اسيل » والذى مهد له الطريق فى الوقت الحاضر . 

قد يحق لصر من ٠‏ الودبة القانوف َه أن تظالف امه ن الآن بالغاء 
الامتماز ات الأحنبية 5 ابما تقوم على معاهدات بعهما عقد ى 
القرون|اوسط ى والبعض عقد منذ قرون. وقد عدات هذه المعاهدات 
بادخال نظام الحا ؟ الختلطة منذ أ كر من نصف قرن . ولا شك 
أن الظروف فى مصرء من الوجهة الاقتصادية ة والأدبية والعلمية ؛ ومن 
حيث تدم المد نيةو الحضارة وانتشار النظم القانونية المديئة وتوطدها» 
قد تغيرت وانرناف الل تن امد نان أن أجل ذه الماهدات 
العتيةة امالمة غير صالحة لاتطبيى فى الوقت الحاضر . وتوجد قاعدة 


مترمة فى تقاليد القانون الدولى تتفى بان كل معاهدة تصب غير 
صالمة للتطبيق بتغير الظروف التى عدت فيها يجوز تعديابا أو 
الفافها سه متارطة ويم الذرقتق التقافد ونه اوعدا الليداً 
الثنوى معروف فى كل كتب القاتوت الدولى واسمعه باللاتينية 
و قناطتتاصؤة مزه قت860 » . وهو اليدأ الذى يسكت به تركيا 
لوسرل ان لقان الف ررك الأحكية و لادها بس بلك دل 
اقرار الدول مبذا الالغاء فى معاهدة لوزان سنة 197 ؛ وكان من 
رانب أن تلقن الاعتا رارق متها العا ف كا دوقن 
اليد الذئ تبك ره الفين كذلاك ».وقد أعلنيت الغاء الامتيازات 
الأحببية أ ظدذاء :هن أول يقار مشئة #سية 1اد.وها هن الارسن قد الت 
الأنقيازات الأجتدة فق بلؤذها فى أواكل سلة عقا ومع عن 
انديجت فى عصبة الأمم قوى حتها فى الطالية بتطبيق هذا البدأ 
النصوص عليه صراحة فى الادة التاسعة عشيرة من ميثاق العصية ؛ 
وهى تَضى بأن لاجمعية العمومية لعصبة الأمم أن تنصح من وقت 
لأخر أعضاء القهية أن نيوا النظر اق الناهدات الن اصبعت 
غير صاة للتطميق وفى الا<وال الدولية التى يثرتب على استمرارها 
خطر على سلام العام . 


وقد يُكون الأفطل للصى من الوجهة العملية الا تمتزى” يترقيع 
نظام الامتيازات 3 وألا نكت بان تطلت 55 5 هذا النظام ؛ حدق 
لامكنه بذلكمن البقاء طو يلاما لاحظ هذا أحد من يعتد بر 6 
فاو بتى نظام الامتيازات الأجنبية فى مصر بعيو به القديمة قبل سنة 
تلام ول يدخل نو بار باشا نظام الحا 3 المختلطة بقصد محخفيف 
وطلائة 4 لكان من الغتمل أن مر والاحانف أنفسهم ) يكونوا 
لمقووأ غلى احمال هذا النظام الفاأسد 4 ا مر لغيه جاه 
واحدة كا فعلت تركيا والفرس والصين» وكان هذا أفضلعاقبة وأبلغ 
ثرا 5 لكن العمل من وقتٌ لاخر على مدارأة بعض عيوب النظام 
من شأنه ان يطيل بقاء هذا النظام الفامن هق امانيدة. 

قد يكون خيرا لمصر اذا من الوجهتين القانونية والعملية أن 
تطالب بالغاء الامتيازات الاجنبية » ولكننا ا نرد أن ننادى مبذا 
الآن ؛ لاأنكاراً هذا الحق على مصرء ولاخوقاً من أن نهم بالغالاة» 
واسكن تقريبا لشقة االملاف بين وجهة النظر اللصرية ووجهة نظر 
الدولذوات الامتيازات م وسعيا وراء حل م لى مرسور التطبيققر عت 
المنال 4 وحن فمأ اقترحنآه من التعديللات ل نكد جاوز ما كان 


ييطليه 0 بار باسأ ف سنة "لاما )2 أى منك 5 من نصفب فرن ٠‏ 


حاية 


فلا بجو ز أذا المباون والتفريط من المانب المصرى حتّى مزل الى 
مادون هذاالحد . 

. وهناك من الاقتراحات التى دوناها ماسهي الأتفاق عليه منذ 
الآن مع اتجائر فى المعاهدة المزمع عقدها » وذلك كالاعتراف برية 
مسر الكاملة فى التشر يع للاجائب بشأن العقارات اللوجودة بصر 
وشأن وا البوليس ؛ وكالنص عللى وجوب اتتحكم فى كل لاف 
ينأ عن مسائل الامتيازات » وعلى احترام التقاليد المتبعة حتى اليوم 
من تعيين قضاة الحا كم المختاطة من جنسياتحختلفة بالنسبة الموجودة 
الآن بين هذه الحنسيات وبالنسبة الموجودة بين الاجانب واالصر يبن 
وغير ذلك من المسائل المهمة التى تعرضنا لها فى المقترحات البر يطانية 
وفى مشروعات سنة 197١‏ . 

وهناك مسائل أخرى أقل اهمية يمكن أرجاؤها الى الوقت الذى 
تارش نه معت الذول ذواكة: الأمقنا رات وانا رد ترك القارنات 
على اعتمار أنها من التفاصيل القابلة لتعديل . 

5 يق لصر » وهذا موقفها من الاعتدال » أنتنتظر من الدول 
الأخرة امتعكادا جنا للقاوطة نعل الأسسن اللقديةء ولاكك 
أن عددا كييرا مرء_ هذه الدول لايحاول أن يوجد صعو بات فى 


اي سمب 
عضا / و ز 
ساس 
24- 
)١‏ الساواة والسادة ؟) الامتيازات الاحنبية *) كيف نشأت 


فكرة الامتيازات 4) الامتتازات بالصين واليابان ه) الامتيازات يتركيا 
5) تعديلات هامة 


١‏ - المساوأة والسادة 

تقوم الحياة الاجتماعمة على التعاون وتنظم جهود الهاءات ثى 
0 وحدة سسلسة 00 , ويشترب العام من حيأة السلام الجديرة 
الانسابة الراقية بنسبة قدرته على التخاص من قيود ابيز الجندى 
والطائق ونجاحه فى بث فكرة التعاون الدولى وتطبيقها فى الحبأة 
العملية . والقانون - وهوأداة التنظم فىكل جماعة ‏ لا يمكن 
أن يقوم قبامأ حسناً الاعلى ا لاغنى عنيمأ وهمأ المساواة 

)01( أعنى بالوحدة السياسية الماعة من لناس فى فعة معينة من الارض 


ينظم شؤوها تآبون ويغلب فبها ناس لدادات 00 وحود سياعى 
تعامل مقنضاه على أنها وحدة فتتمتع بالمفوق وشخضع للواجبات الدواءة 


0 
والسادة . وأعنى بالسيادة منيطرة ارادة عليا فى كل وحدة سياسية 
علجميع الارادات الجزئية داخل حدودها. ويحب أن يدر ككل من 
يهمه ترقية العام الانسانى أن الناس لن يخطوا الى اللأمام فى سبيل 
تحقيق التضامن الاجتتاعى الدولى الا اذا حرصوا على مبدأ المساواة 
خاصة فى العلاقات الدولية حرص كل جماعة متمدينةعليه فى العلاقات 
لاجتماعة الداخلة © 
قامت المدنية الخرببة الحديثة على مبدأى المساواة والسيادة بل 
لواقم أنه لا يتأنى النجاح لآآية جماعة فى أى عصر الا اذا طبق هذان 
المدان . سواء أدركت الجاعة فضايما عن طريق البح النظرى 
لجرد أولم ندركه . فاذا قلنا أن المدنية الغربية الحديشة قامت عليبما 
فانا انما نقصد الى تقري ر أن أور با وأمريكا , ومننحا نحوهما من أمم 
الأأرض المتمدينةةررةبما صراحة فى قوانينها واتخنت جميع الضمانات 
الممكنة لعدم المساس بهما بأن وضعتبما فى مكان العمود الفةآرى 
من قوانينها الاساسية . ولا نبالغ أن قلنا أنه ليس إدى أمة اليوم من 
الآمم التى أخذت بالقوانين الغريية الحديثة أخذاً جديا قانون خاص 


» أعنى بالسادة سيطرة ارادة الدولة أو الفانون ء فىكل جاعة سياسية‎ )١( 
على المميع بلا تمييز داخل حدودها . وأعنى بالمساواة خضوع امجميع لقانون و.حد‎ 


مهبردره واحد . بلا ييز فى اخجاة 


سس ## ا اسم 


أو عام بأخذ بغير المساواة أو يوحى بتجزئة السادة ؛ متى كانت 
الجماعة ذات وجود سيابى مستقل . نعم قامت هذه الايام أصوات 
تنادى هنا وهناك باتهام ميدأ سيادة الامة . لكن الذى لا يختلف فيه 
أثنان هوأنه لا بمكن أن يسود القانون والنظام والطنينة فى جماعة 
الا اذا كانت هذه الجاعة ذات سيادة أوارادة عليا مخضع لسلطانها 
الجميع داخل حدودها 

تناقش فقهاء القانلورن حي فى التطبيق الشخصى والحل 
القوانين299 لكنا اليوم لا نستسيخ هذه المساقشة اذ لابد لتحقيق 
الامن والطمأنينة من المساواة . ولا يتأت هذا الا اذا طيق المذهب 
اذى يقرر خضوع جميع من يقطن ضمن حدود جماعة سياسية 
لارادة الدولة التى بحب أن يكون لها السيطرة اللكاملة فى هذه 
الجاعة : دون نظر الى جنسية الافراد أوأشخاصبم وهذا المبدأ هو 


فيذا 2 عحامة العو انين كرفو 


)00( راجع مختصر حارو فى قأنون العقويات حزء ؟ صفحة 9 وما بعدها 

(؟) القصود :حلية |القوانين أن يطبق قانون الجهة على من يسكنها دون 
نظر الى جنسيته . ويراد بهخصية القوانين العكس أى أن يخضء الشخص افانون 
بلده فى بلد غير بلده 


1 
؟ - الامشازات الاجندية 
لكنا بالرغم من قيام كل القوانين الغريبة على مبدا المساواة 
وعلى وجوب خضوع جميع الافراد و الحيئات فى جماعة مستقلة لارادة 
عليا واحدة , نرى الغربيين أنفسهم ينادون بغير ذلك ويتخذون 
ما يسمى بنظام الامتيازات الاجنبية أساساً لتنظم علاقاتهم ببعض 
الدول الشرقية 

وأول ما يفهم من عبارة الامتيازات هو التعارض مع مبداً 
المساواة . فاذا علمت أنها تعنى خضوع رعايا الدول الممتازة لا للقوانين 
وانحا كم وجهات الادارة احلية ولكن لقوانين ويا كم وهيئئات 
اجندة #عليت أنا ناض كذلك 0 مبدأً السادة . فالامشازات 
اذن هدم لهم أركان القانون العام وبعبارة أخرى هدم لهم أسس 
الحياة الاجتماعية العصرية . ومن أجل هذا نول بلا أدنى تردد أو 
تحفظ أن نظام الامتيازات الأاجنيية لا يتفق وروح العصر ولا 
يساعد قط على تحقيق التضامن الاجتتاعى الدولى وهو أنشودة رسل 
السلام فىهذه الفترة منحياة الانسان. وفى مصرخاصة تهدم معاول 
الامتياز السيادة القومية كي تهدم مبداً المساواة ويمكن تلخيص 
الامتيازات الاجنبية بمعصر فما يل (1) 


)١(‏ هذا الاجال سنقصاه فى الفصل الاخير 


أولا س فى القشر يبع 

لا تنفذ الشرائع المصرية على الأجانب المميزين مالم توافق 
عليبا الدول صاحمات الامتيازات. وفى بعض اللاحوال بك أنتقرو 
لمعية العمومية لمحكمة الاستئناف الختاطة مشروعات القوانين 
المصربة لييكن سريانها عل الاجانب المتمتعين بالامتيازات . لكن 
حتى الجمعية العمومية المذكورة لا تنظر فى مشروع قانون أوعلى 
كل حال لا تقره اذا كارن يفرض عقوبة بالحبس أ كير من 
أسبوع أو بغرامة أ كثر من جنيه «صرى واحد . كذاك لا تقره 
اذا تعرض صراحة لفرض ضريبة على أجنى متمتع الامشازات أو 
أدى الى تفرير ضريبة غير عقارية أومس مبدأ حرية النجارة 200 

ولكن اداة التشريع تتعطل أو تصاب بالشال الكير اذا 
أصحت دولية . والجمعية العمومية محكمة الاستثناف امختلطة تأى 
افرار مث روع قانون يعرض عليها ذا كان فيهتكليف جديد لأجنى 
جرى العرف الخاطىء بالحاكم المختلطة على اعتباره مخالفاً لروح 
الامشازات» وان كان هذا القانون يضع الاجنى والمصرى فى مرتة 
واحدة والننيجة الحتمية لهذه الحالهى وقوف كثير من الاصلاحات 


)١(‏ راجع التفصيل عند الكلام على المادة ؟١‏ من القانون المدى المختاط 


الساة سم 


الضرو رية ببذه البلاد لأنما تحتاج الى تشريع ينظمها ولأآنه يتعذر 
وضع تشريع يسرى على الأجانب المميزين ولآن العدالة لا تسمح 
يتطبيق طائفة كبيرة من الةوانين على المصريين وحدهم 

ومن الأآمثلة الحدبثةعل مساوىء هذا النظام أن الحكومة المصرية 
قدمت مشروعلاتحة للسيارات لاجمعية العموهية حكهةالاستئناف 
الختلطة لنظره طبةا للبادة »ومن القانون المدنى المختلط حتى اذا أقرته 
طبقعل الأجانب والمصريين على السواء . ودع أن اللانحة لم تتضمن 
أحكاما تشذ عن قوانين الدول المتمتعة بالامتيازات ؛ ومع أنه لين 
ما أى تمبيزبين المصرى والأأجنى » ومع أن غالبية من تطبق عليهم 
لأحكام من المصريين , ومع أن تشريعا جديداً السيارات أصبح 
ضرورياً جداً ‏ مع هذا كله رفضت الجمعية العمومية أقرار 
اللشروع بحجة أنه يستر وراءه تقرير ضريبة وهذا خارج عن 
اختتصاصها . وبسبب هذه المعارضة وضع مشروع اللانحة على الف 
كا يقولون ولست بحاجة الى التعليق على هذا . فالقارىء يرى جليا 
أن نظام الامتيازات أو بتعبير أدق سوء استتخدام نظام الامتيازات 
اق أبيط ناض القاون الثم وعومدا سياف اإدراة وين 
السلطات المصر بة هنا موقف عجر شامل ازاء الأجانب بملادها . 

ومن الامثلة على مساوىء هذا النظام النشر يع الخاص بالمواد 


سس يع 


الخدرة. فقد رأت السلطات المصرية منذ سنة ه+وة أت البلاد 
تستهدفلخطر عظم اذا لميلاق المتجرون ببذه المواد أوالذينيحملونها 
أويستعملوتها جراء رادعا . وفعلا أوصلت العقوبة للأقصى عقوية 
الجنحة وصدرت وي عابو عدن بلجيس ل" كبر 
من ثلاث سنين .©2١(‏ وتذل السلطات الحلية المصرية جهودا هائلة 
تحاربة المواد المخدرة . لكن كل هذه الجهود تنكسر على صخرة 
الامشازات . ذلك أن هذه الامتيازات تحمى الأأجنى وان كأن جر 
بالمواد الخدرة وان كان بعمله هذأ يرتكب عملا حمر أه وجه المدنية 
خجلا . وكثيرا ما حدث أن يضبط أجنى ومصرى معأ فى مكان 
ولعو تسمال مزق القيرة اللبترعة أن للذكان بان فأما امار 
فبلاق الجزاء الرادع أمام المحاكم الأاهلية وأما الأجنى فلا يحك عليه 
١‏ كت من غرامة جذيه واد أو الس ادة أ سبوع واحد . ذلك 
أن القانون المصرى لا يسرى على الأجنى 5 يسرى على المصرى . 
1 نسمع أن محكمة قنصلة واحدة 56 كاف قات 
أحكام انحا كم المصرية فى الشدة الرادءة . والانيجة أنا أصبحنا نرى 
العدالة فى مصر تقاس بمقياسين لنوع واحد من الجراكم لامختلف 
اثنان فى أنه من أشدها خطرا على الجتمع ويحب لهذا أخذ الجرمين 


60 وذلك لساب التعدد أى ارتكاب المحسكوم عليه كن من حر نه 


فى اس 


بأقصى أالشدة إدرء الخطرو<اية المجتمع . هذان المثللان بدلان دلالة 
أ كيدة على أن الامتيازات فى مصر تدوس مبدأى المساواة والسيادة 
وأنها يا قلنا تهدم أثم أركان القانون العام . 

. من أَم مظاهر السيادة الولاية القضائية . لكن هذا المظهر 
منحدم عندنا لان القضاء كذاك خضع ف مصر لقبود الامتازات 
وهى قود تقيلة تعطل سير ألعدالة يتعدد جهات التقاضى ونغل أ 
السلطات المصرية فلا تصل الى طوائ فكبيرة مر. المجرمين وبذا 
لخد اللاخطار. 

فالاجانب 3 مأداموأ من جنسسةواحدة خضعو نما 3 قنصلياتهم 

ف المواد المدنية والتجارية ومو أد الجندح والجنايات(2©0 ومواد الاحوال 
الشخصية . أما اذا كانفى الخصومةوطنى وأجنى منالدولصاحمات 
الامتياز فتختص لمحا كم الختلطة بالنظر فيبا . وهذه انحا كم وانكانت 
)١(‏ مخرج من اختصاص الحا ك الفنصلية الفضايا العينية العفارية وقضايا الجنح 
والجنايات التىتفع من قضاة ومأمورى الحا الختلطة أوعليهم أثناء قبامهم بعملهم 


أو سببه . وكذاك مسائل التعليس بتفصير أو تدليس . و5 الاك الختلطة 
فى هذا وان كان الطرفان من حنسية واحدة 


8 


مصربة تجلس فبها أغلبية من القضاة اللاجانف . 

وتحم انحا كم امختاطة كذالكفما يرتكبه الاجانبمن الخالفات 
عامة ومن الجنسم والجنايات اذا كانت المادة داخلة فى الدائرة التىأشرنا 
أليبا مامش الصفحة السابقة 

والأصل فى هذا كله أنكلمة «أجنى » منصرفة الى أحدرعابا 
الدول الآنية : أسوج . بريطانيا العظمى وايرلندا . فرنسا . اسبانيا - 
ايطاليا. اليونان رومانيا . يوجوسلافيا . الدائمرك . هولندا . باجبكا . 
سويسرا . ألمانيا . الولايات المتحدة الا مريكية . لكن انحا كم 
ال ختلطة توسعت فى تفسير كلمة أجنبى حتى جعلتها تشمل كل من 
ليس مصرياً , وفى العام الممضىحكمت محكمة المنصوهة المختاطةبأن 
السورى معتبر من هؤلاء الا جانب . وهذا وان كان مالفا لروح 
قوانين انحا كم المختلطة ذانه لايمكن علاجه منغير الالتجاء الى الدوله 
لأأن سلطان الحاكم الختلطة بمصر سلطان الحا كم بأمره . ولم يقف. 
يجاوز هذه انحا كم عند هذا الود البعيد بل قررت انحا كم امختلطة 
نظرية الصا الختلط وطبقتها. ومؤدى هذه النظرية أنه لايحدد 
اختصاص انا كم الختتلطة جنسية الطرفين ولكن الذى تحدد هذا 
الاختتصاص ما اذا كان النزاع يمس صالل أجنى أو لايمسه بلا نظر 
الى جنسية الخصوم الظاهرين فى هذا التزاع . فن الممكن أن يمد 


لد وإ 


اختتصاص الحاكم الختلطة بحيث يشمل كل الحالات الحامة بمصر 
لاأن اشتباك المصا الوطنية والا"جنبية يزيد يوم فيوماً حك موقعبا 
الجغر افى ومكانتها م نالبلادالتى تتكلمالعربية والبلاد الاسلاميةعامة. 

وموضع الخطر هنا ليس حصر التقاضى مع الزمن فى انحا كم 
الختاطة فقط ولكنه وعدم تحديد الجهة التى يرفع اليبا النزاعمقدماً 
تحديدا جلما . وقد حدث فعلا أن تضاربت الا حكام سيب طغيان 
انحا ؟ المختلطة من جهة ونمسكالقضاء القنص, أو الأهلى أوالشرعى 
بحقه فى الاخنتصاص من الجهة الأخرى . ولايمكن أن يقال مع هذا 
أن بمصر مرجعأ ثايّا للعدل )01١(‏ 

الثا ‏ فق الادارة : 

ول يقتصر الآمر عامنود اللارى والننهاء بل تند ناه 
الامتبازات بمصرالى شل حركة الادارة امحلية تقر با أزاء الأجانب. 
فقد قررت الامتيازات حرمة مساكن الاجانب عل الساطات 
المصرية فم عدا حالاات خاصة 5 قاض أجنى انحا كم المختاطة 
أولدى تنفيذ أحكام اناكم المختلطة وأوامرها 03 بدى 000 
وقد امئد معنى المسكن حتى شمل محل العهل والمصنع وغير ذلك . 





٠ راحم التفاصيل قها يلى عند اكلام على الختصاص الحا كم المختلطة‎ )١( 


ا سس 


وكا حرمت الامتيازات غشيان مساكن الاجانب بواسطة عمال 
الادارة لأسباب مشروعة حرمت عليبم حكناك القبض على 
الأجانب المجرمين أو الخالفين فى غير حالات التلبس وهى حال 
قالت منهيبة الادارة المصرية فىنظر الأاجانب والوطنيين وعرضت 
أمن ساكنى مصر وط|نينتبم الخطروحرية الافراد المسالمين للتبديد 

هذه هى مساوىء الامتيازات فى مصر اجمالا . ومن الجيلأنه ل 
يعد لمذه الامتيازات أى سبب للبقاء بعد أن سبلت المواصلات 
وروح التسامح التفام بين الشعوب المختلفة الاأجناس وصيرت 
الميادى” القانونية العامة متقارية جدا. لكنبها باقبة بمصر بشكل شاذ 
كل الشذوذ. وعندنا أنه لاسبب لبقائها الا الجمود على القديم 
والتعصب له والانانية المجردة . ولا نعتقد أن منصفا يستطيع تبر ير 
قيام نظام كبذا يخسر العالل فى جموعه كثيرأ هن وراء تطبيقه 

م كيف نشأت فكرة الامتيازات 
يكاد بجمع الكتاب على أن فكرة الامتيازات الأجنبية انما نمأت 
بالبلاد الاسلامية . وثم يعزون ذلك الى أن الدين الاسلامى مزج 
العادات بالمعاملات واتخذته الدول الاسلامية أساماً لشرائعها 
تنظم معاملاتها طبقاً لأحكامه . ثم زعموا أن هذه الأحكام تعتبر 
غير المسلم عدوأ لا تصمم معاملته بل لا يصمح أن يتمتع حمابة 


١ 


الشريعة . ولما كان الغرييون قد ألفوا تنظم شئونهم بروح مدق 
فقد وجدوا من الضرورى أ ن لا يدخلوا مع البلاد التى تحكمها 
الشربعة الاسلامية فى معاملات واسعة النطاق الاعلى أساس تمتعهم 
بقسط واف رمن الحرية وذلك بعدم ارغامهم عل اتخاذ أحكام الشريعة 
الاسلامية أساساً للمعاملات التى تقتضيبا الحياة المدنية(؟) 
وقد تطرف بعض الكتابي07© العف القو ليان عدم مرونة 
أوعدم تسامح الدين الاسلامى جعل من المستجيل التعامل مع غير 
المسليين فاضطرالخلفاء الممنح غيرالمسلءين امتيازاتقضت على سلطة 
الحكومة . ولما اضمحل سلطان الحلال وبسم الدهر اللصليب تحول 
الفرنجى المتواضع من عخاوق يحتمى : 3 من منمح السلاطين الى 
قوة مسيطرة تجعل من تلك ال عم حقوقاً وتتخذ منبا معاول تهدم مها 
صرح الحكومات الاسلامية وتقوض من أركانها ٌْ 
لكنازفض الأاخذ مبذا الرأىرفضأياناً. ذلك أنالد ين الاسلامى 
أ كبرما نعرف من الاديان تساعاً وأن الخلفاء المسلدين لم يرفضوا 
والاسلام ف ذروة القوة والرفعة والعز أن بجمعهم بغي را مس لمين 
(1) فيد الانقاذ سب الديق راك لع هذه الزاعق كقوكينم القفين. 
والدقة الجديرة بكل تقدير فى رسالته عن الامتيازات المطموعةبالفر نسيةسنة؟ 4,١‏ 


تراجع المقدمة وصفحة 1م م ن المؤلف المذ كور 
03 وممهم لورد كرومر راجع مصر الحديئة جزء ؟ صفحة 77 4 طبعة أولى 


ل - 


صلات المودة والتعاون . فالخليفة الرشيد مثلا ل ير أى حرج فى 
عرض معاهدة صداقة وتعاون على أكر ملوك أوربافى القرن 
العاشر بعد ميلاد مس22 . كذلك ل ير صلاح الدين وغيره من 
سلاطين مصر ما يقف دون تنظم علاقاتهم بكثير من جمهور يات 
المدن الاوربية الشبيرة من القرن الثانى عشرالى القرن الخامس 
عشر. ول يكن تنظم تلك العلاقات مؤسساً على العييزالنى يقول به 
لورد كرومر وغيره . فلس من الانصاف ولا من الدقة التاريضخة أن 
تعزى الامتيازات الى أمراء المسلبين وسلاطيتهم يقدمونها للاجانب 
كوسيلة لحمايتهم مر._ تعصب المسلمين وجمود الاسلام وقصور 
كاله قفد أقطع الادلة على بطلان هذا الرعم قوله تعالى فى القرآن 
« فان جاٌوك فاحكم بينم أو أعر ضى عنهم وان تعرض عنبهم فلن 
| يضروك شيئاً وان حكمت فاحكم ينهم بالقسط » وما مق منصدف 
بعل هذا ويح على الاسلام بعدم التسامح ثم يقرر بناء على هذا أن 
دين الاسلامى هه أصل الامتيازات 

ائما الامتمازات فى رأينا ترجع الى أضل رومانى عرقته أورويا 
قبل أن تعرف الاسلام أو تختلط بالمسامين . وأساس هذا النظام 
فكرة حلية القوانين ومركز يتها وأصل هذه الفكرة أر. الفاتحين 


)١(‏ دائرة المعارف البريطانية طيعة 511١‏ اتحت كله وجره1]ة1ن6أمة0) 


الرومان جروا على ترك الولايات الأغريقية الراقية تباشر تنظم 
علاقاتها الاعتيادية الداخلية بتطبيق قوانينها الحلية ولم يفرضوا تطبيق 
القانون الرومانى العام الافى الامورذات الارتباط بالشؤونالرومانية 
العامة )6 ٌْ 

وقداجوقى عار المدك الأؤؤوية القورةاء قل أن سودسداً 
القومبة , على أن يكلوا أمر القضاء فما قد بقع بين مواطنيهم فى 
الخارج من خلاف أونزاع » الى هيئات تسمى قنصليات . متطور 
هذا الوضع الى نظام القنصليات فى القرون الوسطى ثم الى النظام 
القنصلى المحدود فى وقتنا الحاضر . وقد أثبت أو بنهاجم هذا الرأى فى 
كتابه المشبورف القانون الدولى العام , لدى كلامه على القناصل 
وأصليم واختصاصهم قديما وحدثشا . 

ومن القائق الثابة أنه لما سقطت الا“مبراطور بة الرومانية . 
الغربية استقدمت حكومة القسطتطينية أهل النشاط هن رعايا 
الامبراطورية الشقيقة وأغرتهم يضر وب الترغيب حابم على النزوح 
لى عاصمة الامبراطورية الشرقية . وكانمن بين ضروب الترغيب 
التوكيد بأن لايسرى عليهم فى الشرق ألا قوانين بلادههكلما استدعى 
الأآمر تطيق القرانسن: 





)١(‏ قرر الاستاذ بتهايوتى استاذ القانون الدولى هذه الفكرة عرضا فى 
حخاضراتنة سئة ا و١‏ على طلية شنم الدكتوراه كلية الحقوق 


اهو 


وقد جرى تجار المدن الاوروبة النشيطة مثل بيزا والبندقية 
ومرسليا وغيرها على هذه | لسنة وأخذها عنهم صلاح الدين رغية منه 
فى أن يكون ازاثمكيا كان أمراء الفرتج المسيحيين بالششرق . ثم قفا 
الاتراك العهانيون بعد فته الاستانة أثر ححكام القسطنطينية فأقروا 
النظام الذنى وجدوه قاتما . 
من هذا كله بظهر جليا خطأ القائلين بأن فكرة الامشازات. 
زشأث بالبلاد الاسلامية ويسبب تعصب المسلدين وجمود التعالمم 
الاسلامية 
واذا كان كتاب الغرب يعزون الامتيازات لما ذ كرنا لعدم 
استطاءتهم ردها الى أصل لا تأباه روح القوانين الغربية العامة » فانا 
لا نجد عذراً لكانب محقق مثل المرحومعمر بك لط فى اسناد أصل 
الامتيازات الى الدين الاسلاى وان كان ردها الى تسائحه لا الى 


“و ده ونعصب أهله 02 
+ - الامتيازات بالصين واليابان 
على أن الامتيازاتنشأت فالقرن التاسععشر بالصينو باليابان 


و لنهنا بلادا دده و |كذلك نشأت بالحيشة وهى بلاد مسسحية : 
ويحسن أن نشير هنا بانحاز الى نشوء الامتشازات اللاجنبية بالصين 


0 تر أجع رسالته المطموعة 3 م١ ١‏ عن الامتيازات 


والباان ليقبين القارىء روح هذه الامتيازات فى الوقت الحاضر 

فى سنة ١.40‏ حصل احتكاك بين الصينين والانجايز أدى الى 
قيام حرب بينهما وكانالنصر للانجليزفأملوا شر وطبمعلالمقبورين. 
ينا أن ثثشت من هذه الشروط مايأق : 

أرلات اناد حق للا نجليزفى الاقامة ببلاد معينة بالصين 

ثانا خضوع الرعايا الا نجليز تلك البلاد الى قضاء نحا َ 
الانجليزية دور عاك الصيقية فى كل ما تعلق بشنؤون الرعاي 
الأ نجليزالخاصة 

الثا ‏ قصر الرسوم الجمركية على ه ./. مع تفصيل مصلحة 
الأنجلير فى الضرائب الداخلية . 

وأصل النراع النى أدى الى الحرب ثم الى املاء هذه الشروط 
كان تمسك الحكومة الصينية حقها الشرعى فى <اية أهليا دن 
غائلة الافون . فقد هرب تجار من الأمريكبين والاتجايز هذه المادة 
الى الملاد الصينية فاستعملت المكومة الصينية حقبا فى أعدام هذه 
امادة الحرمة وأعدمترافعلا. فرك الصينيينكانت , منجهة: استعالا 
دق عكر ع وكا ا موعلا انسانيا باعدام مادة سامة. 
ولاريب أنه تعذر مع هذا مي الحكومة الاجليز بة 
وتكل» لكن ذلك هو الذى كان وهو النى أدى الى فرض نظام 


1 سبد 


'الامتيازات فى الصين. ولاحاجة بنا القول أن لي سللدين الاسلامى 
.شأنهنا . 

وقد سد عتباق الدول كنت حذوانجاترا ُصلتع! امتياز اث 
ممائلة . وقد حذت اليابان حذو انجلترا اتتحلت اسبابا واشتكت فى 
-حرب مع الصين وكانت الغلبة لها فنالت شروطا أفضلمنثروط 
الغربيين . ولما كانت الدول المتعاقدة مع الصين نصت عبل شرط 
أولى الدول بالمراعاة © فقدسرت الشروط البابانية من تلقاء نفسبا 
لصال الدول الاجنبية على الصين . ثم كونت الدول جببة متحدة 
واستخدمت هذا الاتحاد فى أرغام الصين على التسلم بما يريدون 
فاستعبدوها فى الواقم وضحوا بمصالحها دون أن يقيموا وزنا لمبادىء 
القانون العاه 0 

واذا كانت فكرة الامتيازات الا "جنبة فى الصين قد نشأت 
امجرد استغلال أمة ضيعفة فان الدلائل الآن تدل على أن الصينبين 


)١(‏ ه6م115متتكه؟ قنام 5[ امتاهد ها ع] عقتتهكن هآ 

(؟) يراجم تفرير المفوضسية المصرية بالولايات المتحدة الامريكية عن 
الاحوال بالصين ففيه بيانات عن «صادر قيمة فى هذا ااأوضوء وهو مطبوع 
سنة ١9917‏ عطبعة الحسكومة وبه هراجععدة لمنيريد دراسة موضو عالامتيازات 
الالكترية :ومطورها «الضيف درانة وافية . وعكق أن كد الو صورة واضحة 
التطور الامتيارات بتلك البلاد وحهود الحسكومة والقشعب الصينى لاخلاص منها . 


؟ سل اهتيازات 


بدوًا يستردون حريتهم مجرد نوحد كلمتهم وظهور قوتهم الحربية 
وتصميمبمعل دفع الاعتداء الاجنىعنهم بالقوة. ونشوء الامتيازات 
بالصين ثم تحرر12) الصينيين من الكثير من أغلالها بعد نمضتهم 
الحديثة بدلا نعلى أن روح الامتيازات هىالقهروالارغام واستغلاله 
الضعيف لاحماية الاقليات الا"أجنبية . ويعرزهذا الرأى كيفية 
تخلص الاتراك ثم الفارسيين من نيرها الثقيل لان العامل الخاسم 
فى تخلص الشعمين الاسلاممين ابما كان هوالقوة المادية وهوالعامل 
الفعال فى حركة الصين الأاخيرة ازاء الامشارات. 

وبدأت الامشازات الاأجنية تتسلل الى اليابان سنة +60./ه 
ف تلك السنة زارالكومندور برى الامريكى السواحل اليابانية 
بقوة بحرية عظيمة واستطاع بمظاهرة خشنة أن يرى اليابانيين 
لوادعين فعلالمدافع الغريب فالتخريب والتدمير فأرغمهم على التفاثم 
معه . وف السئنة التالية زارهم بقوة أعظم وفاوضهم فاتفق معهم على 
اباق7 

ات اننيد ناا دوق رأن عنتخرا وداية: لازا كك اللأاجنة 


إلى سواحبم , 


مسع يي سس سسب سسب سس عوشخ 


. الواقع أن الدول ل توافق كلها بعد على الغاء الامتيازات بالصين‎ )١( 
كن : 0 الالغاء أمراً واقعاً‎ 





جد 16 نبت 


؟ - وأن يسمحوا السفن الامريكية بالرسوفى بعض الثغور 
المابانة وبأخذ المؤونة اللازمة , 

وهذان الشرطان غاية فى الانسانية لا بمسان السادة السابانية 
كثيرا. لكن الخطوة فى الواقم كانت أولى الخطى . أما الخطوة 
الثاننة فكانت تعمين الولابات المتحدة اللأامريكية قنصلا لما لآاول 
مرة لدى حكومة اليابان . وكان القنصل كيسا حكما قديراً فتوصل 
الى الحصول على ما يأق من حكومة اليابان 0 

أو لاس تسليم الحسكومة اليابانية بح الام ريكانيين فىالاحتكام 
الى قناصلهم دون انحا كم الباباننة فى بلاد معينة بالمايان 

ثانياً ‏ تسليمها بحق الأمريكيين فى الاقامة الى أجل غير مسمى 
فى بعض بلاد يأبانية عينها الاتفاق 

وهكذا رضيت البابان لآأول مرة على مأ نعلم بتحكم الأجنى 6 
بلادها مذعنة للقوة خاضعة لسلطان التيديد 

وحذت الدول الغربية الواحدة تلو الاخترى حذو الولابات 
المتحدة وكان ذلك بزعامة انجاتر .فق سنة 1851 تجمع حول 
مختلط وتذرع الى ضرب السواحل اليابائية بعلل لايعدمها الاقوياء 
كلا احتكوا بضعيف . وكانت ننيجة الذروة أنمنحتهم الياباننفس 
الامتيازات ألتى منحتبا للولايات المتحدة لامر بكة وزادت علما 


54 سم 


تخفيض الرسوم الجمركية الجميع من ١٠6‏ ./: الى ه ./: 

وبما يسجل لليابانيين بمداد الفخر انهم أمنوا بالقوة ولم يضيعوأ 
الوقت فى العويل أوالجدل البيزانط . فقد أدركوا للأول وهلة أن 
خصومهم أخضعوم بالقوة فوطنوا النفس على تعرف أسرارها حتى 
يستطيعوا دفع القوة بالقوة . ولم كادوا يتصاون بالغرييين حتى 
أوفدوا البعوث العلبية والساسية والصناعية الى أوربا وأمريكا 
واستقدموا الخبراء والاخصائئين فى القوانين والفنون العسكرية 
فاستطاعوا فى زمن وجيز يكاد لا يصدق تنظيم الادارة والقضاء 
والجيوش البرية والمعاهد العلبية والفنية على المط الغرنى 

وفى سنة/, ؛طلءت حكومة البابان الى الدول الغاء الامتيازات 
وبعد محاوللات عدة ' تظفر بغير قبول الولايات المتحدة الامريكية 
الغاء الامتيازات بشرط تنازل الدول الاخترى عما لها2'» لكن الدول 
الاخرى أخذت فى الماطلة والتسويف وكان الانجليز أشدم سكا 
بالامتماز ات فلم تفلح اليابان فى هذه الحاو لة 

وق سنة 1841 اتتوز وزير خارجمة الابان انعقاد مو و للمثلى 
الدول بطوكبوعاصمة الملاد فعرض عله الغاء الامتيازات باليابان 








)١(‏ من المشاهد أن الولاياث المتحدة الامريكية أسيق الدول فىهذا المغمار 
الحر . وكسها من وراء هذه السياسة مثل بارز لنجاح الاستعيار السأمى 


ددا لابه 


لكن مشل انجلترا رفض ذلك رفضاً بانآً فأدى هذا الى بماطلة باق 
الممثلين ورجوع و زير خارجية اليابان بصفقة المغبون . وقد هاج 
هذا الاخفاق هائم اليابانيين واشتد حنقهم على رجال حكومتهم 50 
عن ذلك فتنة سنة 184 لان الشعب اتبم الحسكومة بالتفريط فى 
السيادة أولا و بالعجز عن استردادها ثانا 2١‏ 

وأخيراً بعد أن اشتد ساعد اليابانيين وصلب عودم ظفروا 
سنة ووم١‏ موافقة الدول , وف مقدمتهم انجاترا , على الغاء نظام 
الامتيازات باليابان . نعم كان للبنافسة بين انجلترا وروسيا فضل 
كبير فى مساك انجلترا ولكن لاحو ز أن نهمل قوة اليايان السياسية 
والحربية من الحساب . فلولا أن انجلترا خشيت انضمام اليابان الى 
روسيا لماسليت سنة 49م مما رفضته بتاتأ سنة ١45‏ . وعندنا أن 
تصرف انجاترا هنا حكمة سياسية بعيدة الاثر فلو انحازت المابان الى 
جانب روسيا لاتجهت سياسة العالم فى القرن العشرين اتجاهاً آخر 
ولكانت الزعامة العالمية اليوم لغير الانجلير 

وسواء أ كانت القوة اليابانية هى العامل المهم أو كان تقدم 
التفاهم بين اليابانيين والغريين هو السبب الباشر لالغاء نظام 

(1) راجعالتفاصيل بالجزء الاول م نكتاب« أربعين سنةفى السياسة» للبارون 


رزن وهومطبو ع بالانجليزية سنة ؟5؟5١ا‏ قن 5 الحكاتتة بصفته “ثلا الروسيا 
فى اليابان وفى أمريكا يجعل لسكتابه قيمة كبيرة 


6ت 


الامتيازات باليابان ‏ فان العالم ريح كثيراً بفتتح البلاد اليابانية هلها 
للتجارة الحرة بدلامن قصر الاجارعلى بلاد م الامشازات 

ومما تحدر ملاحظته أن الامتيازات بالصين واليابان كانت 
مقصورة عل بلاد محدودة عينتها الاتفاقات . أما ماعدا تلك البلاد 
فكان للسيادة الابانية والصينية كيال حريتها أزاء الأاجانب فببا 
ولعل هذا القيد كانمن م أمساب نزول بعض الدول كالولانات 
المتحدة ع نامتيازاتها أملافى الكسبمن وراء الصداقة وفتسم البلاد 
اخشارا للتجارة الأآمر بكية . 

وبعد فقد سدوأن هذا تفصيل لايقتضيه المقام ولكن اها 
قصدت بهذا التفصي ل الى تفنيد الرأىالقائل باستناد نظام الامتيازات 
ال الفنواق الى سات ف الله الاساكفة يدهن ةعضب المملاة 
أو جمود الاسلام . ذادا أضفنا الى نشوء واتتباء الامتيازات باليايان 
العطف النى تلقاه الصين الناهضة فى سبيل عملها على التخلص من 
قيود الامتيازات . 

وأذا أضفنا الوهذا وذاك الظروف التى اقترنت بالغاء الامتازات 
بتركيا وفارس-حق لنا أن نقول بلا تحفظ أن الامتيازاتلاتقوم 
اليوم الا على القبر وأن الدول التى تتمسلك بامتيازاتها بمصر اليوم 
( وفيبا كل الضمانات لتحقيق العدالة وهى ضمانات لا توجد فى غير 


ب عفان بيد 


مصرمر. الدول الى الغيت فيها الامتيازات )انما تعرض نفسبا 
ثلاتهام بالتناقض وتدوس أول مبادىء |أقانون العام وتؤذى العدالة 
شر ايذأء. 
ظ ه ‏ الامتيازات يتركرا 

قامت الامتيازاث بتر فيا على مبذا امنيح يعطيها السلاطينلبعض 
#لدول والجماعات لاغراض تجارية بخلاف مارأينافى الصين واليابان 
حرق شأت الاشارات فيا باملذة القوة ,لك أن تر كا كانت 
فى ذروة ألقوة لما متحت فرنسوا الأول ( ملك فرنسا ) المميوق 
أول امتيازينقص مزساطان الدولة . وكائتمن قبل تمنسم رعاياها 
حق الأحتكام الى محا بم الخاصة جرياعلى اسار عليه حكام 
القسطنطنة قبل أن يفتحبا الآتراك العهادون . 

في سنة وممه١‏ وفد عل ترقا رسول من قبل فرنسوا اللاول 
يطلب معونة سلطانها العظم ويضع نفسه تحت نصرفه . وكان 
خراسوابقضد المعونة القرك العسك ريتضد شارل الخامين( امبراطور 
الفسا الح ) خصم الطرفين وأعظم ملوك أوروبا السحمة فى ذلك 
العصر . ولكن الظاهر أن الرسول كان كيسا واسع الحيلة بعيداانظر 
فصل على عهد سنة ه6١‏ . وأهم ماجاء مذا العهد 0١2‏ 











)١(‏ أنظر دى روزاس نظام الامتيازات طبعة ثانية صفحة 5 وما بعدها 
2 الدزء الأول 


2 


)١(‏ حرية الاتنقال والمناجرة للترك فى بلاد فرنسا وإلفرنسين. 
فى البلاد التركية على أن لاتجبى ضرائب عل رعايا أى الفريقين فى. 
بلاد الفريق الآخر أ كثرمما يدفع رعاياه. وهذاهوالشطر التجارى. 
أما الشنطر القضاق والادارى فبتلخص فما يأقى : 
() حرية الفرنسيين المتنقلين والمقيمين بالبلاد التركية 
(م) حق ملك فرنسا فى تعيين قناصل بالبلاد التركية يكون من. 
اختصاصبم,دون الحا كم التركية محا كمة رعايا فرنسا ف المواد المدنية 
والتجاربة والجنائية . وعللى السلطات التركية تقديم كل مساعدة 
للقناصل فى تنفيذ الأاحكام طبقاً القوانين الفرنسية . 
(4) اذا كان فى الخصومةترى فتخختص لمحا كم التركية بالحكم 
فيبا وفى هذه الحالة لابد من أن حضر ترجمان القنصلية الحاكنة . 
ولايازم الفرنسى فى هذه الحالة الا العقود المكتوبة . 
(5) لايصم للسلطات التركية دخول منزل فرنسى أو القبض 
على فرنسى الا فى حضرة القناصل أو مندوبيبع أو بعد أخطارم : 
وكان لفرنسا حق حماية بعض الأجانب ذا كتسب هؤلاء بحم 
خضوعبم للحماية الفرنسية داخل الحدود التركية ما منحته تركيا 
من المزايا لفرنسا ٠‏ وقد حذت انجلترا وغيرها حذو فرنسا لخصلت. 
على امتيازات ماثلة فى تركيا : 


مس 


لكن تلك الامتازات كانت الى سنة وم؟؟ امتيازات موقتة 
يمنحها السلاطين وتنتبى بموتهم أو بتركبم العرش 

وحدث سئة و7١‏ أن وقفث فرنسا الى جانب تركنا تعضدها 
أديا فى دفع تناج اعتداء دهمها به الروس والعُساو يون وكانت كل 
0 أن توسطت فرنسا فمكنت الترك من الحصول على صلح 

دوق نظير هذه الوساطة حصل الفرسيون على معساهدة 

ننه وذو كانت أساما يدا للامتيازات اللاجنبية بتركا »١2‏ 
وتمتازهذه المعاهدة عما سبقها من المعاهدات التى بدأت الها 
سئة ومن ١‏ اران 

| س نصت صراحة على أن تبق أحكامها نافذة المفعول غير 
محتاجة الى أجازة كل سلطان , م كان الشآن من قبل ابرامها 

ب ل نصت على مبدأ أولى20 الدول بالمراعاة . ومهذا النص 
ضمدت فرنسا آلا يفوق نفوذها بتركا نفوذ أى دولة أخرى 

ح - رتبت جميع المعاهدات السابقة وحصرتها فى عهد واحد . 
وعكن تلخخص َم أحكام هذه المعاهدة فم بأ : 

أولا ‏ تحديد نسبة معينة للرسوم الجمرحكية واللضرائب 


)١1(‏ انظر دى روزاس- نظام الأمتيازات الأجنبية حزء أول طبعة ثانية 


« المقدمة )6 . 





(؟) 225:01866 قننام 15 طسوتاهوح 15 46 1156ه1[هء 122 


انيت 


الداخلية لا يصمح أن تتجاوزها الحسكومة التركية دون موافقة فرنسا 

ثانياً ‏ تحرجم دخول السلطات المحلمة مسكن الفرنبى دون 
ترخص القنصل أوالسفير الفرنسئ 

. ثالث تحريم قبض السلطات الحلية على فرنسى دون ترخيص 

القنصل أو السفير الفرنسى 

رابعاً س تقرير حرية التجارة والاتتقال للفرنسيين فى البر 
والبحر ضمن حدود الاملاك التركية 

خامساً ‏ خضوع الفرنسيين ور تحميهم فرنسا للقضاء 
القتصلى الفرنسى وخضوع الاجانب فيا يينهم للقضاء القنصل 
دون الترى 

سادساً ‏ اذا كان الجانى أجديياً والجنى عليه تركيا فيحاكم هذا 
الأجنى , لا أمام انحاك التركية العادية ولسكن أمام الديوان العالى 
أى أن الحا كمة هنا تكون بواسطة حكة ادارية لا قضائة . وكذلك 
الثشأن اذا دان المدعى عليه فى المواد المدية والتجارية أجنباً والمدعى 
تركيا اذا زادت قيمة النزاع ع نمبلغ معين . فاذا لم تزد عن الف قرش 
اختتصت الحاكم التركيةبشرط أن يحضر اا كمة القنصل أو ترجمان 
القنصلية 

هذه هى أَه أحكام معاهدة سنة . 1074 وهى سلسلة قيود فى عنق 


ا مس 


السلطات التركية وضعوها فى الأصل باختيارثم الحض ثم صارت مع 
الزمن حقوقاً تذرعت بها الدول الى التدخل فى شو ون تركا الداخلة 
وسبلت عليهم التغاخل فى جميع الولايات العثانية 0-5 م 
موارد الدولة وهى الرسوم أ الجمركية 02 

فليا ضعفتالامبراطورية التركية شعرت بقل وطأة الامازات 
وادركق اعا عد عرة فى بقل اللبوض :ذازلك تعديلا الك 
هبات !!. (البلاد التركية كانت موضع منافسة شديدة بين الدول 
ول يكن من السبل أن تتنازل دولة مهما حسنت نيتبا عن مميزات 
تبق فى أيدى غيرها من الدول المنافسة 

كذإك كان من المتعذر الحصول علل موافقة جميع الدول 
صاحيات الامتيازات عل الغاء الامتيازات لتعدد وجهات النظر 
واختلاف مراى كل دولة فمبا 

+ - تعديلات هامة 

فى سنة >هم١‏ أعلنت الحكومة التركة اجراء عدة اصلاحات 
قضائة وادارية وطلبت الى مؤعر دولى منعةد ساريس الغاء :[ك 
الامتيازات لسقوط أسباب قيامها. لكن الدول , عدا ايطاليا ع أبت 
تحقيق هذا المطلبالعادل . هنالك اهتدت السياسة التركية الى عم 


1( أنظر مهدر الحدكة اللورد كرومر دزء *" صفدة أ ؟ة طبعة وَل 


57 
صالم فأعلنت أنها تأنى علىكل أجنى حق الملكية العقارية فىبلادها 
مادامت دولته تنشيث بنظام الامتيازات 

وقد أتتبيج هذا التبديد أثره لآن حق الملكية العقارية ثمين فى 
بلاد كالبلاد التركية مترامية الاطراف. لذلك دخلت فرنسا فى 
مفاوضات مع تركيا واتتبت تلك المفاوضات بأن حصل الاتفاق بين 
تركيا والدول عل ما يأتى سنة م١‏ [ 

١‏ - فى نظير تمتع الأجانب بحق الملكية العقارية فما عدا 
ولابة الحجازمن أملاك تركياء تقبل الدول خضوع ملاك العقار 
من رعاياها ضمن أملاك ترحكيا لكل قانون ترى يتعاق بالعقار 
وللحاى التركية فى كل نزاع يتعلق بعقار ههما كانت جنسه 
المتقاضين ويكون هؤلاء الاجانب خاضعين لما تفرضه تركيا من 
الضرانب العقارية أسوة بالأاترالك 

؟ - قبلت الدول خضوع رعاياها الشرائع والححاكم التركية فى 
ل ما يتعلق بمخالفات البوليس. 

تم صدر بذلك فرمان سنة 0>م؛ المشبور بفرمان و صفر © 
وفى السنة التالية صدر بروتوكول وقعته الدول حدد معنى المسكن 
تحديدا دقيقا وقصر تقييد السلطات التركية فى فسائل القبض على 


١١+ صفحة‎ ١ أنظر الاءتيازات لدى روزاس طبعة ثانية جزء‎ )١( 


4 سس 


الاجانب ودخول منازلهم على الحالات التى لاتبعد عنمقر القنصل 
أو السفير الختص بعسير تسع ساعات . فاذا كانت المسافة أ كثر 
من ذلك لايتحتم الجوع ال القضل او السفين 21 وكا يهنا 
الترتيب لايد منه بعد أن حصل الاجاذب علىحق | لملكة العقارية 
وبعدوا عن محال أقامة القناصل أوالسفراء وهى عادة بالدن ١‏ 

ويما تجدر ملاحظته أن الدول نولت عن كثير ما رفضت سنة 
+185 النزول عنه . ولى يكن ذلك التنازل لان اللاتراك تنيروا ولا 
إن أحكام الشريعة الاسلامية تبدلت ولكن لأانبم رأ وا نز ونم 
عن بعض مابأيدسهم حمق مصاح مادية لوم الترك > رمأنتهم منبأ 
أذاما رفضوا التنازل . 

وم يكن هذا كل التعديل الذى أدخل على معاهدة فى 
الشروط التجارية أدخلت تعديلات على الرسوم الجمركية على 
الصادراتوالواردات . وأهم هذه التعديلات مأورد الاتفاقالتجارى 
سلة 8١‏ ففد رفع رسوم الواردات الى .م /- بدلامن « ./. وجعل 
رسوم الصادرات ./ /. بدلا من +./. ( حسب اتفاق سنة ٠‏ 10/4) 
مع النص عيل مخفيض رسوم الصادرات ٠/. ١‏ سنوياً حتى تصل 
الى /: مع تتفصيلات لمصاحة المصدرين فيا يتعاق بلمواد التى 


ب لتر سوج اجاوزناناصستطت 9177 بالج سمه 10170 ا و 1 


١/4٠ قارن هذا بأحكام معاهدة‎ )١( 





سس # ”ا ملم 


تحتكرها السكومة التركية. 

لهذا مقابل من غير شك . : . فقد تعهدت تركيا فى نظير هذا بأن 
لاتفرض رسوما أخرى على كل مادة دفع عنها الرسم لمم 
المقرر 67 

وف سنة موم إعدلت الحكومة التركبة قانونالعقوباتونحت 
فنه نحوقانون العقوبات الف رنسى . وكذاكعدلت القانون التتجارى 
التر سننة م١‏ وفقا لقانون التجارة الفرنسى واستطاعت تعديل 
الامتسادن القضان ال هارا 

| اذا كان المجنى عليه تركيا تختص أنحا ك التركية دون 
غيرها بمحا كمة الجانى مهما كانت جنسيته وتطبق القوانين التركية 
دون غبرها . 

ب - اذا كان النزاع مدنيا وكان بالخصومة أجنى وتركى 
فتختص انحا م التركية العادية بلحم اذا لم تزد قيمة الدعوى على 
ألف قرش ولايد من حضور ترجمان القنصلة الختصة . 


.١6*8ه كانث رسوم الصادرات والواردات ه ./' بحسب اتفاق سنة‎ )١( 
رفعت رسوم‎ ١858 خفضت إلى “ ./* وفى سنة‎ ١ال4هاوو‎ ١51“ وى سنة‎ 
١851 السادرات الى ؟١1./* مع اعفاثها من كل الرسوم الداخلية . وفى سنة‎ 
رفعت رسوم الواردات‎ ١٠١٠١8 حعل رسم الصادر والوارد 8 ./' . وفى سنة‎ 
)١؟‎ ٠5 (عن الامتيازات الأحنبية للاستاذ مهى الدين بك بركات صقحة‎ "/.١١ الى‎ 


من "ملم 


ح - فاذا زادت قيمة النزاع المانفىعلى ألف قرش , أوكانت 
الدعوى تجارية فتختص الحا 5 التركية بنظر الدعوى وأن كان فى 
الخصومة أجنى بشرط انضهام أثنين من الأاجانب الى هيئة الحكمة 
وبشرط أن حضر ترجمان القنصلية كذاك. 

وقد اختلفت الاراء قى الدور الذى بلعسه ترجمان القنصلة : 
فالاتراك بعدّيرونه برد مترجم والاجانب يعتيرونه عنصرا لا بد 
منه لصحة اللا كمة وبرون وجو ب توقيعه مإيصدر من الا حكاه7١)‏ 

أخذ اللاتراكفى كر فرصة نحاولون التخلصهننيرالامتمانات 
الثتقيل ولكنبم وقفوا عندالحدود الى أشرنا اليبا فالكلمة السابقة. 
وأخيراً اتتوزوا فرصة قيام الحرب العالمية سئةغ ١4١‏ وسد المضيقين 
لأسباب حربية وأعلنوا اتتباء الامتيازات . لكن الدول لى تعترف 
بذلك . فلما اتتصر الأاتراك انتصارهم العسكرى الباهر ضد اليونان , 
وظهرت فوتهم الخربية » وقويت فيرم الروح القومية واشتدت 
رغبتهم فى الاستقلال المق ء وقفوا وقفة الأباء المشبورة أمام دول 
الحلفاء . وكان من تتائج انتصارم العسكرى والتصمم على التحرر 
من كل قبد أجنى أر:: ‏ اعترفت الدول فى معاهدة لوزان ,الغاء 


الامتيازات ألغاء كاملا شاملا . وهكذا حررت قوة الترك وحدها 








10( انظر حودنى طعية ثانية صفعة ا > مقدمة القوانين » . والاستاذ #ى 
الدبن بركات يك صفحة /ا1:١‏ سل م١١‏ « الامتيازات »6 طبعة سنة 8١١‏ 


لاوس د 


البلاد التركية من أغلال الامتيازات بعد أن رسفت فيها طويلامن 
سنة همه ؟ الى سنة ع+4؟ ولسنا نشك فى أن العلاقات بين نركيا 
والدول سوف تنمو ويعظم شأنها على أساس المنفعة المتبادلة . للانه 
عرف شكس فلا الخكا اع بحفه التهون وتكظرية القافن 
وبذا يمحى جزء كبير من أسباب الخلاف بين الترى والاجنى . أما 
الدلي على ذلك فهوما تم باليابان . فقد انتبى الاحتكاك بين اليابانيين 
والغرسين بانتباء امتيازات هؤلاء لاد الشمس المشرقة فنمت 
المعامللات ا 1 58 


| اعم 7 راث لْ 


تطور الاسارات ت الاجدية مصر 
حامر كز الانيانت كا صووه تورار 
* حب هل هذا المركز أساس قانوتى 
أجملنا فى نهاية الفصل السابق ماهية الامتيازات الاجنبية بترذا 
لنزىء أذا قارناها و الاجانب يمصر, أن هذه ١‏ البلاد : تعردت 
أشد تعرض لسوء استعال الحقوق الى قررتها معاهدات الامتياز 
وليس من الدقة القول بأن الاجانب ١‏ كنسيوا حفوقهم المدعاة 
ف مصر بناء على ا انا دات مرعية . الحقيقة أن 
التطيق الحالى غير العادل وغير المتفق مع روح الامتيازات وحرفها 
أما هو نتيجة الامر الواقع المببى على التحم م من جانب | الغر بيين وعلى 
التفربط به الجااب الصرى 
يلما لجميع الآن سواء كانوا مصريين أء و أجانب بأن تطيق 
الامتيازات بحصر خر ج ص عنا نصت عليه المعاهدات الدوللة 
الصركحة المعقودة بين الدول و تركيأ . ولكن الاجانب يعللون هذا 
التطميق الشاذ أن مصر مذ منشأ الامتماذا تو أن السيادة المصريةأزاء 
الاجانب مبذه ا حدودة بالمعاهدات الصر بحة والعرف 


"# امس [مدياز ارق 


الايد 
الجارى قبل أن يفتحها الاتراك العانيون بأجمال عدة . .فاذا تعدلت 
تلك الامتيازات بتركيا فلا يستازم هذا تعديلبا فى مصر وانكانت 
خاضعة للسادة التركة . واذا انفصلت مصر عن تركيا و#هررته 
عن سيادمها من الوجهة القانونية م تحررت من قبل من الوجهة 
العملية فلا يؤئرهذافى مركر الاجانب بمصر . كل هذه الدعاوى 
العريضة تلق كأنها حقائق ثابتة ٠‏ يس بها حتى المص ريون 217 

لكنا سنرى ان هذا الادعاء لا أساس له وأن ليس هناك 
وشقة بربط المصريين غير معاهدات الامتياز مع تركيا وغير اتفاق 
انشاء انحا 1 المختلطة . فاذا ما تحررت مصر من السيادة التركية » 
وهو مام فعلا ؛ وأذا لم بحدد اتفاق انشاء انحا كم الختلطة فلا شىء 
وجب على هذه البلاد التقيد بنظام الامتيازات اللاجنبية 


1 مرزكر الأجانب بمصركا صوره نوبار 

نوبارباشا وزيرمصرى تولى الوزارة أيام سعيد واسماعيل 
وتوفيق ولماولى امماعيل ح مصر رأى ان سوء تطبيق نظام 
الامتيازات أطغى القناصل على سلطة الحكومة وعرقل سير 
الاصلاح . وظبرله جليا انه لا ينسنى تحقيق أمله الاول وهو 





)١(‏ وردت عارة المعاهدات والعادات المرعية فى المادة الاول هن قانوت 
العقويات الاهلى سنة ١9٠5‏ والمادة (هغ:١)‏ من القانون الدستورى 
سئة ١51"‏ 


سب 8# اعسه 


تحرير مص رمن القبود الأجنية الا اذا كس أغلال الامتيازات . 
لهذا أوحى الى وزيره نوبار بتقدم مذ كرة الى الدول تكشف عن 
مساوى” الامتيازات وانمترم أدخال اصلاحات معينة على ذلك 
النظام . وفعلا قدم نوبار بأشا مذ كرة ة أوضم فبا مساوى” نظام 
الامشازات وأبان الاضرار التى يتعرض لما الاجانب والاهلون 
مصر بالاتمرار على تلك الحال التى لا تتفق لا مع نص معاهدات 
الاميار ولا مع روحها . 
ولست أجد عبارة أدق من عبارة نوبارباشا فى بيان مركر 
الاجانب سواء فى مذ كرته المشارالميا اليا اوفى تصربحاته امام اللجان 
الدولية :!١‏ فى عقدت لوضع حد للحال || تى تعانيبا مصر قال نوبار باشا 
«أنما بدعنه به الأجانب من نظام قضاى يحم علاقاتمم, بالمسكومة 
وبالافراد ل يعد مستندا الى الامشازات ٠‏ فالواقع 1 سق من نلك 
الامشازأ تء كا حددتها المعاهدات , سوى اسمرا . أ ما النظام الذنى 
يتمسكون به فيرتكز عبل عادات تعسفية لم :2 م بح العلا قات 
المعتتادة بل بمبالغة القناصل فى الاستثثار 0 دون الادارة امحامة 
فقأ بن الالح الخاصة لكل جالية . نعم كان الجانب المصرى 
حر بص أعل : نسهيل أقامة الاجانب ببلاده 5-5 الغ فهذا الخرص 
حى ضوف الحكومة كرور الأيام ولا ساطان لأ عليهم وأأضحى 


ل 


الاهالى بلامرجم ثايت للعدل يرجعون اليه فى معاملاتهم مع الاجانب 

دوم تقتصر الاضرار الناجمة عن تلك الحال على الاهالى بل 
تعد تهم بالضرورة الى الاجانب أنفسبم . لانها » يوقف تقدم البلاد 
حرمت هؤلاء الاتتفاع بموارد عظيمة كان فى طاقة البلاد تقدعها 
بفضل ما بها من ثروة وبحم موقعها الجغراف وقدتعدت الامتيازات 
هذا الى الوقوف حجرعيرة فى سبيل الادارة والاصلاح بوجه عام 
وأثر هذا فى الملاد تأثيراً سيئاً من الوجهتين المادية والادبية ». وقال 
فى موضع آخر 

د صار اجراء العدالة بالبلاد متوقفاً على مشيئة الاشخاص(1) 
لاعلى ما تقضى به النظم والقوانين . لذلك أصبح مركز الحكومة. 
حرجأ وصار البوليس لنحلى عاجزاً عن دراقبة الجراتم الخفيفة حتى 





)١(‏ الظاهر أن ليس فى هذا التعبير أى ميالغة . فقد روى عن مسيو 
تريكو قنصل فرنسا فى ذلك العهد ما يأنى : رأس الفنصل جاسة قنصاية فرنسا 
لدى نظر قضية ايونانى على فرنسى . فاما نودى على الدعى وحضرخاطيه القنصل 
القاضى بقوله  :‏ هل أنت يوناتى » فاما أحاب المدعى بالايجاب نطق القنصل 
القاضى بشطب القضية وقال موجها الكلام للمدعى « اذهب تقل لقنصلك عامل 
الفرقسيين بالعدل والا فلا ينتظر يونانى عدلا أمام محكة قنصلية فرنسا » 

ولفد كانت مشيئة القنصل حقا قانونا . واذا اعتيرنا عدد قناصل الدول 
الاجنبية ,عصر ولاحظنا أن معظمهم كان من التجار ذوى المصالم التجارية 
الشخصية ؛ أمكن تصور مدى تلاك القوضى وأثرها فى البلاد 


سس “ه60 مسا 


ما يتعلق منها بالطرق العامة والعربات ع 
وقال فى مقام آخر « كان اله لغرض من قيام الامتيازات حماءة 

الاجنى ٠‏ غير أن الاورى يفسرها بعدم معاقبة الاجنى لا بمجرد 
حمابته . ونحن اذا رجعنا ال المعاهدات جدها ص رحة فى أ نَ الاجانب 
بحا كمون أمام | ناكم | الحلة نحضور ترجمان القنصاية المختص<0) 
وقال أمام اللجنة الدولية سنة بوكر © 

دان الحكومة أصحت ولا ساطة ها على ضبط الجرائم 

لخفيفة التى تقع من الاجانب . ويتلخص دا لديا 
لان ل اينع لخاد | الوسائل اأتى تدرأ بها عن نفسبا 
تلك المسؤولية فالبوليس أ صبح أعزل لا يماك القوة ة اللازمة بل هو 
وليس القنصليات المختلفة لابوليس الساطة امحلية . هو مسو ول عن 
الامن والنظام ولكنه ممنوع من القيض على الججرم الاجنى الا فى 
حالة التليس . فاذا قبض عليه حتى فى هذه اللالة فان التحقيق لا 
بجرى الا بمعرفة القنتصل وبعد مضى وقت عيبل ارتكاب الجريعة بعيدآً 
عن محل وقوعها ٠‏ وكثيراً ما بحصل أ أن يرى الناس الا الاجنى 
يغدو و .روح طليقاً وفى هذا خطر جسم على الامن . تلك حال 


6 راجع صقيدة + ؟ وما بعدهأ| 
6 انتقدت اجنة دولية بالقاه هرة أبحث وطالب المت ومة المصرية . وقد 
طبع ثقر برهم | بالقر نسية سئة ام ١‏ بالمطيعة أأقر نسية بالاسكندرءة 


8" ب 


تضايق الادارة أشد المضابقة بل وتوجب يأسبا . وفوق ذلك ذان 
الاهالى يعتقدون أن الاجنى الذى يرسل الى بلده نحا كمته انما بعد 
عن القطر المصرى للتخلص من العقاب » 

هذه صورة ناطقة بمساوىء الامتازات بمصر فى عصر نوبار. 
و أضاف الوزير اليبا تحديد سلطة المكومة فى فرض ارات 
لكان تصويره كاملا . فقّد كانت مصر تعانى شدة ماللة قاسسة يننا 
اكاك لا يقاو ري ار زا موعت افد تولك ده 
أنهم لا يريدون دفعها 

وَآذا اونا وضع ما أجمله نوبار فى كات قلءإة لقانا ان الاجانب 
عر كأنونا" تعلوق يا منظنة خارص فى القو افق الأساسة 
للحكومة العصرية ومبادى” القانون العام وكان الصريون ازاءهم' 
أكثرية نسعى وراء وقاية نفسبا دن أقلية أجندة متحكة 

وقد أجملنا هذا المركز فى الجزء الاول وهولا تختل ف كثيراً عن 
تصوير نوبأر اذل تنل مصر بعد مساعى نو بارغير اتفاق أنشاء انحا 7 
المختلطة وهو الاتفاق الذى دفعت ثمنه غالياً ما سترى عند الكلام 
على أنشاء هذه الحم 


سا 
؟ - هل هذا المركر أساس قانونى 
من الغريب أن يحد الانسان ىكل مرجع .يرجع اليه البحث 
عن أساس لذا المركز الغريب جملة واحدة هى أنه قام عبل العادات 
المرعية لا على نصوص المعاهدات المكتوبة وحدها. لكنا بحث 
ونبحث فلا نعرف ميّ ولا كيف قامت يعصر عاذاك » يمكن أن 
تحل محل التقانون أو العبد الدولىبحيث يصح للا"جانب القولبأنلهم 
حقوقا مكتسبة تبرر كل هذا الخروج على المبادىء القانونية العامة 
الى تقررسيادة الدولة وتؤسس المعاملات على المساوأة : 
يقول الاجانب « أن العادة والعرف بمصر اكسباهم حقوقالم 
تنص عليبا معاهدات الامتازالمعقودة فما بين ترثا والدول . فاذا 
خرجت أمتبازات اللاجاب بمصرعن 0 تلك المعاهدات فلا 
شىء فى هذا يخالف القانون لأن العادة من أثم أصول القوانين فى 
المعاملات الدولية » . واذاكان للاجانب أن يحاولوا تبرير مركزهم 
الشاذ مبذه البلاد لآنهم اذا لميفعاوأ ذلك حرموا العتع بمرايا لاتمتعون 
بعشر معشارها فى بلادهم الاصلية ؛ انا لا نرى فى متابعة المصريبن 
لهم فى ذلك الا منتهىالتفريط .كانت الحكمة تقضى- اذا لم نستطع 
دفع عدوان القوى ‏ بتركه يفعل ما لا نستطيع دفعه . أما التسلم 
بالدعاوى الباطلة وقبونها بلا احتياط فيمكن أن يصيرها فى حم 





المشروعة . ومن الآمثلة على ذلك قبوا ل المكومة المصرية أيام. 
اسهاعيل تحفظاً وضعته الدول فى أتفاقية أنثماءانحا؟ مختاطة ويتضمن. 
هذا التحفظ قبو ل الحكومة المصرية الرجوع الى ما كان جار بأ بمصر 
فى كل ما كانت تدعيه القنصليات من اختصاصء اذا ما الغيت 
تلك الحاكم . كذاك نص عل أن يختص القناصل بكل ما كانوأ 
باشرونه ولم يدخل ضمن اختصاص احاكم المختلطة . ومعنى هذا 
أن مصرسابت - فى شى ءكثير من عدم الاحتياط والتفريط 5-5 
أن مركز الاجانب الشماذ بمصر مشدروع .م جرت الساطات الصرية 
7 ذلك فسلمت بأن هناك عادات مرعية تجيز معاملة الأأجانب معاهلة 
متازة تشذ عن مبادى” القانون العام الحديث . من ذلك نص المادة 
الأول من قانون عقوبات سئةع .| بسريأنه «عب ىكل من يرتكب 
ف القطر المصرى جرعة الا اذا 'كان غير خاضع لقضاء انحا كم 
الاهلية بناء على قوانين أو معاهدات أو عادات مرعية ». ونص 
المادة (ه14) من القانون الدستورى حيث فررث ألا نهل تطبيق 
هذا الدستور بتعهدات مصرللدول الأجننية « ولا يمكن أن يمس 
ما مكو نللاجانب ف مصر. منحقوق بمقتضى- القوانين والمعاهدات 
الدولمة والعادات امرعية » ظ 


لا اعتراض للأاحد طبعاً على احترام القوانين والمعاهدات بل 


2١ 


كلمصرى يرى من الشرف أنتقوم بلاده يتعداتها المبنية على تعاقد 
حر . أما متابعة المصريين للاجانب أنفسهم فى استاد مزاعمهم 
ودعاويهم العريضة الى عادات مرعية » فعدم احتياط بل أ كبر 
من عدم الاحتياط 

ومن الانصاف أن أقول هنا أن المصربين من سسنة مه لم 
يكونوا فى الواقع رارف تصرفاتهم ببلادمم ٠‏ فقد بدأ النفوذ 
الانجليزى سيطرته على مصر بدعوى حمابة حقوق الدائنين 

حم صار المصر يون بعد الاحتلال الانجليزى أشد تقييداً . فهم 
غير مسئولين عن ادارة البلاد ولاعما صدر من قوانين اذ كان 
الاحتلال ادارياً أ كبر منه عسكرياً . ولم يكن لأآية سلطة فى مصر 
قدرة على رام أمر لا بريده المعتمد البريطاى أو المستشارون 
الريطانيون فقّد كان هؤلاء لا بترددون - اذا ما تعارضت الصاح 
البريطانية والصرية ‏ أن يضحوا بالثانية . شرعبارة « والعادات 
المرعية » الى جانب القوانين والمعاهدات فى قوانين مص روف خخابراتها 
واتفاقاتها الدولية انما يسأل عنه الانجليز # وسترى لدى الكلام على 
تطور الامتيازات أيام الاحتلال البريطانى أن غرضهمكان منصرفاً 
قبل سنة 14٠4‏ ء الى مجاملة الدول الآوربية حتى لا توجس خيفة 
مرح احتلالهم للبلاد. وقد وضعوا نصب أعينهم أخيرا تعزيز 


الإو د 
الامتيازات جعلها ذات أساس شرعى ثم العمل بعد ذلك على أن 
يحلوا محل الاجانب جميعاً وبذا يحدون ذريعة للبقاء بمصر لا بالقوة 
الغشضومة ؛ ولكن برضا الاجانب والمصريين جميعاً . فاذا وصلوا الى 
حق حماية الاجانب بمصرء وحلوا فى الامتيازات محل الدول جميعاً 
سيطرواعلى مصر سيطرة كاملة ولولم يكن م بالبلاد جندى واحد 
إذا ما رأوا من صالحهم انتباء الاحتلال العسكرى . وبعد؛ فهل 
هناك حقاً عادات مرعية بمصر بحق للاجنى الاستناد المما قانوناً فى 
المطالبة مركر شاذ بمصريبرر خروجه على السلطات المصرية وعدم 
الخحضوع لا للشرائع ولا للبحا كم المصرية ؟ 

من القواعد المقررة أن العادة لا تأخذ حك القانون آلا اذا 
كانت قائمة على الرضا وحائزة صفة الاستمرار فأساس المعاملات 
الدولية الاتفاق , ضمنياً كان أوصرحاً . فيجب أن يكون الرضا 
من أ ركان العادة لكى تحل نحل الاتفاق الضمنى أو الصربح ولا بد 
كذلك من الاستمرار زمناً طويلا لا يتخلله اعتراض . فاذا انعدم 
ركنا الرضا والاستمرار فلا يصح أن تأخذ العادة حكم القانون. فهل 
الأوضاع التى جرى عليها العمل بمصرء فم يختتص بعلاقة الأجانب 
بالسلطات العامة والقواذين وانحاكم امحلية » كانت قائمة حقأ على 
الرضا والتسلم القائمين على الحربة والاختتيار» أو كانت مجرد ارغام 


1ك 

وتحك من جانب الدول القوية تجاه مص رالضعيفة ؟ 

قال نوباره أما النظام النى يتمسكون به ( يعنى الأجانب ) 
« فيرتكزعل عادات تعسفية لم تقم يحكم العلاقات الطبيعية » 
د المعتادة» ولكن بمبالغة القناصل فى الاستئثار بالساطة والتأثر» 
م بالمصالح الخاصة بكل جالية دون نظر لا الى مصاحة البلاد ولا » 
« الى مصلحة الاجانب جملة . نعم كان الجانب المصرى حريصاً » 
« على تسبيل أقامتهم ببلاده . لكنه بالغ فى ذلك الحرص حتى » 
و أصعدت الدكرية بمرورالأايام ولاسلطان ها على الاجانب» » 
« وأضحى الأهالى بلا مرجع ثابت للعدل يرجعون اليه » 


شا يسميه الاجانب ومن تابعهم بمصر ء عادات مرعية أن هو 
ألا سلسلة وقائع مادية قامت على غير الرضا بل كانت كل واقعة مثلا 
لتتحاوز الاختصاص والحدود من جهة , واذعان الضعيف المغلوب 
على أمره من جهة أخرى 

فتح الاترالك العهانيون مصر مسنة ١197‏ . فان كانت هناك 
عادات قامة بمصرقبل | لفتح العهانى , مبنية على اتفاقات بين سلاطين 
مصر والدول ؛ فان الفتح العئانى وبسط سيادة جديدة على مصر 
يبطل مفعول تلك العادات . فان قيل أن سلطان تركيا أجاز بعهده 
مع فرنسا سنة ١6+‏ ما كان للفرنسيين من امتيازات بمصر ء قلنا 
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أن تركيا عقّدت مع فرنسا والدول سلاسلة من معاهدات الامتازات. 
من سنةومه ١‏ الى ٠‏ 99/5 فلا يوز ومصر ولاية عهانة 0 تا 
علاقة الاحانبي بمصر أحكاماً غير احكام تلك المعاهدات سواء 
كانت حقوق الاجانب المزعومة بمصر قائمة » قبل الفتهم العمانى » 
عل عادات أوعلل عهود صريحة مكتوبة . 

ولوفرضنا أن العمل بمصرء رغم العهود المكتتوية , ساعد 
على قيأم أحكام جدبدة تنظم مركز اللاجانب بصذة ممتازة صر » 
فانه لا يصمم قانونا أن تبق أحكام تلك العادات بعد معاهدة لندن. 
المعقودة سنة ١85٠‏ وملحقها المؤرخ سمنة ١‏ لارت القاعدة 
القانونية « أنه اذا كانت جاعة ما عادات قائمة لما أثر القوانين » ذان. 
تلك العادات تبطل اذا ما صدر قانون يتناول بالتعديل ماجرى 
عليه العمل بمقتضى تلك العادات , فى تلك الجاعة » , 

وقد ورد بفرمان فبرابر سنة ١841١‏ الصادر من ساطان 5 
محمد على أنجميع المعاهدات المعقودة بين الحكومة التركة « والدوله 
الاجنية ؛ والتى ستعقد بينها و بينم ف المستقبل » تسرى على 
مصر أسوة بباق البلاد العهانية » . وكان هذا النص بناء عل ما ورد 
بالبند الخامس من ملحق معاهدة لندن وهو «جميع معاهدات وقوانين 
الدولة العثانية بجرى فى مصر ما هو جار العمل بها فى كلفة أنحاء 
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للك النقانة ونوا عازف معامنة لذن وملحتا درا بالأتفاق 
بين تركيا من جهة وأجحلترا والغسا وبروسيا وروسيا من جهة 
أخرى ع فان هذا الحم يقيد الدول العظمى ( 5 يقولون ) حيث 
أنضمت فرنسا في| بعد الى موقعى العبدين , 

ومعنى هذا أنه لا حق الدول أن تدعى عصر حقوقا تخر ج 
عما ورد بالمعاهدات المبرمة بين تركيا والدول . ولا يصح لولاة 
مصر أن بمنحوا الأأجانب ء بالا تفاق أو بالسكوت, حقوقا بمصر 
تزيد عما ورد بأحكام معاهدات الأأمتياز المعقودة مع تركيا . وقد 
أكد فرمان فبرارير سنة ١84١‏ ذلك بأن نص عل « المعاهدات 
المعقودة والتى ستعقد » . وما دامت مصرلم حصل من تر كيا على 
"ترخيص بالتعاقد مع الدول الا سنة 7م1١‏ فكل نجاوزمن ولاة 
أمور مصرلمصاحة اللأجانب , زيادة عماورد بمعاهدات الآمتيازات 
التركية باطل يموجب وثائقدولية مكتوبة, واعنى بها معاهدة لندن 
«وملحقيا وفرمان م٠‏ فبرابرسنة ١46؛‏ الصادرةنفذا للاحكاميا . 

عل أننا تذهب إلى أبعد مر هذا الحد ونقرر أنه انكان م 
سكوت من الجاف المصرى 00 قصيرة لا تك لقيام 
عادات لما قوة القانون . فل يكن الاجانب بمصر فى أخرعهد المماليك 
أصحات مصالح تذكر بمصر ولم يكن لهم من النظام القائم بالبلاد 


مداه 


وقنذ ما يشسجعهم على الاقامة ببذه البلاد . فلما فنيم مد على البلاد 
علىمصراعيها للاجانب أمها الصالح والطالح . لكنالرج لكان حكم| 
قراخ خا بالفطرة يعرف متى يضر ببشدة ومتى ,يلين اناك كانت 
الحكومة وتعلماتها محترمة مهمبة الجانب وكانت مصر قوة ماس كد 
لا لان ليها كانت اي 07 سسة على القواعد الحديثة ولكن لآن 
بد الحا كانت قوبة لا يفات من قبضتبأ عأبث بالقانون وطنياً كان 
أو دا 
فلباغاب حمد على عن أفق مصر وم يطل حكم ابراهم » قام 
باعباء الحك عباس الأآول فسعيد وكانا ضعيفين فضعفت بهما 
الادارة االصرية ول تقو 0 إبقاف القناصل عند حدم فطغىه و لاء 
على السلطات الحلية. فأما عباس فنخشى أن يكون حك التارجخ 
عليه أنه رجعى فى تردد وقسوة 000 بالاسالمب المدنية وانكان 
من رجال العسكرية المعدودين . وأما سعيد فكان مع مامه أسالت 
الحم واتصاله بالأوساط الأوربية كرجا لحد التفريط ء عظم الثقة 
بالاجا نب للحد نسيان أركان السيادة اللازمة له ولحكومته فى معاملانه 
وتعأقده مع الغريين10) ' 
هذه الخال » مع قيام نظام القضاء والادارة بمصر على أسس 


600 راحع امتيازه لشسركة قناة السبويس فم الى مثلا 


ا 
واهية » وطمع الأجانب فى اغتنام أ كبرما يمكن اغتنامه بالحق 
وبالباطل , وتنافس الجاليات المختلفة فى التكسب العاجل واتتباب 
النفوذ ‏ كل هذه العوامل ساعدت الأجانب لناسبة ولغيرمناسسة 
على القول بأن نظم القضاء والآدارة بمصر غير كفياة يايتهع » 
وأنه لذلك يحب أن بحل القنصل بالنسبة لهم محل الآدارة والقضاء 
المصريين . نلك دعوى عريضة . لكن الحكومة المصصر ية ما 
قدمنا كانت ضعيفة ولهذا عجز المصر يور:_ عن مقاومة المطالب 
الأوربية على ما بها من جور واعتداء على أبسط مبادىء القانون 
المسلم بها 

وقدكانت الحسكومة ذاتها كلما عامات أجنبياً اتترزهوهذه الفرصة 
ليرهقها بالطلبات . فاذا لم توافقه علىغير العادل وغير الحق من مطالبه 
التجأ الى قنصليته أوالى حكومته لتنترع له هن الحسكومة المدمرية 
ماشاءت مطامعه . و بلغ الأمر بانححا 1 القنصلية ان دعت الحسكومة 
المصرية ذاتها للمثول أمام القضاء القنصلى لسماع ما يصدره القناصل 
من أحكام لصا الرعايا الاجانب . فاذا أبت المسكومة المصرية 
تنفيذ تلك الأاحكام لصدورها عمن يا يملك حق اصدارها , 8 
القناصل الى دولهم . وتحت تأثير الضغط السيام ىكانت الحكومة 
اللصرية تذعن وخضع 


* ا نت 


فىتلك الظروف قامت سوابقتستندكلها الى الاعنساف وترتكر 
عل القوة المادبة فسماها اللأجانب « عادات مرعبة » وارتكنوا عليبا 
فى المطالبة بامتيازات بمتازة فى مصر , ونجحوا بحم القوة فى انتزاع 
السيادة المشروعة من أيدى أصحاببا وو زعوها فما بين القناصل 
فعمت الفوضى البلاد . ار أمثال هذه السوابق لايمكن قانوناً أن 
تنقىء حقوقاً. فالذين يتمسكون مبنه السوابق للمطالبة قوق ممتازة 
لا ينصفون ولا ترمون مبادىء القانون المقررة ولايقدرون مدأ 
المساواة تقديراً عادلا. أولئكم الأجانب أصحاب الامتيازاتبمصر . 
لكنا لانسل بذاك لهم ولا نقرثم عليه ولاشك أننا, فى هذا العصر ء 
واصلون الى تحربر البلاد من نيرالامتيازات الاجنبية اذا وفنا الى 
الصبر والثابرة ووضعنا نصب أعيننا المطالبة بالغائما ‏ فى عزم 
واصرارع خصوصاً فى هذه الفترة من حاة البشر ء فترة الدعوة الى 
التضامن بشتى الصور. ولا بد للنجاح من الاءتقاد بأن هذه النظم 
الشاذة الشذوذ كله قائمة على الاعتساف فى التفسير والتخريج وعلى 
الجو روعدم احترام مبدأ المساواة . أما التسام با أولام القاس 
تخفيفها فأمر لا يتتج كثيراً . يحب الاستناد الى حقنا القانونى و الي 
روح العصر معاً. والاستناد الى أحدهما دون الآخر لا يحدى 
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حخكثيراً 0 | 
ع أمثلة للامتيازات بين عهد صلاح الدرين والفتتح الععانى 
باب ب م جب ص سس ل 
. فرضنا أنه كانت بمصر عادات نجيز معاملة الاجانب معاملة امتياز 
حم بينا أنه حتى مع هذا الفرض ء لابمكن أن تبق تلك الامتيازات 
بعد الفتسم العثانى وبعد معاهدات الامتياز الصركة المعقودة بين 
تركا والدول . لكنا فى الواقع نعتقد أن الامتيازات لم تكن يوما ما 
قبل الفتدح العثانى بالصورة التى يدعيبا الاجانب بمصر فى العصور 
الاخيرة . ولا ثىء أقطع فى الدلالة على صحة ما نقول من ايراد 
إمعاة لامتيازات عصر صلاح الدن ومن حم بعذه من سلاطين 
مصر الى قبيل الفتتح العهانى. وقد عيرنا على ثلاث معاهدات من سنة 
4 الى سنة مم ١‏ لم نجد فى احداها ما يساعد على الم أن 
السلاطين أو الاجانب أنفسهم فكروا فى تمييز الاجنى ذلك الهبيز 
إلذى نجعله بعيداً عن سلطة القوانين وانحاى امحلية . وكل ما فستطيع 
فهمه أنها كانت عقود أمان للتجار الاجانب غير المسلمين . وقد قلنا 
أن صلا الديين وعيره اما جروا على ها كان للبعه أهزاة الفرنج 
الذن حكموا زمئأ الاناضول والعراق وسوريا والممتك المقدس ) بعك 


الحروب الصليبية الاولى 


١و9 لاترى فى مذكرة الحكومة المصرية للدول فى أواخر سئة‎ )١( 
الا القّاس غير القتنء يحقه 5 سيجىء‎ 


5 ل امتيازات 


د سس 


فورد فى عضا بالنص الصر أن الأجانب خاضعون خضوعاً 
تاماً للأوامر السلطان ‏ وان تلك العهود انماكانت بناء على طلب 
الولايات أوهيئاما القنصلية لتسبيل سبل التجارة غ وان الرسوم 
اللازمة كانت تؤدى رانة الدولة بلا مين وآن رعايأ السلاطين 
المتعافدركانوا يعاملون با مث لاذا ما أقاموا بالبلاد المتعاقدة معبم. و ورد 
عض الآخر نص صريح يقضى بأن يرفع اانذاع بين الأجانب 
المتعافسن والمسلمين الى انحا كم المصرية . أما مترولات الأجانب 
قنسل الى القنصل دون أن تتعرض لما السلطات الحلية . وأقصى 
تحاوز حصل عليه اللأجانب المعاهدون هو أن ترفع أموره فما بينهم 
الى قناصلبم يقضون قبأ سب شر اع بلادثم وهذا ”ا نعل لا خرج 
عم يزه لشم بعه الاسلامية للذممين 5 

فياجاء بملحق لمعاهدة صلاح الددين اليوى مع أهل بيز| (© 

( يسم الله الرمن الرحم : هذه صورة الوفاق الذى أبرمه » 
د صلاح الددين سلطان بابل”'“مع جمهورية ببزا بواسطة الوزير » 
« ألأرسل اليه فق قم القناصل . يقول فيه صلاح الدين أن »6 
02 الإاحكام التى ذكرها يحب أن ” ون نافذة فى جميع , سلطنى 0( 
9 )01( يراج مكتاب المرحوم يمر بك لدانى فى الامتازات الطبو 2سنة ١5١4‏ 


بالقاهرة . و أعثر بعد على نص المعاهدة حرفيا 
ح ا 
)0 وكان اضا ساطات دصر 


وهم سهد 


« وينبغى أن يحاذر الجميع من مخالفة أو امرى فى كافة مملكتى » 
2 على جميع رعاياى أن براعوا الاتفاق الصادرعنى و>ترموه لان » 
« كتابتى واجبة الاعتبار فى أيدى الببزانيين » 

« وأبراى هذا العهد والوفاق كان سنة 19174 لملاد سيدنا » 
د عيسى الموافق لعام سنةو>ه للبجرة النبوية ص! الله على صاحيبا » 
« وسل. اذ أنه فى السنة المرقومة حضر الىبلاطنا الملوى ذى العظمة » 
« والعدل حضرة الدبرتومليتى رسولا مكرماً من قبل قناصل بيذا » 
و وأحضرمعه الكتى من قتصلاتو الجمهورية المثمار الها . » 
تهنا ابر الشمن قفو وتان الكتن الل أعتطيها ففييا 
« منها أن البيزانئين راغبون فى ولاثنا واطاعة أوامرنا والمجىء » 
الفا كان الف ةا ضام اسرل ارك 
« اليه, ومن الكتب المذكورة أنه حضر بأسم جمهورية بيزا » 
« وقناصلبا(١»يحيت‏ اعتبرنا أن لسانهاساهم وأزيديه أيديهم وأن » 
« كل ما أجريناه نحن صلاح لوس كو ايا نذا كامقة 
١‏ علييم ». 

« ومن مقتضى الوفاق أنه اذا حدث أمرئخل هن رعاياى » 


» القناصل ثم أشخاص يحتك اليهم مواطنوم التجار فى الخارب والقنصل‎ )١( 
مسدب النظام الخاضر 3 مشداقل من ذإاك الاسم‎ 
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« أنا صلاح الدين فى الديار البيزانية , أومن البيزانيين فى ممالكى » 
.مرجع كل منا الى الوفاق المذ كور كأنه شاهد علينا الوزمن طويل» 

« ذلك ما سبب حضور الرئيس المشار اليه الى بلاطنا الملوى » 
« مراعأة لمصلحة التجار الذين يجيئون لبلادنا وضرون »عهم » 
« أضناف السلع والبضائع ويؤدون عنها الرسوم » 

وما جاء بعهد السلطان قائصوه للفيورنيين 

و سمحنالم أزن ‏ تحضروا الى ممناثنا الشريفة بالثغر» 
0 الاسكندرى وثغور دمياط وبرلس ورشيد وسائر المدن الداخلة » 
: فحوزئنا الشريفة وتسعوا وتشتروا أسوة بيقية التجار . وعليك؟» 
« أمان اله وأ هأن رسوله صلى الله عليه م وأهاننا الشريف. وقد» 
« رسمنا بمنع من يتعرض لك بأذية أو ضرر أو تشويش » 

ويلاحظ أن هذا عهد أمان لا أ كثر 

ووردٍ ضمن ا صادر من السلطان قايتباى لله.ورتتيين 
يعاهدهم على أن يعامليم أ سوة المنادقة 

«منشروط المنادقة أله اذا واققف 1 أومخاصمة , ممال» 
2 أوغيره » من مس على بندق أو من بندق على مسلٍ , تكون» 
د الها كمة مرفوعة الى أبوابنا الشريفة ان كان بالآابواب الشريفة » 
« أوالى النائب أوالحاجب أوالماشر بالثغورء وأن لا م بينبما ؛ 


2 بمقتصى الشرع الشريف غير المشار الييم وجاء فى موضع أخرع 
« من الشروط القديمة للماوك السابقين » أنه أذا هلك أحد من » 
طائفة البنادقة لا تتعرض أحد مر. المسلمين الى ميراثه بل » 
د يكون ماخلفه تحت بد القنصل أورفقته من التجار. وقد رسمنا » 
( بمنع من يتعرض لا خلفه مزيهلك منهم وأيتولى أمر المالك » 
م القنصل أورفقته حملا على جارى العادة » . 

تم أجاز الفيورتنبين ما أجازه للبنادقة . 

ومماجاء فى معاهدة بين الساطار: أن التصر والفيورنتين 
و أذا وقع نزاع أوخلاف بين الفيورنقيين أنفسهم فليس لقضاننا» 
و وحكامنا المسلمين أن يت دخلوا فى مسائلهم بل الحكم فى ذلك » 
د عائد الى الفيورئنيين أنفسبم فيح فى هذه الحالة بم يناسب » 
القوانين الفيورتنة » . وهذا أقصى تجحاوز 

ما تقدم يرى القارى" بسبولة أنه لم تقم عادات تجدز معاملة 
الآجانب هذه المعاملة الممتازة » قبل الفتتح العثانى م يقول 
دى روزاس ومن عل رأبه . لابد أذنء احتراماً للقانون , ( ولنترك 
العدالة جانبا ) من قيام علاقات مصر بالأجانب المميزين على 
أساس معاهدات الأمشاز المعقودة بين تركا والدول ها بيت مصر 
خاضعة لتركيا فاو فرضنا أنه لظروفحلية » جرى العلل بمصر على 
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ما يخالف تلك المعاهدات , فان من شأن معاهدة لندن وبروتوكول 
المعاهدة » والفرمان الصادر محمد عل مبنيا عليبما- أقول منشأن 
هذا أن يطل مفعول تلك العادات المقدرة .ذلك أن تلك الوثائق 
نصت بصري العبارة على أنتسرى القوانين والمعاهدات التركية فى 
مصر سر يانها يباق الولايات العثانية . بلقررت الوثائق أحكثر من 
ذلك فنصت عبل أن ما يصدرفى تركيا من قوانين ومعاهدات تتعلق 
بالأجانبء فى المستقبل » تسرى على مصر . ولما كانت مصر قبل 
سنة سام لا يصم لما التعاقد مع دول أجنبية , فلا يصصم تبعا 
لنلك أرى. تجيز صراحة أوضمناً أعمالا لا تخرج عما نصت عليه 
معاهدات الامتياز ٠‏ وانى مورد حادثتين تثيتان ذلك ان كانت هناك 
حاجة لز يادة الاثبات : لما منعم سعيد صديقه دى لسبس امتتياز قنأة 
اليتوين و اقافيةة: الغر 5 بالعمل: قدل أن شبد سلطان تر كا 
شروط الامتياز. فلا ولى اسماعيل حم مصرء ولم يفاح ى تعديل 
شروط الامتياز الضارة بمصالم البلاد استصد رمن السسلطان أمراً 
بوقف العمل بالقوة , لآن الامتياز ل يعتمد بعد. وفعلا أنذرت 
الشركة . ولم تطمئن فرنسا الا بعد أن حصلت الشركة على اعماد تركيا 
شروط الامتياز. فاذا لم يكن لحص ر أن تتعاقد مع شركة على شر وط 
معينة فليس لما من الاختتصاص ماببيح تنزلها عن سيادة الحسكومة 
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بمصر ازاء اللاجانب . أما الحادثة الثانية فهى موقف انجلترا ازاء 
مشروع انشاء الحاى الختلطة <© فقد تمشت الحسكومة الانجليزية 

مع الخديو اسعاعيل من ما : نشارته وفاوضته وأوفدت أصر 
مندوبين يمثاونما فى اللجنة الدولية التى اجتمعت للنظر فى نعديل 

تطبيق نظام الامتيازات . لكنبها بعد أن تمت المفاوضات اشترطت 

لذرائها قرط ساسا وهو اشيشرها سلفان تركيا . وفعلا ل يتم 

توقيع اتفاقية انششاء انحا الا بعد أن نال اسماعيسل عق التعاقد مع 

الاجانب بمقتضى فرماق 79.ما وم/م1 . 

ذاذا كانت معاملات مصر مع اللاجاب قبل الفتمم العئانى 

غير قائمة على ذلك الامتياز الذى يسلب الحسكومة الحلية كل سلطة 

على الاجاب الممتازين , وكانت معاهدات لامها التر كي 
لا تسمح بكل ما يدعيه الاجانب بمصر من حقوق متازة . وكان 
فرمان فبرابر سنة ١844١‏ الصادر نحمدعلى والمبنى على معاهدة لندن 
وملحقها صرحا فى وجوب قيام الأحكام بمصمر ازاء الاجانب على 
أسس ما عقدته وما تعقده تركيا مع الدول من اتفاقات , وكان 
العمل الدولى بمصر جاربأ على الاعتراف بنصوص هذا الفرمان 

اذا كان كل هذا ذان الامتيازات الأجنبية بمصر , فما جاوز 


00 تراجم التتفاصيل فى الفصل التالى . 


عبانلا 


معاهدات الاقتيازات التركبةع لا تستند الى أساس قانوق » 
لا بالنض ولا حك العادة الجارية 

أساس الامتيازات ك! تظبق بمحصر اذن هو التحك . والتحكم 
أساس لترضاه المذنية الحاضرة فى المناملات الودية . ونحن نرى 

لهذا أن مركز البلاذ المصرية »اذا ما ضهدمتعلٍ التخلص من نير 
الامتيازات . مركز متين للغاية ؤلا يكلفها الا اظهارهذه الحقائق 
للعالم اللتعددين والسعى يحد وعزم فى الخرؤج من هذا الخضوع 
المزرى 

وقدرأينا حكيف جاهدت اليابان نصف قرن لتخلص من 
ش كابوس الامتيازات 


عد باو 


0 مم 
2 2 
)١‏ هر ابى اسياعيل 2( تضسق دائرة أأسيادة الثر ركة 
+) الاخظاء القى ارتكبها بسبب هذه الفكرة 4) انماء المحاك امختلطة 
سه مراى امعاعت ا 
يمكن القول بأنعهداسماعي لكان أول عهد ظهر فيه للصريون 
بمظهر الشاعر بالقومية المصرية . وكان الخديو أشد المصريين رغئة 
فى اظهارهذه القومية بارزة بالتخاص هن كز نفوذ أجنى وأ كثر م 
حماسة فى العمل لتحقيق هذا الغرض النبيل . ذلك أنه كان مستئيراً 
كبير الاطاع 0 وأسع الامال شغوفاً برؤية بلاده لتممح بكل مأ 
تمع بله البلاد الأورسة الكبرى من نظام واستقلال 8 وكان هم 
حق العلم أنهلا استقلال معقيام حق تركيا فى التدخل كلا شاءت ‏ 
2 شُؤٌّودن مصر وأنه لا سسادة مكنة مع وجود الامتيازات الاجنسة 
تحد من سلطة السكومة وتقف حجر عبرة فى سيياها 
بذل الخديوالعظم فى سبيل تحقيق أغراض هكثيرا من الجهود 
واللأموال. لكن ما حصلت عليه البلادكان أقل بكثير نما كارن 
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يرجو. وعندنا أنه لولم توقعه الديون التى كانت فوق طاقة بلاده فى 
الأضطراب وتازمه بقبولالتدخل الاجنى 'ندخلا انتبى باقصائه هو 
عن البلاد ثم باحتلال الأنجليزلماحتى يومنا هذا » لاستطاع نفضل 
جهوده ومضاء عزيمته وجرءته تحقيقالكثيرما كان يرجو . لكن 
الدين ومناورات انجلترا خاصة أفسدت عليه خططه وخمبيت أماله 
واضطرته لمغادرة مصر فغادرت. هذه.البلاد معه الوه الفعالة 
والعزيمة الصادقة والآمال الوثابة . نعمكان اسماعيل متلافا للمال 
مبذرا . لكن كان الى جانب ذلك سياسيا قادرا كبير النفس 
طموحا الى العلا عظم الآمل بنفسه وبمستقبل بلاده ولو أمبل » 
وكان مدعو العمل لمصلحة الدائنين بجردين عن الغرض السياسى , 
لكان له من موارد مصر التى أنفق عل تنميتها الثىء الحكثير , 
ما يكفل سداد ديونه ولاتفل غرضه وخلص بلاده . 

تولى اتماعيل حك مصر وفىنيته أن يحعلبا قطعة من أوروباعل 
حد تعبيره هو لهذا وضع نصب عينيه أولا التخلص من نفوذتركيا . 
ثانيا التخلص من شر وط امتماز قنأة السويس التى كانت تجعل من 
شركة القئاة حكومة مستقلة فى قاب مصر . ثالثا تضييق دائرة 
الأمنيازات الأجنبية لتكون مصر صاحية السيادة الفعلية فى بلادها. 
ليس لأجنى أن يتخلص من قوانينبا وشرائعبا محتميا بتلك 
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الأمتيازات . وسترى فما يلى الى أى حد وصل فى كل سبيل من هين 

؟ - تضبيق دائرة النفوذ الترى 

لما توغلت الجبوش المصرية فى الأناضول وهددت الاستانة 
نفسبا ارناعت اتجلترا وروسيا وانضمت اليبما الفسأ وبروسيا و 
الاتفاق فم| بين هذه الدول على عقد مؤمر لندن وتقررفيه أرغام 
عمد على ولى مصر على الرجوع عما فتح وترك ما غم ورد الأسطول 
العمانى وعدم مطالبة الحسكومة العمانية بثىء من النفقات . كذلك 
تقرر قطع المواصلات البحرية بين مصر وسوريا ومنع المصر بين 
بالفوة من البقاء خارج مصر أوغزو الاستالة . نعم أن تركيا هى 
الى استنجدت بالدول لكن سعى الدول كآن موجها فى الواقم ضد 
ك9 لنشوة الترتى اذ عط مضو وار النترلعة موقن 
المصرية على الآستاثة لتخلب النفوذ 1 ولخرج 

من المدان ذلك أله شيخ المتهدم ): ركا ) وحا ت حله دولة فسة م 


ىْ 
مسرت ادع لارام اواللشواي ا 7 
بالارشاد الفنى . 

لكن الدول تدخلت وهددت 0 تقو مصر على مواجهة 55 
لك اتوي واس , رسأ تقدم اماع قاد نثهرة . الذاك 
أذعنمد عل الىما أمل عليه من الشروط . قلنا أن اتجلترا وروسا 
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ستبت وابآة سس 


وبروسيا والفسا اشتر كت فى معاهدة لندن سنة 6 م أنضعت: 
فرنسا الما وعلى هذه المعاهدة وملحقبا ببى فزمان ١‏ فراير سنة 
الموجه من سلطان ت ركنا الى تمد على والى مصر واثم ماجاه 
. مهذا الفرمان وما تلاهمدة مد عل مايأ : 
٠‏ اولا. تحديد عدد الجيش للصرى بانية عشر الفا لاتجوو 
ذنادته الا بناء على طلب تركا والى الحد الذى تمليه مصلحتها . 
0 تحرمأنشاء الميفنالحربية الابلذن خا ص من حكومة تركا. 
ثلثاً. تحصيل الضرائبٍ فى مصر وباشوبة عكا بأسم السلطان 
وبالنياية عنه. . 
0 تقيد مصر بالقوانين التركية وبالمعاهدات الى تعقدها 
مع الدول. 
خامساً . تتقييد نظام الورائة 
ناما :ترون وال للق الولاية على مصرء مع امتيازاته على 
عيره من ولاة الولابات الاخرى » أذا خالف شرطا من الشروط 
الك توارة : 
هكذا كانت حال مصر أز اء تركا لما ولى اعاعيل لحك . وكان 
الوالى قد عاش بتركيا زمنا مدة حم عباس الاول وتولى بعض 
مناصب الدولة فرأى ع نكثب مساوىء النظام التزى وعرف بالخدرة 
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أن فساد ذلك النظام مس مصرك بمس سائر الولابات العثانية . 
ولعله ل يكن تنى بعد ما وصل اليه جده وأبوه وما اضطر تمد على 
النزول عنه فاراد أن يحقق ما سعى اليه جده العظم , لاعن طريق 
الحرب بل عن طريق السياسة . 

لقد كان ,عتققد أنه لا بمكنه أذ شىء من تركما الا باستمالتهأ 
بالمال أوالتبديد باستخدامالقوة . ولا كان قد استعملجيوشه فىتوسيع 
الحدود اللبنوبية آثر الطريق الأول وأفليم لحد كبير لكنه أسرف 
فى البذل فأثق لكاهل مصر لدرجة عظيمة عاقتها فعلا عن السير الى 
الامام بعد أن استقلت عن تر كيا فعلا . ظ ظ 

و كان اسماعيل يرى نفسه وبلاده أعظم من أن تخضع لمثل 
تركيا على ما كان بها من فساد وضعف وتأخر. إذلك لم يكن يظهر 
لما شيئا من الخضوع . كان يتصرف فى كثير من الاحوال » كأن 
لاصلة بينه وبينها .لهذا اضطر كثيراً لتلقى تبديداتها القاسية لكنها 
كانت تبديدات تستر ضعفأ يعرفه اسماعيل حق المعرفه و يعرف 
كيف يستفيد منه . 

ومن الحق القولبأنه كان يتحداها تحديا ظاهرا يثيرالنفسر(2. 
فنذاك مفاوضته الدول رأسافى اتفاقية انشماء الحاك , وتوجيه دعوة 
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اقتتاج قناة السويس رأسا الى الدول . وبلغ من تحديه أنه وهو بعلم 
مابين تركيا وأليونان من عداء وتحرج الحال بينبها أيام ثورة كريت 
زارملك اليونان وقدم لزوجته مبلغا من المال اعانة للثائرين 

مثل هذه التصرفات » وطمعا فى مال اسماعيل الفياض » كانت 
تركيا من حين لآأخرتهدد مصر نسحب مزايا فرمان ١‏ فبرابرسنة 
41 . وقد كان اسماعيل لهذا , وارغبة فى التخلص من الحم 
الععانى حتى لا تشارك بلاده مصير تركا المنبدمة , يسعى فى 
التخلص من تبعية مصر لتركيا . حقًا كانت مصرحرة عملا تمام 
الحرية لكن كانت الانذارات التركة أحانا ت#ذى شعور 
أسماعيل الحساس بكرامته الراغب فى استقلال بلاده (© 





١8559 ومن أمثلة أنذارات تركيا لاسماعيل أن أمر ته يعايانى وكان سنة‎ )١( 

أولا- نسر يح مازأد من الجيش المصرى عنْثلاثين الفا وجعل ليس الجنود 
بإب ة كلاس ب رحال اليش المانى . 

ماما سم عرض الممزانية الصر , 3 3 دن الأن 0 3 على الاب العالى 
نويأ لمعتمدها السلطان 2 

رابعا - ابطال المخابرات بين خديو مصر والدول الاحنبية وعدم احراء 

خامما سب امتناع الخديو عن الاقئراض ف المستقيل يدون تسر 2 خاص 
من السلطان 


داس 


الواقع أن تدخل تركيا كان قليلا وكان لا يعدو فى كثير من 
الأحوال ارسال مذ كرات تبديدية وكان الخديو قادراً على القام 
أولى الامريتركيا لقا كبيرة تسبد أفواههم . لكن سسادة الترك كانت 
تضايقه على كل حال لأنه كان تواقاً الى استقلال بلاده من الوجهة 
القانونية أيضا . لهذا كان دائب السعى فى نقص نفوذ سلطان تركا 
وقد بذل اسماعيل كثيراً من الال والجهود حتى يكسر ذلك 
اليف المساول وان ل تكن مسته ضرباته . وبعد محاولات عدة 
. وبذلكيبير حصل الخديوعل جملة مزايا جمعها فرمان ,, يونيوسنة 
سوير وهذا أمم ما جاء بالفرمان المذ كور 
أولا-تعديل نظام الوراثةبمصر وحصرهفى الاكبر من أو لاد 
اجام . وبذلك قضى على دسائس الاستانة التى كانت تبدده من حين 
لين باجلاس من يلين لما على عرش مصر 
ثانياً ل اعطاء الخديو الرخصة الكاملة فى من القوانين وابرام 
المعاهدات يع الدول 
لثآ ‏ الترخيص للخديو بالاقتراض من الخارج بلا استئذان 
“سادسا ل احراء مفعول التنظيمات عصر اسوة باق ولابات الدولة العلية 
وترك امرالمخابرات فى انشاء اهام الجديدة المرغوب فيها ( بعالا المختلطة ) 


سابعا - انزال الضرائب الها كانت عليه قبل ارتقاء اسماعيل عرش مصر 
ويراحع كناب مسر 6 عبد |امعاعيل يشا للابوبىحزء ١‏ 
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من الدولة العلية فى أى 5200 أن يكون ذلك با اتوي 


المصرية . 
عا يك إأعقزاء الخديوحق زدادة عدد ال باد قيد 
لعا له الدفاع 


خامسا- اعطاء الخديوحق انشاء السفن الحربة عدا المدرعة ‏ 
. بلا استئذان اما السفن المدرعة ة بالحديد فلا ينفكا الابلان من 
ا حكومة الياب العالى 010 


هذا كسب عظم فى ذاته اله أضبخييف دفر مستقلة عن 
ترثيا لاريربطها مأ الاجزية تتقاضاها والابعض رتب تمنحها . لكن 
الضررالنى أصاب | البلاد للصرية عنم اسماعيل حق الاستق راض , 
لا رجوع الى تركيا الحصول على رخصة به» قد أطلق يد الخديو 
فأضاف نحو وب ملمون حنيه فى أقل من سبع سنين إلى دينه و 
شك ر الضرر عل هذا بل تعد اه الىنحو 0 امعاعيل 
ب وعددينا شخصيا عليه لان تركيال تعتمده ال دين على مصر 
هذا الى أن مادفعته مصر كان عمنا غالبا أتقل كاهلبا بل أوقعبا 

لقالا تزال تعانى آثارها للان . ولنتصور جسامة مابذله 


(١)‏ قارن هذا يود فرمان فترابر سئةه ١م8١‏ وبانذار تركنا اكات 
الله [ نا 
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الخديو فىهذا السبيل أنقلهنا بعض ما جاء بكتاب ناريخ مصر فى 
عبد الخديو اسماعيل باشّا للا بو فى : 

. « فق الأسبوع الثالث من شبر يونيوسنة؟167 سافر( يعنى» 
« الخديو ) ومعه والدته الى الاستانة وقد عزم عزما أ كيداً على » 
« ألاببق » فماعدا الجرية » على أية رابطة ببنه و بين الدولة العثئانية . » 
وأا مك عل اوضر اه الاارضنة أرام الذا وأهدى عند الغوييةا 
(سلطان تركيا) خمسين الف بندقية منطرازمرتينى هثرى كان » 
2 قد أوصى معامل اتجلترا يصنعبا. و بعد مضى أسبوع أو أسبوعين » 
« انتبز فرصة احتفال السلطنة العمانية بتبوؤملكها عرش الخلافة » 
« الاسلامية ء فاقام تضرع ام و ن معام ابتباج فاخر توالت فيه » 
الولا ثم النادرة المثال لكيار رجال الدولة ختتمها بولهة خاصة » 
« بحلالته بذل فيا صنوف اللذات ويختلف المطاعم والمشارب » 
“.مأ لابقع فى خلد رجل ونوج ذلك جميعه بان قدم لعبدا لعز يز» 
« طقم سفرة بديعاً منصنع باريس كل آنيته ون الذهب المرصع » 
« بالحجارة الكريمة استعمل فى تزيينها منالماس وحده نيف وخمسة » 
« آلاف قيراط . على أن هذا جميعه لم يكن , رغم جسامته بالنسبة » 
« الى اللاحق الا كنسية التوابل الى الطعام الحقيقى . فان أسماعيل » 
5 : مض عل اقامته بالاستانة شبران حتى كان قد قدم الىالسلطان » 


© سس امتيازات 


اس اا سب 


« مليونا من الجنبات العئانية وخمسة وعشرين الف جنيه الى 4 
« الصدر الاعظ وخمسة عشر ألفآ الى وزير الحربية وعشرين » 
« ألفأونيفاً الىعدة من كار السراى السلطانية » ... الى أن قال 

« عل أن امجهودات التى بذلها اسماعيل وأدت فى نباية الآمر » 
و الى جعل مصرء فيا عدا الجزية » مستقلة من تركيا تمام » 
و الاستقلال كلفه نيفا وائتى عشر مليونا من الجتيبات تقدها » 
« السلطان عبد العزيز وحده زيادة على بضعة ملايين أخرى » 
وفى أسفاره وابغاد وفود وهدايا ووتقادم لوزراء ذلك السلطان » 
« وكيار رجال الدولة » 

تلك أرقام وأقوال لم تكن سبلة التصديق لو لم يكن اسماعيل 
مضرب المثل فى البذل . لكن افراطه فى انفاق المال ودي التظاهر 
بجحعلان يسيرا عليه | نفاق أعظل من هذا الحصول عل استقلال 
بلاده . لكنا كامأ فكرافى حال المصريين وقتئذ وبؤسبم وفقرثم ع 
وقارناها بذلك المذل» ونظرنا الى ما أدى الله الاسراف من اغراق 
البلادى بحر من الديون » وأعتبرنا استسلام مصر للنفوذ الاجنى 
يسبب ديوتها وترك البلاد له يتصرف ذا كف شاء ب أقولكاما 
فكرنافى هذا صغر فى أعيثنا النصر الذى أحرزه اسماعيل بتلك 
التضحيات الحائاة » وان كان فى ذاته عظيماً . 


ب 

كان غرض اسماعيل التخلص نهائياً من تركيا فبذل وضحى 
الملل الكثير. لكنه انما أفلت من يدى تركيا الضعيفة ليقع فى 
رائن اتجلتر| وفرنسا القويتين الاستعاريةين , فوقع فى .بد من 
لا يبرحم ومن لا حد لاطاعه الاستعاربة 

(س) - اللاخطاء التى ارتكبها اسماعيل أثناء هذه الحاولة 

قد يدهش المرء كلما قارن وسائل اسماعيل » فى سبيل التخاص 
من تركياء با اشتبر عنه من رجاحة العقل والاستنارة . لكن هذه 
. الدهشة لاتليث أن تزول اذا علينا أن نقطتى الضعف فى خديومصر 
العظير كانتا التفانى فى حب التظاهر والاسراف اللذدين جاوزا كلحد 

فن هذه الاخطاء اعتقاده أن الأجانب يكونون له عونا على نبذ 
سيطرة الساطان الاسمية . اما طريقته فى ذلك فلم تكن حصر عنابته 
واه لايع ورقة انه الطائاة ف هين اعون مهن ل كافك 
خصيص شطر عظيم من هذا كأه فى الكباليات قل الذم وربيات . 
فبلاطه الفخم , ومقتنياته الفاخرة من القصور والرياش , وهداياه 
وهباتهء وولا بمه وسياحاته ع لم نكن من وسائل الاستقلال الصحيح 
و لكنبا كانت بجرد مظاهر . وكان هو بعتقد , باخلاص, أنباأ رفع 
مصرفى نظر الأجانب فيحصل عل عطفهم, وهذا يساعده عل الافلات 
من قبضة تركيا . نعم أنفق اسماعيل كثيراً على المشروعات الحبوية 





حابي 


بمصر. لكن نفقانه على الأمورالكالية وعلى ما لايصح بذل ملي 
من مال مصر فيه» استنفدت شطرا كييراً من أموال البلاد واستخرقت 
الكثير من وقته وجهوده عبثا . 

ومن الأمثلة عب اندفاعه ما ذ كرناه قلا عررى الايونى ومنبا ظ 
اشتراك مصر ف معرض باريس » ولم يكن غرض اسماعيسل منه الا 
الاعلان ع مصر ع معتقداً أنه بذاك يرفعيا فى نظر الدول ٠‏ وما 
ولق غته وفوءا وزيا أيام ذلك المعرض ؛ أنه حضر ولهة فى قصر 
أحد الباريسيين7©فهلانفافيآن مضيفه راقع فى صعوبات مالية فاراد 
أن يشرج عنه .كان اللقصر فخماً 0 فتظاهر الخديو 0 
فى شرائه. ولما سأل مالك د ب تببعه» أجاب هذا مازحا و بخمسة 
ملايين من الفرنكات » . وكانت قيمة القصرف الواقع أقل من 
ذاك كثير . لكن اسماعيل كان يويك اللقتال السنك الفرشد مق 
ضائقته المالمة فرغب فى نحرير عقّد البيع . لكنه ابتاع القصر لابنة 
صاحبه ودفع الع نخمسة ملابيين فرنك لا لثىء الا جرد الظبور بمظبر 
السخى لكريم . لانظن أن انسانا كان فى ضائقة مالية تدانى ضائقة 
سعاعيل ورعيته . ولا نشك ف أن مصر كانت فى أشد الحاجة 
لخمسة الملايينتنفقها فىحاجاتها الضرورية المتعددة التىكان الخديو 
)١(‏ ذكرها الأبى فىكتابه تار يخ مصر فى عهد اسماعيل فى معرض القارنة 
بين كرم خديو مصر وتجل امبراطور ألمانيا 


يعرفها حق المعرقة . لكن هذا الاندذاع فى حب الظبور كان من 
وسائل اسماعيل التحرر من السسادة التركية وقد ظبر أن هذا الطريق 
كان من أبعد الوسائل عن تحقيق ذلك الغرض . 

لقد كانت مصرتعاى شدة مالية يسبب مشروعات اسماعيل 
الواسعة التى أيرزتها جملة جرءته واقدامه وشغفه برق بلاده . وكان 
كل العالم الاورنى يعرف مصاعب مصرالمالية فلا نظن أن انسانا 
يعقل كان يمكن أن يفهم منمظاهر هذه الاببة الا اسرافاً فى الكرم 
الشرق وهذا من شأنه أن مببط بقيمة المصرى ولا يرفعها لافى نظر 
الرأى العام الاورنى ولا فى نظر رجال السياسة والمال الاو رييين 
وكل ما حصات عليه مصر ان كانت تلك الاعمال وأمثالها بمثاية 
اعلان عن سهولة الكسب والربح من وراء معاملات الحكومة 
المصرية فتسابق أصحاب المطامع فى ذلك المضمار و خسر الصريون 
ودح عيرثم . وهل يمثن أن يعلن عن مصر إعلاناً أ سوأ من ولام 
افتتاح قناة السويس ومظاهرالبذخ والترف اتتى اقترنت بالاحتفال 
التاريخى الشبير؟ لقد كان المدعون يعامون حق العلم أن الثلاثة 
الملابين التى انفقها الخديو فى ذلك الاحتفال لم تسكزمن وفر الخرينة 
الصرية بل كانت دينا بأرباح فاحشة . وكانوا يرون المصر بين 
يغدون ويروحون أمام أعينهم وسوادهم منالجبلاء الفقراء الباسين. 


مسد او يا صب 


ولا كان: ضيوف اماعيل من أرق الطبقات , لم يكن معقولا أن 
.يفبموا من ذلك كله الا أنه مجرد ترف شرق بعد عن الحكمة البعد 
كله . و إذا كان لهم أن يحكموا على مصر من أمثال اك لمر 
ذا: نهم كانوا يحكمون علببا بالسفه والتأخر . 
لكن اسماعيل العظ. بم » على رجاحة عمّله كآن برى الى اشباد 
العام لب كر أعظم شأنا من تركيا فلا يصم أن تكون 
اب لان كاذه سات أن هد الكتلال وسريعن دكا أدزا 
واقعا . فظن أن دعوة ملوك أو ربا وكار رجانها رأساً للاحتفال بفتح 
قناة السويسء وتلبيتبالدعوة, تستازم نفقات . ومركرمصر» ليروق 
هؤلاء ؛ يستدعىا لبذلبسخاء ٠‏ واذن فليتفانالمتفتنون فى اظبار بلاده 
العزيزة لضيوفه العظاء مظبرا يتفق مع أطماعه الواسعة ويساعده على 
التخلص من الحكم: الترق الذىكان رغم صوريته؛ حل اشمتزاز 
الخديو وبغضه لان سيادة تركيا تعنى خضوعه . وهو أ كبر من أن 
خضع ؛ وتعنى أن مصرولابة تركية حكمبا وال ٠‏ وكان هويرى الى 
جعل مصر ملة مستقلة حكمبا ملك وكان هو ملكا عظما فى الواقع. 
أ منهذا كله أن اسماعيل مدفوعا برغبته النيلة فى التخلص 
من السيادة التركية # لم يفك رفى سياسة التعاون مع سحكومة الباب 
العالى . فثلا كانت تركيا تسعى بكل قواها فى التخلص جملة من نير 


الامشازات الاجدبتة . وفى سنة ١.0‏ أعلى السلطان اجراء اصلاحات 
قضائية وادارية ببلاده وطلب فى مؤبمر باريس المنعقد فى مارسن 
سنة هم الغاء الامتيازات لثانه لامبر رلوجودها بعد اصلاح نظم 
الادارة والقضاء فى تركيا على أساس مدن . وحصلت ترحكيا بعد 
مخابرات طويلة عل تعديل الامتيازات تعديلا لابأس به كان من 
شأنه )١(‏ تحديد معنى المسكن (؟) خضوع الأجانب المالكين 
لعقارات خضوعا ناما الواح البوليس التركية وللمحا كم الحليه (م) 
خضوعبم للشرائع وانحا 5 التركية فى كل تكليف أونزاع يتعلق 
بعقار (؛) تحرير الساطات التركية من قبد الرجوع الى القنصل فى 
الأحوال التى تستدعى القبض عل رعايا الدول المتعاقدة على 
الامتيازات بشروط معينة ٠‏ 

هذا ما حصلث عليه تركيا بالاتفاق مع الدول ٠‏ ولو اتتهسج اسماعيل 
سياسة التعاون مع الباب العالى لكان يسيراً على مصر أن تخفئف 
وطأة الامتيازات الأجنبية لمجرد أنها ولاية تركية ولكان فوزمصر 
أعظم من فوز تركيا لانتشار الاجانب بالبلاد المصرية واتساع 
أملا كهم العقارية . لكر اسماعيل , حباف الظهور بمظهر 
المستقل عن تركياء خابر الدول رأسأ فى تعديل الامتيازات بمصر 
وصرف وقتاً طو يلا وبذل. مجهوداً كبيراً الحصول على أقل نما 


00-7 اللا 


حصلت عليه تركيا من تخفيف ضغط الامتيازات . لقدكاناسماعيل. 
قادراً قوياً نشيطاً ذا علاقات حسنة بكثير من رجال السماسة بأوزيا 
فلوانضم للترك واستخدم هذه المزايا لكان كسب البلدين المشترك 
من هذأ الانضمام عظما . . لكنه كان يتحاثى هذا الانضمام بل يعمل 
عل عكسه , ومن رأينا أن تلك السياسة كانت خاطتة . وليس أدل. 
على خطبها من أن الدول لم تتعاقد معه على انشاء انحا امختلطة الاه 
بعد ان حصل على رخصة من الباب العالى بحق التعاقد؛ بموجبه 
فرمانات ستتى «لإلم ١‏ و“لامما 

س تعديل شروط امتياز قنأة السويس 

ليس من غير المناسب هنا ان نعرض أذكر امتيازقناة السويس, 
وشروطها لانهاء وان كانت مع شركة ؛ اشتملت على نصو ص كانت 
تجعل من شركة القناة حكومة مسستقلة قويةفى قلب الحكومة 
المصرية » وتعطى شركة هى اجنبية فعلا حقوةا عقارية وعسكرية 
وادارية تشبه حقوق شركة الهند التى أدت فى النهاية الى وقوع بلاد 
الهند الفسيحة غنيمة باردة للتاج البزيطانى . فاذا نحن تكلمنا عن 
شروط امتمازالقناة ون نستعرض الامتازات اللاجنبة جماة فلاة 
نكون خارجين عن موضوع البحث 

كان دى لسبس القوة الحركة مشر وع قناة السويس بعد أنه 


سس ل سد 


رفضه مد على باعتباره مغرياً للدول ولانجلترا خاصة باحتلال مصر 
وقد توص لدى لسدس بفض ل صداقته لسعيد الى ا_لحصول على الامتياز 
بالشروط الانية , 

أولا ب التزمت الحكومة المصرية يتقديم عمال لغاية عشرين 
ألفاً تحشدهم حشداً تحت طلب الشرةة بطريقة التجنيد الجبرى 
عند اللزوم . 

ثانياً ‏ تسممم الحكومة للشركة بمد قناة عذبة تخرج من النيل 
عند القاهرة وتنجه الى الشمال الشرق م تتفرع عند حيرة الفساح 
الى فرعين يتنجه أحدهما إلى البحر الابيض والآخر الى البحر الاحمر 
ويكون الشركة الحق دون غيرها فى استعال مياه هذه القناة ٠‏ سعها 
لمن يريد الاتتفاع بمياهها من الزراع المجاورين باممن والشروط 
التى تعينها الشركة 

الثا تملك الشركة بلا مقايل أرضأ عرضها كيلومترعلى جانى 
الفنائين فى طولها . وتهلك حكذلك كل الاراضى التى لا مملكها 
الافراد وتعدها للزراعة وترويبا وتفلحها. ولاتدفع عن هله الاراضى 
أموالا الحكومة الا بعد مضىعشرة أعوام على نار بخ اعدادها للزراءة 

رابعاً ‏ لايحق للحكومة المصرية بناء حصون على ضفتى القناة 
ولا فى الارض المعتيرة حرم لما 


ب 


خامساً ‏ يكون عمال الشركة ومن يقطنون البرزخ ‏ موضع 
الاستثمارى خاضعين الشركة دون الحكومة المصرية 

هذه شروط الامتياز ملخصة ما منحبا سعيد. ولو تحققت 
لكأن منبا على مصر شرلا يسبل دفعه وأتقضت عل السيادة المصرية 
قضاء مبرما.. ولاكان اسعاعيل ير الى تحر ير بلاده مر السيادة 
الأجنيية » لم يسعه الا طلب تعديلبا مستعينا على ذلك بمركزه 
لدى السلطان عبد العزيز فبعد أن حبطت محاولاته مع الشركة 
زأسا لتعديل الشروط الجائرة» حصل من السلطان عل أمر بايقاف 
العمل بالقوة اذا لم تتعدل الشروط فى مدة معينة . 

لكن الشركة ل تعبأ بانذاره رغم كون الامتياز غير معتمد 
منحكومة الاستانة . وهنا اندفع أسعاعيل » جريا علىمخطته فى العمل 
مستقلا عن تركياء فى سيل الحصول مباشرة » بطريق خابرة 
الشركة عل تعديل للششروط . وبعد جهاد عنيف طو بل تعدات 
الشروط بالكفية الأنة : 

أولا ‏ تدفع الحكومة المصرية الشركة مباغ رن مليون فرنك 
نظير | بطال التزامها اححضارا لعال الا عل سبيل المساعدة الاختيار 12 


)١(‏ وهذا احتياط بديع . فقد ثبت أن الصسركة استخدمت زمنا ما . بعد 
هذا الاتفاق » نحو ستين الف عامل مصرى حشدوا حشدا نظير أحر تأفه ٠‏ 


وب 


ثأنيا س تدفع الحكومة ثلائين مليون فرنك مقابل تركبا 
الأراضى التى رخص طا سعيد باصلاحها وفلاحتها ‏ 

٠‏ ثالث تقوم الحكومة المصرية يحفر القناة العذبة على نفقتها 
الخاصة مع التعهد يحعلبا صالحة للسلاحة . وللشركة الحق فى أخذ 
سبعين ألف متر معكب من الميله كل أربع وعشر_بنساعة . وعلل 
الحكومة المصرية دفم ستة عشر مليون فرنك الشركة نظير تخل هذه 
عن ملكية القناة العذية 

وقد كانت هذه الشر وط الثلاثة طبقا الحكم الذى أصدره 
نابلميون الثالث أمبراطور فرنسا بناء على كيم امعاعيل 

رابعاً ‏ للحكومة الوق فى اقامة مات ريد اقامته من التحصينات 
وغيرها على ضفتى القناة وف الارض المعتبرة حرما للها بشرط أن 
لا يعوق هذا الملاحة فى القناة 

خامساً ‏ للحكومة الحق فى اختيار نقطة على ضفتى القناة تمر 
منها التجارة والمواصلات بوجه عام دون أن تحصل الشركة رسوماً 
عن ذأك 

ارات للبوليس المصرى حق الاشراف على جميع منطقة 
القناة لاقرار الأمن وتنفيذ القوانين 

سابعاً ‏ تنازلت الشركة عما كان لها من حق استي راد بضائعها 


معفاة من الرسوم الخركية المستحقة الحكومة المصرية 

فنا ب تنازلت الشركة الحكومة عر.. امتيازى البريد. 
والتلغراف 
تاسعاً ‏ تقبل الشركة دفع رسوم العوائد التى تتقاضاها 
السلطات المصرية عن السفن الماخرة فى القناة العذبة 

عاشرا ‏ تنازلت الشركة الحكومة عن امتيازرسوم الصيد فى, 
القناة 

حادى عشر - تشترك الحكومة باقع النصفف من ما تبيعه 
الشركة من الاراضى للاهالى 

ثافى عقر - يخفض عرض ما تملكه الشركة على ضفتى القناة 
الملحة من كيلو متر الى سستين مترأ 

ثالث عشر س تستولى الحسكومة على أرض الوادى وعلى منشات. 
أخرى للشركة ذات قيمة ثانوية نظير النزامها دفع مبالغ جسيمة 

واذا قارناهذه الشروط بما منحه سعد يمكنالقول بأن اسماعيل 
قدريح . لكنا اذا علينا ان ما منحه سعيد كان تبرعا, وان استرداده. 
كان بثمن غال فاحش علينا ان مصر ل تكن راحة . ذلك أنها 
كانت فقبرة وكان مموع ما التزمت به ثمناً لماذكر لايقل عن. 
ع؟٠‏ مليون فرنك . ذاذا اعتبرنا أن يمن أسبع القناة أريعائة الف فى 


/الاحد 


خمسماثة فرنك أى مائتا مليون فرنك؛ علمنا ان شركة القناة استردت 
فى النهاية من مصر رأس الال . ذلك أن مصر | كتئيت يتحو با 
آلف سبم قيمتها ٠.٠٠‏ ٠ه‏ م فرنك . فاذا أضيف هذا الى ١٠١4|‏ 
مليون فرنك يكون جملة ما دفعته مصر نحوء .. .٠ه‏ *١؟‏ فرنك 
مع ان قيمة السندات الاسمية أقل من ذلك 

فاذا كان اسماعيل قد حصل على تعديل ذى قبمة فى ذاته فانه 
. بذل ع كعادته , كثيراً فى ذلك الى حد تتلاشى معه قيمة كسه 
مبما كان من وراء التعديل . وإذا أضفنا إلى هذا ان أسماعيل نفسه 
باع حصة مصر فى أسهم القناة باربعة ملابينجنيه ققط » أدركنا أنه 
لم تكنهناك قيمة تذكرطذا التعديل الذى اندفم فيه اسماعيلمتحمسا 
لفكرة استقلال مصرع نكل نفوذ أجنى فوقع فيا كان يحاول الخلاص 
نه بالمتقوظ. ف أبدى هرارق لا رعتونة وأخيرا ف أرلى امقعادبييق 
ماهرن أهل قوة ودهاء ١ ١‏ 

واذا كان [سماعيل قد بذل أ كبرمن أثنى عشر ملرون جنيه فى 
سبيل التحرر من حكم الاتراك لان الترى لم يكن يعلى تسيئا الا 
«بالرشا أوالتكشيرعنالناب»عفلماذابذل كلذاك البذل لتعديلشروط 
امتياز القناة ؟ لقد لاحظت أن جميعخابرات اسماعيل مع الاوربيين 
ٌْ ننتهى دافا خسارة مالية فادحة على مصر ولا بد من استنتاج أنه 


جد را ب 


كان محوطاً بطائفة من المستشارين ثم فى الواقع سماسرة يتحايلون 
على تحوي لكل مخابرة أو مفاوضة الى عملية مالية ٠‏ لابد أن يكون هذا 
والافا بال اسماعيل وقد كارن متحمسا لفكرة تعديل شروط 
الامتياز الظاللة الى حد اعلان الشركة فى ١١‏ | كتوبرسنة سيره 
سقوط حقبا ٠‏ ما باله ينقلب بسرعة فيحكم نابليون امبراطور 
ا 0 وبين فرنسا وأقول فرنسا لان الشعب 
الفرنسى اجتمع تمم كثلة واحدة لتعضيد دى لسيس اذ كان يعتقد ان 
اللزاع هذه ا عرا كا بين النفوذين الانجليزى والفرنسى 
قُْ مصر والشرق الادف 

كانت كل العوامل تساعد مصر: فكان فى جانيها حقبا الذى 
لا ينكر وهو سحب الامتياز لان الشركة بدأت العمل قبل اعتماد 
حكومة الاب العالى . وئانت الشروط تؤدى الى استعال ما يثسه 
السخرة وهى نظام تأباه كل جماعة متمدنة .كذ ككانت تؤدى الى 
امتلاك الاجانب أرضاً بمصرء وهى ولابة عثمانية»دون مصادقةالدولة 
وهوأمر لاتجوز ف البلاد العثمانة . يضاف الى هذا أن تركا كانت 
اعترضث فعلا على هذا التصرف ‏ فلا يترتب أذن على تعاقد 
موقوف عل شرط مصادقتها أى حق لاشركه ما دام الشرط لم يتحقق 
وفوق هذا كله فان الشركه خالفت نفس العقديأن بدأت العملقبل 


يونين 

مصادقة تركيا على امثياز شعيد . وأثم من هذا كله من الناحية العملية 
ان انجلترا القوبة كانت تعارض بكل قوتها فكرة انشاء القئاة وكان 
يسرها طبعاً ان تشترك فىكل ما يتطلبه إبقاف تنفيذ المشروع 

أزاء هذا نرى أنهكان فى وسع اسماعيل ان .ينتصر فى النهاية لو 
استمر على النضال ول ينكش جْأَة ويلق سلاحه القوى بتحكم 
نابليون الثالث وقبول حكمه بلا قيد ولاشرط . لد كا نكل سيأسى 
بصير يهم أنه لا يننظر أن يكور حك نابليون بعيدا عما كان 
بريده الرأى العام الفرنسى الذى فم المسألة حق على أنها نزاع بين 
فرنسا وانجلترا. سما اذا علمنا أن الامبراطورة كانت تعضد د ىلسبس 
فى مشروعه كل التعضيد و بكلى الوسائل 

ومبما تكن الاسباب التى حدت باسماعيل الى قبول حم نابليون 
وما تلام من تضحيات مالية جسيمة فى سبيل تعديل الشروط ؛ 
فلا يسعنا الا القول بأنه نجسم فى تحقيق احدى غاياته وهى تعديل 
شروط امتياز القناة تعديلا يتفق مع ما يحب ان يكون لمصر من 
سيادة فعلية على قطعة من أرضها . لكن نجاحه كان بتضحية مالية 
أثقلت كاهل مصر مع انكل الظروف كانت ملامة لاتتصار مصر 
على الشركة 

أذا تقلرنا آل السالة هق حيزت :انا قمرا ل سادة لاي متها واجدنا 
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مصر رانحة . اما اذا لاحظنا أن الامتياز كان جرد منئحة بلا مقابل 
وان استرداد بعض المنحة استلرم كل تلك التضحية , نجد ان البلاد 
غبنت غبتاً فاحشاً . فاذا ما تمشينا الى أبعد من هذا ع ونظرنا الى 
الامو رجملة وعلينا ان مصر كانت محتاجة الكثير من الاصلاحات 
الضرورية » وان ما التزمت دفعه كان دينا علما الشركة بفوائد فى 
مصاحة الشركة دون مصرء وإن الافراط فى الاستدانة ثم العجرعن 
سداد بعض الاقساط قد أديا الى تدخل أوريا ندخلا كان أخف 
منه شروط الامتيازما منحها سعيد ‏ اذا أدخلنا كلهذه العوامل فى 
حساينا عليثأ ان مصر خسرت وم تريح 

م- عبيد فى انشاء انحا > امختلطة 

كان اسماعيل | كثر حكام مصر تعاملا مع الاوريبين فكان 
لهذا أعظمبم قدرة على ادراك مساوى الامتيازات الاجنبية . و كان 
الخدبو شغوفا برئية بلاده مستقلة وبعلم أن الامتازات تحد هذا 
الامتعازل كيرا يدل ابي المكرنة عن العمل أزاء الكهاني 
بمصر من حيث أقرار الامن وتنظيم الضرائب «المحافظة على الصحة 
العامة وعلى الاخلاق . وفوق هذا كله كان النظام القضانى القنصل 
بعيداً البعدكله عر تحقيق العدالة اللازمة لاطمئنان المتعاملين 
( وطنيين أو أجانب ) ذلك الاطمئنان الذى لابد منه لايحاد الثقة فى 


حداام 


'النفوس وانتعاش الحيأة الاقتصادية . لهذا ولاعتبارات كثيرة مكن 
أن يدركبا كل متأمل » رأى أسماعيل » بعد الف رأ غ من مشاغل 
تعديل شروط امتياز القناة, أن يوجه جهوده نحو تعديل الامتازات 
الأأجنبية تعديلا ينفق مع السيادة الجديرة بأرضاء أطاعه المشروعة 
وهى استقلال بلاده والسيريها الى الأمام لبلوغ مستوى أرق الام . 

تلك خطوة لا بد منها لبلوغ الاستقلال المنشود . وسترى فى 
الفصل التالى أن اسماعيل نسم نجاحأ لابأس به فى تحقيق شطر كبير 
من هذا الغرض الساى . لكن مصاعب مصر المالية أدت الى تخليه 
عن حك البلاد قبل أن يتم تعديل الامتيازات نعديلا واسع النطاق 
ومنذ ترك اسماعيل ميدان العمل بمصر لم تخط هذه البلاد التعسة 
خطوات جدية فى سبيل التحرر من نير الامتيازات الثقيل . بل تسى 
أننقول أنه بعد الخديو اسماعيل خسرنا كثيرا بما كسبناه أ.يام اسماعيل. 
نعم لم يكن اتتصار اسماعيل حاهما . لكن الخطط التى وضعبا كانت 
تؤدى الى الاتتصار الكامل لو بقى الخديو مشرفا على الخركة ف 
يضطره المستعمرون الى التخبل عن حكومة اابلاد وهى فى أشد 
الحاجة الى قوته وجروته ونشاطه . 





أ وحص أمتيازات 


ب لي 


حم الرارة 
وسحيرة ف ة 
إنشماء الماحكم المختاطة 

() فوضى القضاء بمصر وأثر ذلك فىحال البلاد(؟) اقتراحات 

الحكومة المصرية المتواضعة تثير امتعاض الجاليات اللاجندية بزعامة 

الجالة الفر نسسية الي تقر بر لجنة بار يس وموفقفف مصر 5 

(:) تقريرلجنة القاهرة الدولية (ه) ما بعد تقرير اللجنة الدولية 

() اختتصاص الا؟ الجديدة (7) الأخطاء التى ارتكبتها الحكومة 
المصرابة فى مفاوضاتها 


5 - فوضى القضاء بمصر قبل انشاء انحاك مختلطة (1© 

مصر أليوم مضرب المثل فى نعدد جهات القضاء : ففيها القضاء 
الشرعى والأاهل والمختاط والقنص والمجالسالحسبية وسلطات كثيرة 
جداً القضاء فى مسائل الأحوال الشخصة لغيرالمسلبين . وكل هذه 
السلطات القضائية لا يمكن أن تتخلى عما فى طبيعتها من تنازع 
ماضن ولا كتير اكيم احكو وهدر يي شو اطي 
والارتاك وتقف السلطات الصرية العامة موقف العاجو عن 








6 براحع تقر بر لحنة القأهرة الدولمة فقرة هن هدا االفصل 


سس ا سلب 


تلافى مضارهذا التنازع فى حالات كثيرة . لكن القضاء بمصر قبل 
انماء انحا امختلطة كان أ كثر تعدا . ولوكان متعددا وعلى أساس 
ان الآمر لكنهكان عبل غير أساس لتعدد القنصليات وجهل 
المتعاملين بالقانون الذى ينظم علاقاتهم. ذلك أنه اذا حصل نراع فقد 
تنظره هذة المحكمة القنصلة أو تلك . ولماكانت لارابطة بين انحا كم 
القنصلة الختلفة فقّدكان مر ف التعدن الأطية ان إل مناغ نانك 
للعدل . فاذا علبت أن لكل من انحا ك القنصلية لقنصلة الختلفة وجهات 
القضاء المصربة » سلطات تشريعية وضعت يدنك مختلقة , 
أدركت أية صعوبة كانيعانيها سكان مصر وحكومة مصر فى مثل تاك 
الأحوال الشادة. وكان المصرى , حكومة وشغناً . أشد الناس 
لمساوى ذلك النظام بل الفوضى . ذلك أن الحاى القنصلية | الختافة 
كانت مخثى , اذا هى عاملت الملتحثين الها , من جنسات أجندية 
اليف - أن تتقم شاع التنصلية اللاخرى . وإذا كان قضاتها 
و رصون على أن اخ ةالعدل بينم مجرأه . ا ما المص ريون فلم يكن 
أأحد بخشام لآن الأجنى يمكن الا يلتجىء الى الها 5 المصرية ولو 
كان مدعا . ليس فما أقول أقل مبالغة فان قضاة انحا 5 القنصلية 
لم يكونوا من القضاة المشربين روح العدالة والقسانون يحم ترييتهم 
وتخصصبم بل كانوا فى الغالب من التجار الذين لا يحاسون على 


لقجد” اق سد 


مقاعد القضاء الا بصفة استثنائية . ورجال هذا شأنهم لا يمكن أن 
واضحات مصا على العموم 9 الدليل الذى لا ينقض على صيحه 
ها تقول هوسار اك قاضق التتميلة لذ تيوه مسو تن كن 

قلنامن قبل أن ذلك المركز الشاذلم يكن له أساس قانونى بل 
كان مبنياً على الاعنساف فىتفسير الامتمازات . ففعاهدات الامتياز 
واتفاقات تركيا والدول نظمت القضاء على النحو الآنى فى جميع 
البلاد العهانية » قبل أن يتم التعاقد على انشماء محا مصر المختاطة : 

أولا - اذا كانت الخصومة مدنية وكاكف فى النزاع ترى » 
تخقنص انحا ك التركية , بقيود معينة , فى نظر النزاع وينفذ عماها 
الاحكام الصادر من الأجاب كر اعأة قو د صو صه 

انيآ ست اذا كان النجى عليه تركاً وكان الاق من رعابا أخدئ 
الدو 1 صاحمات الامتاز 7 ختنص انام ألتر مه محا كمة الجانى 
بشروط معينة 

الثاً ‏ اذا كان النزاع تجار يأتنظرانحا ؟ التركية الفزاع وينضم 
ألمبا أعضاء اعلتن 


أما الشروط المعينة فىكل ما ذكر فلا تتعدى حضور القنصل 


0 
أوترجمان القنصلية الحاكة وتوقيعه الك الذى يصدر 

رابعاً ‏ يخضع رعايا الدول الذين يملكون عقاراً الى النشر يع 
والقضاء الترى فى كل ما يتعاق بالعقار ما بخضعون لحا 1 مخالفات 
البوليس التركية وللنشريع الترى فى 4 ال مخالفات الموليس 67 
ولم تكن اللحاى العئانية غير مختصة الا اذا كان الطرفان من 
الأجانب المتمتعين بنظام الامتيازات . ومن الى أن ذلك النظام ل 
كن نظاماً محققاً العدالة ولا للسلطان اللازم للحكومة العثئانبة ازاء 
كل من يقطن بلادها . لكنه مع ذلك لى يكن يطبق فى مصر ء 
جر د أن الأجان ب كانوا بر حول أ 1 سبب عدم تطبيقه مساندين 
الى أن أمتيازهم صر قم على عادات مرعية ! 

كان المدعى المصرى اذا رفع دعوى على أحد رعايا دولة من 
صاحبات الامتيازات , يتخلف القنصل أو المترجم القنصلية 
وكأنه يتعمد . فاذا أصدرت السلطات المختتصة أسحكامها بعد الاعلان 
اللازم يعترض القنصل على التنفيذ الجبرى الذى لا قيمة للاحكام 
بدونه . لهذا كان المصر يون » كيلا تضيع حقوقهم ء يلتجئون الى 
القناصل . فبدلا من قبام القناصل ممنع ما يعطل أحكام المعاهدات , 
كانوا يحكمون ف الخصومة . وما داموا يسيطرون عل التنفيذ, ذفان 


المصرى كان بحد. من هذا طريقاً الوصول الى بعض حقه » وثشىء 
من الحق خيرمن لا ثىء . و كانت الحجة الى يتمسك ما القناصل 
تطبيق مندأ قاعدة « امحكمة محكمة المدعى عليه » أما الاتفاقات 
الصريحة فلم يكن لها , فى نظرهم » حرمة 

فاذا كان المدعى عليه مصرياً » فان انحاى القنصلية كانت أيضاً 
حم وكانت الدولتضغط على الحكومة المصر بة لتنفيذ هذه الاحكام 
الصادرة من لا يملك اصدارها . وكانت حجة التمناصل هنا أن انحاكم 
الصرية ليست اداة صالحة الحم لأجنى أوعليه ا انحاك 
القنصلية أقدر على تحقيق العدالة 

ولسنا نحاول الرد على فساد هذا الرعمباً كير من تذ كير القارى” 
بقصة مسي تريكو(21 قاضى قنصلية فرنسا مع اليونانى . فالحجة لا 
تحتمل مناقشة ولا تليث أن تتداعى أمام مبادىء القانون العامة 
ونصوص الامتيازات الصررحة وحتى أمام نفس المبدأ الذى وضعه 
القناصل لأنفسهم فى مصر وهو أن المحكمة المختصة هى حكمة 
المدعى عليه 

ومع أن المصريي نكانوا أ كير تعرضاً من غيرهم للمساوى التطبيق 
التعسى لنظام الامتيازات بمصرء ذفان الاجانب جيعاً كانوا عرضة 


)١(‏ راجم الفصل الأول ومصر فى عهد اسماعيل للابوبى جزء ؟ 
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اللمضايقة لان الثقة المتبادلة وتأمين الحقوق أول شروط التقدم 
الاقتصادى وكان مستحلا فى مثشل الفوضى القضائية التى كانت 
تعانيها مصر أنتوجد الثقة المتبادلة ولا أنيطمكن الناس عل حقوقهم . 
لهذا كانت مصر ع رغم موقعها الجغرافى البديع , فى أحوال اقتصادية 
سيئة . ونظن أن الذين كانوا يقدمون على المعاملات التجارية فى 
مص ر لم يكونوا سوى أولئك المضاربين على حساب الامتيازات بمن 
يقدمون عل التبريب وعبل تصريف أصناف المخدرات والخمور 
والاتجار بالرقيق » وسوى الذين يقصدون بالتعامل مع الحكومة 
المصرية جرها الى الف ليحصلوا منها علىتعويضات نظير مخالفات 
مزعومة لشروط اتفاقاتهم معها , تلك التعويضات الى كانت تقضى 
بها انحا كك التنصلة وتنفذ ضد الحكومة المصرية يشتى التأثرات 
السياسية من تبديد وترغيب أوتسوى بالطريقة السياسية مباشرة 
ويمكن تصور شدة الفوضى اذا علمت أن شركة القئأة نفسبا 
ولعت فى اشكالات قضائية مع أحد مستأجرى أملا كبا ولم يسن 
لما الخلاص الا بعد انششاء انحاى الختلطة 
فاذا أضيف الى ما تقدم أن البلادكانت مفتوحة على مصراعيبا 
يؤمها من شاء ممن لفظتهم أوربا وغيرها من بجرى ومتشردى 
الأجانف » وان مهمة حفظ اللامن والأخلاق كانت عسيرة على 


اصداهم ب 
السلطات المصرية , وان أحكام امحاى القنصلية تستأئف فى الخاريج 
ونفقات ذلك ترغب عن الاستئناف  .‏ اذا أضيف هذا وغيره بما 
يترتب عبل تعدد جهات القضاء وتعدد الشرائع , علينا أنمكان لا بد 
من أن يفك ر الخديوف اللتخاص من كل هذه المساوى بالسعى فى. 
تبسن وعدا تا و الاك 7" 


؟ ‏ اقتراحات الحكومة المصرية ومصيرها 

أشرنا من قبل للى بعض ما جاء بذ كرة نوبار باشا المرفوعة الى 
الخديو حمث عدد مساوى تلك الفوضى الشاملة وقلنا أن تإك 
المذكرة أ بلغت للدول مشفوعةباقتراحات غاية فى التواضع لاصلاح 
تلك المساوى . أما مطالب مصر فلم تكن سوى أنشاء حاكم دولية 
فى الواقم مصرية شكلا يكون من اختصاصها الفصل فيا يحصل 
بين المصريين والأجانب من منازعات . ول تنوان المحكومة فى 
اعلان عزمها عل تطبيق القانون التجارى الفرنسى ذاته وتشكيل 
او ربية مصرية لوضع التشريع اللازم للبحا كم المذكورة فى 
المسائل المدنية والجنائية . أما أعضاء انحاكم المقترحة فن المدمربين 
و الاجانبف الذن هم بمصر قنصامات تعياهم الكو مة للصرية من 
ين من ترشحهم الدول , وتكون الأغلبية العنصرالأجنى .غير أن 
هذه المطالب العادلةلم تكد تبلغ الدولسنة 9.ىم؟ حتّأثارت الجالمات. 
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الأجنبية عاصفة احتجاج بقيادة الجالبة الفرنسية وأسرعت الحكومة 
الفرنسية فشكلت يباريس لجنة فرنسية لدرس المطالب المصرية 
والرد عليبا. وفعلا وضعت للّْنة باريس مشر وعاً معارضاً للبطالب 
المصرية المنواضعة متمسكة بالمركز الشاذ غير الحتمل وهوالمركز 
القاتم على الفوضى وسوء تطبيق الامتيازات .ثم أبلغت قرار الاجنة 
للدول خاز قبولها 

م - تقرير ججنة باريس وموقف الحكومة المصرية ازاءه 

ذانت فر نسا منعهد منممد عب ل تدعى صداقة مصر وكاننفوذها 
بمصر عظيا جداً . والواقع أنبا وقفت الى جانب مصر فى ظروف 
حرجة وأمدتها بالمعونة الفنية فى جميع فروع الادارة والجيش 
فساعدتها بذلك على التقدم . لكن شروط امتياز قنأة السويسم 
منحها سعيد , ومرأميبا البعيدة ع وتشيثها باستبقاء حال الفوضى 
الناشئة عن الامتيازات وهى فوضى لا ترضى صديقا ‏ كل هذا 
يدل على أن صداقتها لم تكن بريئة ولا نزيهة . وعندنا أن القول بأنها 
كانت ترجى بمساعداتها إلى الاستيلاء على مصر بطريق السلم قول 
يؤيده سلوكا ازاء مصر أيام حكم سعيد وامماعيل . لكن فرنسا 
كانت بطبيعة الحال تخ نواياها خصوصاً عن المصربين وطذا لم 
ترفض اقتراحات مصر رفضاً مكشوفاً بل وضعته فى قال ظاهره 


6 مهس 


تونق قد اناك اللمسكرية الضرارة و لظف وففر قن اذم اناك 
فقدكان تقريراللجنة الفرنسة ماخضاً فما يأنى : 

أولا ‏ استبقاء النظام القضاق القنصل فم يختص بالاجانب 
ذوى الجنسة الواحدة 

انيآ ‏ اسنبقاؤهكذلك فيا يتعاق بالأجانب مقتلف الجنسية 
على أن يحدد المتعاملون فى عقودهم الجهة المختصة الم فما قد 
صل بن المتعافد بن من نزاع 

الث تشكل لحاكم المختلطة من وطنيين وأجانب وتكون 
الغالبية للفريق الاخير والرياسة لمصرى . وينتخب بعض الاعضاء 
الاجانب من الساك القضان تختارثم الدول ويعتمدهالخديووالبعض 
الآخرمن بين أعيارن الاجانب بمصرتختارثم الجاليات الاجنبية 
لمتمتعة بنظام الامتيازات ويعتمده الخديوكذلك 

رابعاً ‏ تعين امحكرة ميس الموظفين من كتبة وحضر .بن 
وعيرثم ويكونون تابعين لها وتحت اشرافها 

2 يدعى القناصل لحضور تنفيذ الاحكام الصادرة من 
الحا كم المختلطة 

سادساً ‏ ببق الاجانب غير خاضعين القضاء المصرى في ايتعاق 
بالجنح والجنايات . وانما تختص الحا كم الجديدة باحك فى عخالفات 


2 


البوليس التى يرتكبها الاجانب 

سابعاً ‏ وتختص هذه الحاكم , فما عدا ذلك , بكل ما يتعلق 
بالعقار مهما كانت جنسية المتنازعين» وجميع المسائل المدنية 
والتجارية اذا كان أحد الطرفين أجنياً 

امنا توضع قواعد التنفيذ ويسن تشريع واف وينشأ 
معهد إدرأسة القوانين 

تاسعاً ‏ لا تكون الحاكم الجديدة الا بصفة تجربة . فاذالم 
تسفرعن النجاح حقّ الرجوع للنظام القدم.032 

أما الاسباب التى استندت اليها لجنة باريس الفرفسية فلا تخرج 
عن أن مصر بلاد لا يمكن ضمان استقلال القصاء فيبا لعدم الفصل 
بن السلطات الادارية والقضائية . وتتلخص هذه الاسباب فم اقندسه 
الاستاد عبد العزيز فهمى باشا فى حاضرته عن مشروع هرست 
« قالت اللجبة ان السلطتين الادارية والقضائية لافصل يينبما 
فى مصر. وف الحالة الراهنة , مهنما وضع من النصوص القانونية 
للفصل بينبماء ان ذلك لا ينفذ فى العمل . وهل يستطاع عمل 
تريس قضاى حسن بدون وجود نظام ادارى حسن ونظامات سياسية 


طبعة ثانة 


ل مو سس 


حكيمة وبدون سير فروع الادارة العمومية الختلفة سيراً مستقم|؟> 

« ان لأمير مصر سلطة غير محدودة . فهو لا يصدرفى الامور 
الاعن هواه وارادته . وهواه لا راد له بلكل موجود ينحتى أمامه . 
أن سلطته بالغة من القدرة والانطلاق ومن النفوذ والاستيداد 
درجة يستحيل معها الاطمئنان على حصن سير أى نظام العدالة تحت 
سطرته » 

« أضف الى ذلك أن هذا الأمير متدخل بصفته الخصوصة فى 
كافة أمور الحساة الاجتتاعة . انه بملك قسطأ عظيا من أراضى 
البلاد التى تحت سيادته فهومزارع وصانع ومشيد عمارات ال . 
ومبذه الاوصاف فهو خصم خنى أو ظاهر لكثير من المتقاضين » 

« وعلى افتراض أن أخلاق أمير البلاد الحالى فيها ما يرد المظالم 
وبمنع التعديات ‏ فلا شىء بق من وقوعها فى عهد من يخلفه لو أننا 
تنازلنا عن ضماناتنا المكفولة بالمعاهدات وتركنا سلطة القضاء 
لمخولة لناع 

د ويما يزيد المحاوف من شنة تأثير المكومة فى أمور العدل 
ان أ كبر الموظفين لمم أيضاً ضلع فى معظم الأعمال الكبرى التى 
عليبا مدار الحركة التجارية والزراعية فى البلاد » 

« ليس فى مصر أدارة منتظمة ولا قوانين مضميوطة . انها من 


سي م 


بضع سنوات تنوالى فيها القوانين واللوائح ويكبر عددهاولكن يقل 
"تنفينها لآن الحكومة ينقصبا فكرة موالاة السير لغرض واحد 
وفى طريق واحدة يحيث لا يمكننا أن نبنى على الحاضر ولا على ما 
يوضع من المشروعات آمالا كافية لترك مالدبنا من الحقوق 
لك ب )26 

د ان للاوريمين بمصر أموالا طائلة أقدموا عل استغارها بضمانة 
النظام القتم بمصر . فاذا استبدل بذللك النظام غيره سقط ما كان 
هم من ضمان واستحالت المعاملة بين المصرى والأوربى » فترججع 
مصر الى حالة العجز التى لم تخرج منببا الا بمساعدة العناصر 
الأو رسة ج004 

ويس ما ذكرته لجنةباريس من أسباب لتبرير نظام الامتيازات 
كا كان يطيق بمصر الا « سفسطة ارادة سيئة »كا سماها الخديو 
أسماعيل بأشا نفسه : ان حجة اللجنة الوحيدة ع بعد استبعاد نقدها 
الشر._ لساوك الوالى وكبار الحكام , تنحومر فى أنه لا فصل بين 
السلطتين الادارية والقضائية بمصر فلاضمان للعدالة. لكن الشروع 

6 يراحع دى روزاس حزء ؟ صفحة 9لا؟ وما عدم وتراحم ماضمرة 
الاستاذ عبد العزيز فهمى باشا الى الفاها على جمم من المحامين فى فبرابر سنة 


١‏ خللا ومنتقدا مشمرو ع هرست 
)0( دى روزاس المصدر اأسابق 


المصرى اقترم وقدم ضمانات هى الآولى مننوعها وهى تسل المصريينه 
هئات قضائية غالبهامن الاجانب يحكدو نطبقاً القوانين الفرنسية ذاتها 
( القانون التجارى ) وقوانين تضعها لجنة مختلطة من رجال الففه 
المصربين والاوريمين طبقاً لمبادىء القانون الغربى . فسلوك لجنة 
الححكومة الفرنسي ةكانمجرد عنت. وال ضاءالقائمعلى الهوىوالعصبية, 
وهوالقضاء القنصل وقتئذ, لايمكن أن يكونضماناً لاستهار الاموال 
تقول لجنة باريس. بل الضمان هوالقضاء الموحد الذى اقترحته 
الحكومة المصرية وقدمت لحسن انفائه أوقى يارت . لكنك 
لا تستطيع ارضاء المتعنت مهما حاولتء واللجنة الفرنسية كانت 
متعتنة . والا فأى مفكر منصف بحرو على القول بأن نظاماً قضائياً 
قائماً على الاحتكام فى المنازءات الى أ كثرمن غ١‏ عحكمة مختافة 
التشكيل والروح , تحكم طبقا لقوانين مختلفة لا صلة يينباء يمكن 
أن ساعد على ضمان استثار الاموال ؟ اذا لم تمكن انحا 1 موحدة 
'والقوانين الى تريط علاقات المتعاملين موحدة معروفة مقدما : 
فلا يمكن بعث الاطمئنان فى نفوس المتعاملين . 

ولك يظهر هل كانت لجنة باريس عل ثبىء من الدقة والبعد 
عن العن تأم لا نناقش ما قررته اللجنة من وجوب يقاء الأجانب 
مختلى الجاسية خاضعين للقضاء القنصل بشرط تحديد المحكمة 


الختصة فى عقّود التعامل. 

فأولا- تجرى معظم الصفقات التحارية بلا عقود مكتوبة 
واذا كان الامركناك فكدف يمكن تعمين الحكمة المختصة والقانون 
الذى حدد الحقوق والالتزامات . 

وثانيا- كيف يكو نا حال فى قضايا التفاليسوفتوزيعالديون 
وغير ذلك من الامور التى تتناول بطبيعتها جملة أشخاص من جنسيات 
عتافة ول مكرن فدات أحن. أن مكل هذه الاتخوال لا عكن 
توقعها والتعاقد عل احمكمة المختصة مقدماً كا تقتر.م االجنةالفرنسية 

الث أن المعاملة بواسطة المصارف وهى روح التجارة لايمكن 
أن تنظمبا عقود انها بنت الساعة . فالشرط الذى وضعته اللحنة 
الفرنسية المنعقدة سنة مو ء فما يتعاق بقضايا الاجانب مختلى 
الجنسية لايمكن تحقيقه . ولايمكن القول بأن اللجنة كات يعو زها 
الاخصائيون » فان فرنسا من أأخصب الملادبرجال القانون. والذى 
حق لنا استنتاجه ىس موقفبا هذا هو 5 عجزت عن أن تدخض 
الاقتراحات المصرية على أسس فانونية فأمعنت فى الطعن فى نظام 
الحم عصر وصورت سوء الادارة بمتتهى الممالغة . لاابنكر اد 
أن الحالة بمصركانت سيئة للغابة من نواحى التشريع والقضاء 
والادارة جميعاً . لكن مصدر السوء ل يكن طغيان الامير يلكان 


يه !4 


نظام الامتيازات الثقيل . لهذالى يتباون اسماعيل فى العمل عل ىتفشد 
المزاعم والمقترحات الفرنسية وانكانت الدول قد أخذت بتقربر 
اللجنة الفرنسة . وقد هدنه قرحته الى سلوك طريق حكم وهو دعوة 
لجنة دولية للانء قاد بمصر ومناقشة المطالب المصرية وهى فى البلاد 
التى تشكو سوء أنْر الامتسازات . وكان هذا الرأى غاية فى السداد 
لأن مصر أقدر الناس على شرح وجهة نظرها . ولا حكانت 
مطالببا عادلة وكانت مساوىء الفوضى القضائة ملبوسة ع فانمكان 
لابد منكسب بعض مندون الدول عل الاقل خصوصاً ان وجهات 
نظا انول إساذيا كلف ذلا تكزن الندوي اهتيوه ال راض 
التىمخضعت لما اللجنة الفرنسية . يما يدل على ان لجنة فرنساكانت 
تعارض لنساوم حكومتها مصر فى نيل حقوق بصفة خاصة نظير 
ان عق المنازفية الرهالة الكفنة الرسناة وى اللتشيو: اوراز 
بهذا الصدد «لا يازم أن بتخذ قبولفرنسا بالمشروع شكل المساومة 
بل يلزم أن يتخذ القبول شكل اعتراف فرنسا حمق لنا لا بجب أن 
يختلف فبه اثتان . واما أن فرنسا تقبل بطلباتنا لهذا السبب أوذاك, 
فبذا أمر لا ممنى لآن المهم فى الأآمر أن ندرك غرضنا . وأما الاق 
فلست أعلق عليه أهمة ماء علمشر ط أن سق مككوما دنا قش : 
وهذا النكم , ولوأنه فى مصلحتناء الا أنه مرغوب فيه لمصلحة فرنسا 


سند 897 لسن 


أيضاً : ان ا مسألة مسألة شرف لما الاير أنما سأومتنا 
عل القسلم حق عدل ومساواة(١)‏ 

هذه الرسالة تكشف القتاع ماما عن أن رفض فرنسا ل يكن 
للاقتناع قدر ما كان للتلوسم به لكسب هزايا خاصة . . ومع آنا لا 
.تعرف كته مطالمبا : ٠‏ فانا فستتت من رسالة الخديوأئها كانت تر الى 
.زيادة نفوذها بصفة خاصة . ورأى اسماعيل أن لا تذاع مطالببأ 
لمصلحة مصر , حتى لا تتبارى الدول فى طلب امتيازات مقفابل 
الموافقة على الغاء | النظام الشاذ . وعلى كل حال فلم ونس اسماعيل ولم 
تفترعز بمته بل استعد للنضال و وأرسل نوبارللا نستانة للدفاع عن 
مطالب حكومته . ولعل الحكومة المصرية كانت ترجو أنيدى هذا 
الى جر الحكومة التركيه الى الدخول فىهذه المفاوضات وهكذا محملها 
اسماعيل على الاعتراف باستقلال بلااده رسميا حك الامر الواقع 

وتتجلى هذه الفكرة فى كتاب بعث ده نوبار باشما ففق بأروب ال 

انرام بك سكرتير الخدبوى تاريخ ٠١‏ أريل سنة م١‏ دعا لى أنهم 
< (أى سفرا الدول ) سواء اختاروا الاعتراف أم الانكارفانهم 
< يضطرون اليأجاية الباب العالى أجابة رسعية . فاذا كانت أجاد 
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«أجابة كا قضيتنا وأستر د لخديو حقو ف4. و اذا كانت الاجاية 


600 مصر فى عهد الخد يواسم عيل باش للايو ب جز ءثان صفحة ١‏ 6ه لا ؤم 


8# سس امتيازات 


بره سب 


د سلبية فانا تقبل اذ ذاك النتائح التى' أقرتها المندوبيه الباريسية . 
« لكنه يتقررحينذاك أنمصرغير مقيدة بالمعاهداتالمبرمة معالباب 
« العالى وسيتقرر ذلك » بصفة اللأمرالراهن رسميا 22 » 

وا در لحطته هنا أن ازغة ف التحرومق السسادة التركة 
أنست الحكومة المصرية حينذاك الاستفادة من الفرص السانحة 
لتخفيف وطأة الامتازات بمصر . فقدكان فى الامكانالاستفادة من 
فرمارن صفر ( ٠١‏ يونيو سنة 59م - لاصف رسنة 46م؟1 ) 
وبروتوكول بوراه اللذن كسبت تركا مقتضاهما تعديلات قمة 
نظم الامتيازات. - ظ 

ويمكن القول بأن الخديوكان يقصد الى غرض أبعد من مجرد 
تعديل النطام القضاق لانه ل يكن يرضيه , فى النهاية » أقل من الغاء 
الامتيانات . قالالخديولنوبار «أنىلاأستطيع أدخالالقاضىالاوروى 
فتحام البلاد اذاكان فىغير استطاءت ىأ نأ قدملشعوى أ بطالالتجاوزات 
التىيتال منهأء تعجر د ادخال ذل كالقاضىالار وى 0 أىلاأستطيع 
اخضاع شسعى مجحكمة مشكلة من أروسين طلما برفض الأاروسيون 
الخضوع لبنه الحكمة »20 . واذا كان التخلص منالامتيازات جملة 


)١(‏ مصر فىعبد الحديواسماعيل باشا للا'يو بى - الماح قالمذيل به الخزء الثالى 
0 براحم تار بم د 6 4 سك الدبو اسماعيل يأشا للابو بى جرع ثان 








غرض|مماعيل النباثى » فأن تقريرلجنة باريس الفرفسية كان بعيداً 
البعد كله عن تحقيق هذه الغاية لآن فرنسا ؟ أسلفنا القول كانت 
نقصد إلى المساومة على تعديل تقرير لجنتها بشرط الحصول على 
نفوذ خأص بمصر . 

وأزاء موقف فرنسا ارسل الخديو وزيره نوبار الى أوريا لبسط 
قضية مصر بهذا الصدد. فنجحت مصر فاقناع الدول بصواب عقد 
الجنة بمصر تراقب الأمور عن كثب ثم تبدى رأمها فى مطالب 
الحكومة المصربة بعد درس ومشاهدة ومناقشة . 

ه - لجنة القاهرة الدولة لمناقشة وتقدير مطالب الحسكوما لكا 
المصرية ل 

قلنا أن انعقاد لجنة دولية بمصر ذاتها لببحث مطالب الحسكومة 
المصرية فم| يمختص بنظام الملاد القضاق أزاء الاوربمين »كان انتصارا 
على فرنسا . لكن ذلك الانتصارلم يكن بسهولة لان فرنسا » 
لضمان فوزها ‏ كانتترى<صرءعم] الاجنة الدولءة صرفىهةترحات 
ره القررية وفك نقيت قار اعد اله ون اردق 
صفدة ؟4 ه -- وقد اثبت الابو بى أن المكاتبات الى ارحم اليها هنا «أخوذة 
عن الدقترخانة الملسكية 


بالاسكادرية . 


سس 6+ سسب 


بين مصر والدول فى مناقشمة تفاصيل اختتصاص الحا كم المقترح 
انشاؤها وفى الضمانات التى تقدمها الحكومة المصرية, وكان الخديو 
على اتصال تام بتلك المخابرات . والظاهر انه كان يعتمد أولا على 
معاضدة روسا وانجلترا فتشدد . معاد فلان لم سلكت انجلترا ساوك 
التسويف والمماطلة . فبعد ان كان متشيثا مطالب مصر وهى خضوع 
جبيع الاجانب للقضاء المختلط فى المواد الجنائية والمدنية والتجار بة » 
ونان يتملك بأنلاتتقيد اللجنة الدولية بمصر باقتراحات جنة باريس 
الفرنسيةع عاد فسلٍ حينا باتخاذ تقريراللجنة الأأخيرة أساسا . ويظهر 
ذلك من الرسالتين المرسسلتين منه لنو بار. قال الخديومنرسالة بتارعخ 
4 مارس سنة 1854 « ... فيلزم العمل بحيث تقبل 5 
الفرنساوية التثام المندوبية فى مصر بذات الشروط التىاقرتها الرو. 
وانجلترا . للآنه اذا لم تخول المندوبية حرية مظلقة فى العمل : 3 
حتمت الحكومة الفرنساوية بقاءه داخل الدائرة التى رسعها تقرير 
مندوبية باريس بعمل الحكومة الفرنساوية عيتبا» فانا لن ندرك 
قيضا نذا كنا ررض التتابي ذا 

ومن خطاب الىنوبار بتاريخ + مارس سنة 1854 « ... على 
أنه لوفرضنا وكان اللورد ستانلل ( وز يرخارجية انجاترا ) فىغبر 


ات 


مصلحتنا, ارمك » بالرغم من ذلك , البقاء فى باريس لتطلب 
من الحسكومة الانيجليزية التثام المندوبية الدولية بالاسكندر , به . 

نحن لانذسر شيثا فى الحاحنا بوجوب التثام المندو ببة 5 من 
لمؤكد أن المندوبية ستقرر نظاما قضائيا ما. وهذا النظام لامكن 
ألا ان يكون أفضل من قضائنا الحالى . فق حال اقدام اللورد ستانل 
على تغيير قراره الأول ؛ وفما لوأنى ارسال المندوب الانجليزى الا 
الشروط انها الق تحتمبا فرنساء فانه رتعين قول كلك يدور . 
اعتراض . .. . عل أننا بنزولنا ‏ ولومرغمين س على هذا القرار 
الثانى الذى قد مجمع عليه موسآبيه ( وز يرخارجية فرنسا ) واستانل 
فاناقد نرى فى ذلك فائدة لنا لان المندوبة الدولة باجتماعها فى 
الاسكندرية قد تفرر حتما نظاما قضائيا على قواعد متينة , ولامكن 
لقطرنا الا أن يستفيد من ذلك فائدة كبيرة . . . . على أنى مع أ بدا 
إك رأف فى هذا الموضوع الهام ومع اعطائك تعلماق أرغت أن 
أقف هنك علىما اذا كانت وجهة نظرك فى الموضوع مخالفة لرا أى فيه. 
فاذا كانت كذلك , فارسل الى ملحوظاتك تلغرافيا12» ». والظاهر 
أن الخديو بعد ذلك وق من أن انجلترا على رأى مصر فى عدم تقيد 
جنة القاهرة الدو لية بقرارات لجنة فرنسا بباريس فكتب الى نوبار 


0 


صمن هاا بتاريخ 7 مايوسنة فكذما «(© تفضل » بدون أ ن 'تطلت 
مقاءلة خصيصة لهذا الغرض , وقدم هذه اللخواظات ال السو دى 
م خار جية فرنسا ) من جهتى » وقل له أنى أثناء 
لن أتأخر عن المطالية بالحاح أن #ول المندو بية الدولية حق 

9 روحق نحث أ المسألة حثا جديا » بدون أن تقيل أى 
عمل سايق الابصفة مستند يحسن در سه فقط . هذا كان أبدا رأ 
الحكومة البر يطانية ٠‏ وقد كر ره لى مرارا الكولونل استاندن (تتصل 
انجلترا ) وهذا هوأيضا رأينا النى اجتهدنا فى تغليبه على سوآه )١(‏ 

واخيرأ اجتمعت الاجنه عدينة القاهرة فى مم" | كتويرسنة 
8 وعقدت لسع جلسات لغاية و سنةيناير 1817٠‏ برياسة نوبار 
اشا نفسه وحثت المسألة غير مقيدة بما و رد بتقرير +نة بأريس 
الفرنسة المنعقدة سنة م١‏ . فبسط نو بار شكاية مصر من نظام 
القضاء ودافع عن وجهة نظر الحكومة المصرية وادارالمناقشة بكفاية 
نامة أدت الى اقتناع غالءية اعضاء اللجنة بعدالة مطالب مصر بضرورة 
وضع نظام ثابت للقضاء ء خير الوطنبين والاجانب بمصر 

وقد اقتنعت اللجنة بانه يستحيل ان تتحقق العدالة اللازمة نما 
«قضى فى مصرء غير انحا ؟ انحلية , أوغ؟ عكنة فنضلة .فن 


)01( المصدر عنة مراحة لا أ ه 


١٠١ 


السهل أن يرى كل أأسان أنه اذا تعدد المدعى عليهم وكانوا من 
جنسيات مختلفة . فلا بد ان ياجأ صاحب الحق الى حا 5 قنصلية 
متعددة . فاذا كانت القوانين التى تطيقبا غير موحدة. فقد يكون 
هناك تضارب فى الاحكام ‏ وكذلك اذا كان ١اضامن‏ منجنسية غير 
جنسية المدين الاصل فانه لا مكن ان يختصم مع المدين امام حكمة 
واحدة واذا كان المتخاصمان اثنين فقط ورأى المدعى عليه رفم دعوى 
فرعية فانه لايستطيع لان المحكمة القتصة » بحسب ما جرت عليه 
إنحاى القنصلية بمصرء هى محكمة المدعى عليه . 

وما كانت معظمالمعاملات التجاريةتضم كثرين منجنسيات 
متعددة فان القضاء المنصلى يكون عاجرا عجزا تاما» من الوجهة 
العملية , فى مسائل التفاليس وتوز يع الديون وتحوذلك . 

أما استثناف الاحكام فكان ضماناً غير موجود فى الواقم لآن 
سفر من له حق الاستئّناف الى أوروبا أو أمريكا ارفم استئناقه , 
أو توكيل من يقوم مقامه فى ذلك هناك , أمر لا يقدر عليه معظم 
المتعاملين 

ومن الممكن أن يحال بين الدائن وبين حقه طويلا ففى وسع 
من يح عليه من محكمة قنصلية بتسلم شىء أو اخلاء عقا رأرن. 
يسم النىء أوالعقار لآخر من جنسية أخرى وهكذا . ولن يقتصر 


مم[ ع 
ضرر هذه الحال على الوطنيين بل يتعداهم إلى الاجانب فيقاسون. 
سبب الامتيازات التى قصد بها حمايتهم . 

هذا ال أن المكريية يقن عأجرة عن حماية الملكية الصناعة. 
ونحوها للآن ل قتصلية تقرياً تطبق قانوناً تخالفه اللاخرى ولهذا 
وقف تنقدم الصناعة بالبلاد وهددت ثروتها . 

كذلك نشأ عن تعدد جهات القضاء تعذر وضع تش ربع يلزم. 
الجميع فى أمور التسجيل العقارى . ولهذا حرم الجميع بمصر مزاي. 
ارهن العقارى . والواقع أن بعض القنصليات سامت بأن الحا م 
امحلية هى دون غيرها الختصة بنظر كل الدعاوى المتعلقة بعقار يننا 
رأى البعض الآخر عكس ذلك تماماً . 

كل هذا سلبت به لحنة القاهرة الدولية بعد أن شرحه نوبار 
شر أوافيا . 

أما الضمانات التى قدمتها المكومة المصرية فكانت : 

)١(‏ اختار غالبية القضاة من مارسوا العمل القضائى ببلاد 
أوروبا وأمريكا مع الامتتاس تر اسك متهم . ويكون علد قضأة 
الحكة الابتدائيه م منهم أجنبيان ويحكمة الاستئناف ه منهم ثلاثة 
أجأنب . ْ 
(ت) أن يكونواغيرقابلين للعرل الا لأسباب تخل بالشرفه 


سس الع 8 نسم 


وفى هذه الحلة لانفصل الادارة بل محكمة الاستئناف بصفة 
على ادم 2 

( ح ) مختص هيئة القضأة (دغه:ه همه ها عه ومرمن) 
بالنظر فى ترقة وتنقلات القضأة. 

ورأت اللجنة أن هذه الضماناتافة بشرط أنيكون عدد قضاة 
المحكمة الانتدائية ه بدل سم وعدد قضاء حكمة | الاستكناف با بدله 
وحجة اللجنة فى ذإك أنه اذا اختلف الاجنيان فالذى حك فى الواقع 

هو الوطنى . أما تأديب القضاة فرأت ترك [:: لتنظم لاتحة تنظم 7 
الجديدة . وقد قامت فكرة انثساء حكمة م الحسكومة 
المصرية بذلك لكن لم يحصل اتفاق على اختصاص هذه الحكمة 
فترك هذا البحث لتتولاه قوانين الاجراءات . 

وأظهرت اللجنة رغبتها الهمريحة فى أن لا تنولى الادارة امحلية 
تأديب القضاة . وأعلنت الحكومة المصر بية أنها لا تقيل اقتراحات 
من الدول بشسأن تعيين القضاة الاجانب فالغرض من الاستئناس 
بالرأى ضمان الكفابة والاستقامة , لاجعل نحا ك دولية . 

ثم أضافت اللجنة الضمانين الأتيين وقبلتهما الحسكومة | 

الأول : ضرورة وضع قوانين ثابتة فى الاجراءات وفى الموضوع 
بالاتفاق مع الدول . 


ل .| سد 0 

الثانى : فى حالة عدم نجاح تجرية انحا ك امختلطة بعد خمس سنين 
يحو ز الدول أن تعدل النظام أ و لغيه وترجع الأمور الى ما كارن 
العمل جارياً عليه فى الوقت الحاضر(أى قبل انشاء الحا > الجديدة) 

وقد قبلت الحكومة المصرية ذلك وأعلن نو بار باشا أنه هو ذاته 
عرض وضع تشريع للحا ؟ الجديدة . 

ومن رشا أن المكومة الصرية اخطأت الخطأ كله يقبول 
التحفظ الثانى وهوالرجوع الى حال الفوضى القضائية لأنهما بهذا 
القبول قد أعطت اجراءات قائمة عل الاعنساف صفة شرعية يصح 
ان سمتند الها المتعنتون. 

فد الغا ناه الى غوطعا المكرفة وقارا اله سد 
الجلسات علنية مع تمام حر ية المرافعة . ثم اضاقت اللجنة ع حفظاً 
لكرامة القضاء وضمانا العدالة » ضرورة حضهر محامين حاصلين على 
شبادات تجيز احتراف الحاماة , امام محكتتى الاستئناف والنقض 
وما دامت لغة انحاى هى العربية والفرنسية والابطالية ‏ فقد رأت 
اللجنة الاستغناء .هذا الضمان عن جعل حضور المترجمين الزاميا . 

وقبلت اللجنة اختتصاص الحاى فى المسائل المدنية والتجارية يج 
وضعته الحكومة وهو القضاء فىكل نزاع قن او كارف بين وطبى 
واجنى أواجانب من جنسيات مختلفة وفى قضايا العقار مبما كانت 


حت “17 لح 


جنسية المتخاصمين واستثنت المكومة اختصاص هذه الها ك بنظر 
نزاع على عقار موقوف .يدره ديوان الاوقاف : لاعتبارات تتعاق 
بالشعور الدينى . لكن اضافت اللجنة « أنه اذا كان عل عقار ما رهن 
عقارى لصالم أجنى . فتختص لمحا ك الجديدة بنظركل نزاع على 
هذا العقار مهما كانت جنسية وصفة واضع اليد عليه أوالملك له . 
ولت الحكومة المصرية ما عرضته اللجئة . 

هذا ملخصس شكاية | لحكومة المصرية 0_0 خلا ل النظام 
القضانى القنصي واقتراحاتها لاصلاحه الا لتطمين 
اللأجانب الىالاصلاح المفترح . وقدرأت اللجنة أنالحكومة تمامالحق 
واعترت الضمانات المقدمة أوفى ما مكن أن حاط به نظام قضاق . 

أماأ أصلاح القضاء الجناى - 0 بل أن المسكرمة 
المصر, ا حنمت فيه قافا اها اعثير نا التتاتم . 

بسط نوبار ارأمام | اللجنة الدو 0 مأنجده السكومة من المصاعب 
لأقرار الامن والنظام وامحافظة على الصحة العامة : بسبب نظام 
القضاء القنصى ممصر 2( فقدرت اللجنة هذه المصاعب وسلبت بانه 
لاوجود ألر ادع ا ف نظامكالقام صر لان المجرمين الاجانب 
وقديه مخضانة ولآن الجزاءات لست سريفة فلاتا ىال المظلومه 








)١(‏ راجم الفصل الثاني 


سد و1 لد 


واعلن بعض المندو بين الاجانب أن الجالمات الغربية أكثر تعرضا 
لمساوى” هذا النظام منه بالنسبة للقضاء المدنى والتجارى . وتكلم 
مندوبوايطالما والاتحاد الجرمانى الشهالى ع نالخطر الذىتستبيدف له 
جماعة والمتبمون أنفسبم من جراء محا كمتهم بعيداعن محل ارتكاب 
الجريمة و بناءعلىتحقيقاتلاتقومم,ااحكمةبلترسلالبها مكتوبة0©. 
لكن بالرغم من هذا كله كان قرار اللجنة فى هذا اموضوع غير 
متفق مع هذه المقدمات ولامع السادة التى تنشدها مصر داخل 
حدردها فكيف أن هذا ؟ من رأينا أن هذا ل ينشأ الاعن عناد 
وإصرار المندوبين الفرنسيين على تعلمات الحكومة الفر نسية لانبأ 
كانت تتشيث منتبى الشدة بنظام الامتيازات . 

طلبت الحكومة المصرية أن تختص انحا ك الجديدة بالك فى 
الخالفات والجنح والجنايات التى تقع من كل من يسكن مصر سواء 
كان أجنييا أووطنيا مع ترك مسألة الادانة أوالبراءة لحافين . وقد 
سمت اللجنة باجماع الآراء بضرورة ذلك لان عيوب النظام المعمول 
به ناتجة عن عدم 'نساوى الجزاءات لتعدد الشرائع وانحاك ولقلة 
الضمانة سبب بعد :1 الجواء عن موضع ارتكاب 7 


١ 0-0 


عن ا 
ولاتانى اصلاح هذه العيوب الا بانشاء حا ؟ موحدة تطبق قانونا 
واحدا على الجميع ٠وكان‏ من رأمها أن يكون الاصلاح فق القضاء 
الجوانى ف وقت واحد مع اصلاح القضاء المدنى والتجارى . بيد أن 
مندوبى الفسا وفرنسا أبدوا رغبة فى أن ينتظر تطبيق النظام الجبديد 
فيا مخنص بالجزاءات حت تظبر تنيجة النجربة فى المسائل المدئية 
والتجار 7 ٠‏ ومع أنه لاسديل للخوف مأ دام قرأر الادائة أواليرا ٍّ 
موكولا لللحلفين , فان المندوب الانجليزى , مع تسليمه بخطورة 
المسألةع اقترح أن تعمل لحا ك الجديدة فيا مختص بالجزاءات بعد 
العمل فى المسائل المدنية - بسنة وأحدة (1) 

وبمكن تلخيص قرارات اللجنة الدولية فى موضوع اختصاص 
ام للدي الجنئى فى| 9 

ار ت بالأجماع اخنتصاص انحا م المذكورة بالحكم فى 
مخالفات البوليس على أن يكون القاضى أجنيياً اذا كان . ل 
أجنبياً وأن تكون الاحكام القاضية بالحبس قابلة للاستئناف . 

ثانياً () قررت غالبية اللجنة أن توحيد القضاء الجزائى فم 
يتعلق بالجنح والجنايات أيضأ ضرء رى لتأمين الجميع صر 0 

(ت) لكن لا بد أولا من تقديم الضمانة منجانب مصر 


)١(‏ راحم تقرير اللجنة المثار اليه 


اء]و ل 


بعرضص لسر ربع جنانى واف . 

(<) 75 الاصلاح المدثى والتتجارى والجنافى فى وقت واحد 
وانما لا تعمل انحا ك المختلطة فى مواد الجنيم والجنايات ألا بعد مضى 
مننةعل اكتقالها بالمسائل المنائة والتجازية 015 

هذه خلاصة مداولات لننة القاهرة النىحضرها مندوبون عن 
مصر والعّسا وامجر والاتحاد الأآلمانى الشوالى والولابات المتحدة 
الأمريكية وفرنسا وانجلترا وايطاليا والروسيا . 

واذا نظرنا الى عمل اللجنة جملة بد ان مصر انتتصرت على 
فرنسا لغابة هذه المرحلة انتصا.آ يدركهكل من قارن هذه القرارات 
بقرارات لجنة بارس الفرنسية . 

ه ‏ ما بعد اللجنة 

كان المعقول أن لا تصادف الحسكومة المصر بة صعوبات بعد 
أن لخصت للجنة دولية شكايتها واقتراحاتها وأقرتها عليها . لكن هذا 
المعقول لم يكن . فقد بمسكت فرنسا بوجهة نظرها المبنية على قرار 
لجنة باريس المششار المها [ نف وأهملت المطالب المصرية م أهملت 
قرارات لجنة القاهرة الدولية . وقد اضطر مسلكها هذا الخديو الى 
التبديد يتطسق المعاهدات والعسك حقه الصر 4 .فن خطاب من 


١ يراحع التفرير المشار إليه صقحة 5؟ ل‎ )1١( 


اووس 


وبارالى أبرام بك سكرئير الخدبوبتارين ١‏ سبتمبر سنة »لاما 
« اف لا أرى هناك سوى طريقة وأحدة يصمم الاخذ بها وهى : 
«آن يخاطب القوم باللسار:# الذى اقره مولانا » واعنى به ان يقال 
د القناصلان عموم الدعاوى بلااستثناء المقامة على الحسكومة سترسل 
« الى الاستانة بدون ان تدخل الحكومة المصرية فى المناقشة فى 
« موضوعها , وان تحتفظ بحقنا فى ان نقاضى شركة السويس امام 
دمحا كمنا ولا نفتأ مقرر ين بأن اولقضية ترفم ع الشركة سسيصدر 
« فيا الك ولوغياياً من الحكرة المصرية ‏ وستقوم الآدارة بتنفيذه 
«فالحال20ع . وكتب الخدبو بتاريخ أول | كتوبرستة مبج/071» 
« أنى قد أحطت متولى أعمال القنصلية الفرنسية العامة علمأ بعزى 
على قفل محكمة التجارة وهو سيكتب عن ذلك لحسكومته . ولكن 
م أستطم أبلاغ هذا العزم عينه الى قنصل انجلترا العام للانه كان 
قد سافر لما أنت رسالتك . ولكنى سأراه بعد ثلاثة ايام أو اربعة 
ا لياق هذا الشانم 

فا النى حمل الخديو على هذا التبديد ؟ لقد ضاق ذرعا , ولكل 
انسان أرس ضيق ذرعا » بتصرفات فرنسا . كانت مطالب مصر 


"1 تار #مصمر لعهد الحديو اسماعيل باشا للابو بىالملحق صفحة + هه حر‎ . ١ 


(9) المصدر الساق صفحة ؟وه 


: >7 ادك طخي + ا ل 


متواضعة اداه وقد خصتبا لنة دولة مختلطة ووافقت علبباء 
بعد أن درست الآمور ع نكثب ثم وضعت اقتراحات معيئة 
معقولة ؛ بعد أن رأت فى الضمانات التى قدمتها الحسكومة المصرية 
أوفى ضمانات يمكن تقدمبا فى مثل هذه الحال . فاذا كانت فرنسا 
تبدل وتغيرفم| اقترحتمبنة دولية , فانها لاننكون الامتعنتة . وأخيراً 
دراك تداع هرو قرا القرسة هنك رقنا ,بولا دل السالة 
الآنية لنوبارفى ١4‏ | كتوبر سئة ١7‏ « أنى موافق تمام الموافقة 
«على ردك ع ىالسفيرالفرنساوى فلس أستطيع أ نأتعدى الاقتراح 
«الأخيرالذى أبديته . وقد اصبت تمام الأصابة لما قلت أن طريقة 
د التراضى الوحيدة هىالامتناع عنتعيين قضاة وضباط قضائيين من 
«الفر نساويين . فانت بقولك هذا للسفيرقدسيقت اله فكرى . أنا 
« ابديت الاقتراح الآخير للدلالة على رغبتى فى الوصول ال ىتسبيل 
وتنيجة بقبلما الانصاف ففرنسايرفضها أباه تظمر لىانالمصاء ب التّى 
وتختلقبا أن ه الاوسائل خنفية لمنع أنشاء الماك الجديدة . فلاسييل 
دا الى التشكى اذن من أن معاماتنا لما تختلف عما نعامل به باق 
د الدولء التى بدلا من أن تبدى لنا تعنتا فمنعنا عن تقدم القطر 
«فمعارج الرق والنجاحء تبدولنا , بالعكس »ء راغية فى مساعدتنا فى 
هذا الطريق . لأنما تعرف بأننا نعمل فىمصلحةالأوروبيين بقدر 


11 مب 

ما نعمل فى مصاحة (© الأاهلين » 

هده هى الحقيقةبعينها . ولكن ادرا كبا ؟! قلت جاءبعد اللاوان 
ففرنسا هى أول من اعترض عبل هطالب المسكومة المصرية العادلة 
وأثار .اق الدول عليبا وفرنسا هى التى أخذت تعرقل انشاء ناكم 
الجديدة بالتشيث بأمور لا يمكن قبولها , اذا كان الح لغير القوة 
الغشوءة. فثلا ناقشت طويلا جدأ فى طلب يسيط طلبته مصروهو 
:0 بدة بتنفيذ أحكامها دون تدخل القناصل ع 
وبالحك فى | 5 والجنم الت ترتكب من قضاة ومأمورى انحا ك 
أو ضدم التي يداي | وبسببه . أعترضت فرنسا على هذا 
الطلب العادل السيط متم سه يوجوب اختصاص محا 5 القناصل 
بنظر الجراتم النى ترتكب أثناء تأدية القضاة والمأمورين عملبم أو 
إسبيه وبوجوب الرجوع الى القنصل فى تنفيذ الاحكام . تشبثت 
فرنسا بهذا مع أن اللجنة الدولة المنعقدة بالقاهرة سنة م١‏ بت 
فيه أخذة بوجهة النظر المصرية 

كذلك سكت بعدم اختصاص | 1 الجديدة لاءنظر قضاءاأ 
الجا تق 0 حتافة ولا بنظرا لرالجراءات فما عدا مخالفات 
البوليس . لهذا ضاق اسماعيل ذرعا عل صرف 500 
ف مفاوضات متعمة 

)١(‏ مصر فى عهد ادير اسماعيل للابوبى الملحق صفحة ههه جزء ؟ 


الي مس امتشازات 


1ك 


ومن الغريب أزى بعض الدول كانت تسارع بالانضمام الى 
فرنسا فى كل اقتراح , حتى اجاترا تخات عن مساعدة اسماعيل بعد 
أنكانت من أ كثر الدول تحمساً للاصلاح القضائق وان مندوبوها 
ففكل فرصة يعلنون سوء ذلك النظام ويصرحون بأن الامتيازات 
تستند الى اتفاق أو أى أساس دولى27 ثما النى دعأ الامجليز الى 
هذا المسلك ؟ ! 
فرنسا واتجلترا كاتنا متنافستين فى بدء المفاوضات . ولما كانت 
فرنسا تتشبث,الامتيازا تكان من الطبيعى أنتلين انجلتر |ء وتصر بح 
وزيرخارجمتها وسلوك مندوسهاىهو م رالةاهرة الدولى سنةةم١؛‏ 
د أقوى دليل على صحة ما نقول ‏ أن تشجيع الخديو على 
الاستقلال عن تركا يخالف سساستبا التقليدية لكنها التجأت اليه 
لمناهضة فرنسا. فاذاكانت انقلبت الىتراخ أومعارضة حقيقية فلا بد . 
أن يكون لذلك سبب . فهل كانت منافسة الدولتين فترت ؟ كلا . اذن 
ما السر؟ السرهو أن اسماعي لكان اقترض كثيراً وكان جل دائنيه 
من الانجليزوكانت أموال هؤلاء مهددة للأنه لم يكن لاسماعيل حق 
)١(‏ صرح لوود ستائلى وزير خارجية انجلترا « بأن التجاوزات التى تمكو 
منهسا الحسكومة المهمرية ضارة حقيقة عصام كل أصعاب الشأن وغير قائمة على 


وداف دولى ا مسانء6 إل هف أهدَة أو فهك المتة مسيم رأحم الحزء الثانى من 
تاريخ مسر ف ميهد اسماعيل للاربوبى 


لا ج43 سد 


الاستقراض وكانت أملا كبالشخصية لاتق سداد الديون التى كان 
جلها معتدراً شخصياً لدم مصادقة تركا . فالساسة الاتجليزية 
كانت تربى الى تسبيل السبل ليحصل الخديوعلى حق التعاقد مم 
الدول الاجنبية ليتستى تحويل ديونه الشخصةة ‏ ة 0 
ديون على مصر بضمانة مدر عظيمة الموارد . وكانت انبجلترا تدرك 
توق الاذو اللاشتفه النراع ا اشاس يدق القانة الركة و انقاء 
نحام امختلطة فرأت أن تماطل فى انهاء مفاوضات انشاء انحاكم 
الجديدة وتنحاز للسياسة الفرنسية ريثا يم للخديو الترخيص بالتعاقد 
مع الدول. أما هذا الحق فكان مبمها م قلنا لضمان الاموال الطائلة 
الى أقرضتها البيوتالمالية الانجليزيةبأر باح فاحشةسبيها أن الاقتراض 
كان مخاطرة لقلة الضمان . هذا على ما ثرى هوالسر فى فتورانجاترا 
حيا واتخازها ارا الفرنى عا لخر 

ومع هذا فالظاهر أن الخديوعيل صيره فعزم على تمل اتفاقات 
فردية ينه وبين الدول . لهذا أرسل لنوبار تارجم + نوشبر سنة 
؟لما البرقية الآتية : ٠‏ افى أرى الاقتراح الالمانى متفقاً مع آراق» 
( تمام الاتفاق . فيازمنا اث العمل على الاتفاق مع ألمانيا , » 
« فنفوز بذاك بموافقة إيطاليا وألمانيا . وتأ كد أن المسا ستتبع » 
د ألمانيا وتوافق هى أيضاً . ألا تعتقد أن موافقة هذه الدول» 


حت 5[ سس 

, بيات اا 1 » لوفرضنا أنه لن يكون » 
« لدينا الا هذه الدول ذانا سنتفقمعها على طريقة سيرخاصة وهى » 
« تمثل فى الحقيقة أ كبر هن نصف الجالة التابعة القنصليات20 » 

لكن الخديو لسوء الحظ لم ينفذ هذه الفكرة , التىكان يحب 
أن يفكر فيا وينفذها عقب تقرير لجنة القاهرة الدولية مباشرة فقّد 
كان الجو أصا اح بكثير. وعندنا أنه انما عجز عن تتف.ذها لسببين.: 
الأول استناده ل به الفرنسيين وأخصبمدى لسبس » وهؤلاء 
كانوا دائماً بمنونه خيراً بتوسطهم إدى فرنسا . والثانى أن انجاترا 
وفرنسا خلقتا اشكالا جديداً بطلب موافقة الباب العالى على اتفاق 
انشاء الحا؟ . نعمكان الخديو حصل على حق التعاقد مع الدول 
الاجنبية عقس رحلته الى الاستانة سنة 410 مع والدنه وبعد أن 
قدم للسلطان ورجال الدولة أ كيره ن اثنى عشر ملبوتاً من الجنيبات 
خلاف الهدايا القينة . لكن فرمان سنة «/م١‏ لم يكن صحيحاً 
شكلا وكان لا بد من تصح بح الشكل للتمسسك به ضد فرنسا وأنجاترا 
خصوصا اذا انضم اليبما ادال لهذا نظن أن اسماعيل لم ينفذ 
فكرة دا الفردى خشسة معا كسة انجاترا وفرنسا بالطعن فى 


فرمان سنة «؟بالر١‏ 





)غ3 تارم مسر ف عهد الخديو اسماعيل صعبب الملحة 


ص51 هد 


وبعد فرمان سنة #م١‏ لم يبق أمام الخديو أى صعوبة وان 
كانت معا كسات فرنسا قد طوحت به الى قبول اختصاص,لليحا 5 
الجديدة عادت جل فوائده على الاجانب دون المصريين سئرى 
وعد أن وافقت كل الدول ظلت فرنسا فى موقف المعارض و تتم 
عنه الا بعد أن ضرب أسماعيل ضر بة لججائية قوية اهتزت لها فرنسا 
فانضمت الى الدول . ذلك أن اسماعيل . بعد أن ماطلت فرنسا نحو 
سنتين أخريين, أعلن أن انحام الجديدة ستفتم “مي ف.م» يونبو 
سنة هبلم1 وفعلا افتتحها رسميا فى ذلك التا ريخ حضو رقضاة ومثل 
كل الدول عدا فرنسا 

هكذا وجدت فراسا, ذات النفوذ الأول فى مصر وصديقة 
المصريين 5 تدعى , وجدت فرنسا هذه نفسها فى مركز شاذغاية 
الشذوذ وغير لائق بالمرة . ولا بد أن تكون أدركت أن فى وسع 
حا أن تعمل دون | اشتراك القضاة الفرنسين وأن رعايا فرنسا 
سجدون أنفسهم ورغمين بحم الاروت الى الالتجاء الى هذه انحاى 
دون أن يكون بها مع ذلك من عدا بم . هذه الاعتبارات سارع 
البرلمان الفرنسى بالموافقة على اتفاق ا انحا كم فنك أن كانت 
اللجنة اابرلمانية رفضت الموافقة عليه قبل اعلان قرار اسماعيل . فليا 
انضمت عملت الحا ك من فبرايرستة م١‏ 


08 سد 

يسوقنا أن نعان أن الحكومة المصرية بعد هذا الجهد العظم 
المتواصل لم تستطع تحقيق أغراضها . فد طوحتها المعارضة الفرنسية 
بعيداً جداً عن هذه الأغراض . وظهر هذا يا ارون كامل 
اختصاص الحا 1 المذ كورة وما اقترنتبه اتفاقية انشائما من تحفظات 
خدطيرة 4 ويقارنه بقرار لجنة القاهرة الدولية لا بمطالب مصر ذاتأ 

فاختتصاص انحاى الجرائى اقتصر على ما يأقى : 

(1) الح فى عخالفات البوليس البسيطة بحيث لا تتجاوز 
العقوبة الحيس لمدة سبعة أيام أو غرامة لغابة مائة قرش أوهما 
00 

' ) اسم فى جميع الجرائم التى تقع ضذ قضاة انحا كم أو 

مامورء.ها الفضائين أثناء قيأمهم بعمليم أو لسمعلب قيامهم نه أو 
برتكبونها هم فى هذه الحالات 0) 

م الاختصاص المدلى والتجارى فنتلخص فما بأ : 

0١)‏ 2 نزاع لا يمس الاحوال الشخصية مباشرة 


)0 رام مم ذلك فى الفصل النالى القيود الى قيد هاه الاختصاص 
7 فت 5 بعد على اختصا ص الماك ل ف حر م الافلاس بتقصبر 








١1١8 
(ت) الحكم فى كل نزاع بين الاجانب مختلنى الجنسية لا‎ 
يمس الاحوال الشخصية‎ 
الحكم فما يقع بين الاجانب من جنسية واحدة اذا‎ )<( 
كان النزاع متعلقاً بعقار مع استثناء بعض حالات العقار الموقوف‎ 
الحسكم ىكل نزاع على عقاراذا كان لاجنى حق عينى‎ ):( 
. برهن أوغيره, على ذلك العقار0»‎ 
مدنى قد ة‎ ٠١ وللبحا كم اختصاص نشريعى نصت عليه المادة‎ 
ويتلخص هذا الاختصاص فى أن للحكومة المصرية ولهمئة القضأة‎ 
اقتراح تعديل القوانين المعمول بها أمام انحا كم امختلطة بالكيفية‎ 
الآنية : تجتمع هيئة القضاة أمام انحا كم للختلطة دا 40 جمدم‎ 
ودسفمنوزونرد وتنظر الاقتراح المقدم منها أومن الحكومة . ذاذا‎ 
أقرته صدر به دكريتو خديوى لكن ليس هذه الميكة التشريعية‎ 
. تعديل الاصول التى قامت عليبا اتفاقية انشاء الحا كم المذ كورة‎ 
. ومن الغريب أن ترد هذه المادة بالقانون المدنى دون لانحة الانشاء‎ 
هذه هى اختصاصات الحاحكم الجديدة بعد كل الخابرات‎ 
وكل انسان يدرك‎ ٠ ١817/5 الى‎ ١89 والمماحثات التى استمرت من‎ 








أجنى وبتقرير نظر ية الصالم الختلط 


ا م ست ال ظ 
أنه اختصاص ضثّيل محدود لا يمكن ء من ورجهة نظر المصرى» أن. 
يسمى نحاحاً . فاذا علينا أنه اقترن تحفظين خطيرين أدركنا أنه ل 
يكن هناك نجاح أ و كسب لمصر 

هنان التحفظان هما ( )١‏ أنانحاكم المذ كورة ذات صفة. 
مؤّقتة للطرفين تعديلبا ييه وف هذه الحالة الأاخيرة مرجع 
للبحاكم القنصلية اختصاصها , لا على أساس نصوص المعاهدات. 
المعقودة بين تركيا والدول » بل عبل أساس الاعتساف فى نفسير 
تلك المعاهدات والدعوى بالاستناد الى عادات مرعية . (؟ ) أن 
نحا كم القنصلية تبق متتصة بنظركل مالم يذكر أنه من اختصاص. 
لحاكم الجديدة , ما يتعلق بالاجانب . أمااوجه خطورة التحفظين 
المذ كورين 07 مصر سات التطبيق التعسي فى الظالح. 
نظام الامتيازات الشاذ ككل الشذوذ انكان للاحد خق التسلمم به 

بذت اللأخطاء الى ار كرا مضت قار المتأوضضات 

تولى الخديو الأشراف الكامل عل المفاوضات المتعلقة بتعديل 
الامتيازنات بمصر وتولاها بنشاط وحمية جديرين بكل أعجاب210 
)١(‏ راجع اللكاتبات الى تبودلت ين الخديو ونوبار بهذا الصدد فهى 
دلبل على أن الحديو تو ىكل التفاصيل . وهذه المكاتبات كا أشرتا مثبتة بالملحق. 


الذى ذيل نه الأيونى كتاب « تاريخ مصر فى عهد أسماعيل » جزء ؟ صفحة. 
م ؟ ومابعدها . ١‏ 


ع 11 سد 


لكن مضر ارتكبت أخطاء جسسمة أشرنا الى بعضبا وناخصبا الآن 
فم بألى : 55 

(1) قبلت فصل الاختصاصين الجزائى والمدنى والتجارى فلم 
تظفر للانء أى بعد مضى أ كير من .ه سئة على انشاء انحا م » 
بتقرير اختتصاصها الجزاى الشامل . ذاذا علمنا أن اختصاص الحام 
الحلية الجزااق أول شروط السيادة وأول ما تسل به مبادىء الثقانون 
العامة وأعظ ما كان يهم مصرع أدركنا أى خطأ وقعصتفه الحمكوهة 
المصرية بقبول ارجائه . ولو بمسكت بوجوب اختصاص امحاكم 
المذ كورة محا كمة جميع الأجانب على مايقع م منهم بمصر من اجنم 

والجنانات لما تأخرت الدول ء: ن التسلم ؛ به لآن هذه لا-بمها إلاحال 
البلاد الاقتصادية . فاذا كانت قد أدركت ضرورة توحد القضاء 
المدنى والتجارى اصال مصر الاقتصادى الذى يشترك فيه رأس 
الملل الأجنى ء فانها ما كانت تتأخرء لوثارت مصرعل النضال 
عن تقرير اخنتصاص الحاى الجزائالشامل . لكنمصر قبات فصل 
الاختتصاصين فأفلتت الفرصة من يدها 

(-) أذاقارنا مارحته مصر مخابراتها الطويلة ما كان عليه 
حال اللاجانب بتركما بعد فرمان يونمو سنة ١.97‏ وبروتوكول سنة 
4ن » أدركنا أن مصركانت أسوأ حالا من تركيا . ولو صرف 


لا 


اتعاعيل جهوده ونشاطه لى تطبيق الامتيازات؟ا تطبق فى تركيا على 
حال مصر لنججح اي أنا نذهى الى أبعد مئ هذا فنقر ر أنه 
لو وضع ا معالرحا أ كبر ممارحته تركيا وحدها 
لآن اسماعيل كان لديه من الوسائل والوسائط مالم يكن لدى تركيا 
وثان بمصر من المصا ل 0 بتركيا. سد أن 
الخديو جرى الى النهاية على ساسة حسن النية الفاعة على أن الدول 
تساعده عل الانفصال عن تركيا . 2007 فلا معنى 
التعاون مع الترك على أن تر بطهما سلسلة واحدة, وان كان هو يقبل 
لارتباط بسلسلة أقوى وأشد قسوة .كان سلوك طريق عدم التعاون 
امنطقيا بمراعاة خطة اسماعيل . لسكن الخطة كانت خطأ . 
(<) كان من الضرورى صرف عناية ب أعظم لتديير وسملة 
النشربع للبحا م الجديدة لآن هذا جوهرى أذلا مكن أن ” تقوم هذه 
الهيئات دون أىثحد لسلطانها . نعركان الأجل ( خمس سنين ) أجلا 
قصيرا اذا كان التشريع الأصلى وفيا . لكن التشريع الذى وضع 
للبحاك المختلطة كا نناقصاغامضا مرتىكا . فترك أمر تدييرا لاختصاص 
التشريعى للسادة ٠١‏ مدنى يدل على عدم العناية. أوعدم الاحتباط 
وافتراض هذن هنايناى اتجهودا دالعظم الذويذلته هدر 00 
لكن هذه العنات الناقصة أوهذا الاهمال أوالخاط يظهرأ كيراذا 


لاد د 


لاحظنا الاشارة القصيرة المقتضبة الَتى ابدتها لجنة القاهرة الدولية © 
وقدترتب على عدم العناية بمسألة النشريع أن أخحذت لمحا ك الختلطة 
تتوسع فى الاختصاص حينا وتنك.ش حينا آخر فلا تجد السلطات 
المصرية سبيلا الى أرجاعها للحد المعقول الابالمفاوضات |أسماسسة . 
وثانت هذه المفاوضات اذا أفاحت مرة فشلت مرارا وكانت مصر 
دائما لاتنال ما تريد ألا النذر اليسير الذى يسفر عن تلاق وجهات 
نظر الدول الختلفة ع وكان هذا التلاق عزير انال . 

كان الخديو اسماعيل باشا يقو لكلا اشتم راتحة تدخل الدول فى 
تعيين القضاة « أنهم يريدونو على أن تكون لماك الجديدة دولية 
ولا أريد أن تكون هذه الحاى إلا «صرية » ٠‏ لكن ها قدكان من 
تأثير النص الغامض الموضوع فى غير موضعه بخصوص التشريع 
هذه انحا كك » أنصارالتشريع نحاكه دوليا وهو أسوأ تشر بع فى 
المسائل الداخلية . ظ 

ومن الطبيعى أن تتوسع الاك الختلطة فى اختصاصها لآن كل 
هيئة تميل الى هذا بفطرتها. لكن الانكماش هو الذى أر يد أن ألفنت 
النظر اليه وأقول أنه كان بكل أسف فى ظروف تجعل الانسان عاجز 
عن تعليله تعليلا لا يتهم كثيرا هن قضاة هذه انحا بالتأثر» فى بده 


غ19 


انشائماء بالدعاة التىكانت تبثبا انجلترا وفرنسا ضد الحك المصرى 
وفوف ١‏ ل هنا بذ كر هذه الحادثة : فى أوآخر سئة م١‏ 1 
رأت الحكومة المصرية سد نقص فى التشريع الذى لا يقول. 
أحد أنه واف - فقدمت نحكمة الاستئناف اقتراح تعديل بعض 
نصوص القانون المدلى . وتطبيقا للبادة ٠١‏ مدلى قدمة ما كان على, 
لمكة الادعوة هيئة القضاة لابداء الرأى ومناقشة الحكومة فما تطلب 
فما مختص بصلاح أوعدم صلاح أقتراحاتها وهل هى 0 أم 
غير ضرورية لتكميل التشريع الناقص . 

لكن حكمة الاستكناف بعد أن احالت الاقتراحات الى هئة 
القضاة فىكل محكمة ابتدائية , ردت على المكوعة آنا تستصوبه 
أبقاء على كر امتبا هى وعلى حرمة الحكومة المصرية ‏ أن تعرض 
المكومة هذه الاقتراحات على القناصل بمصر لترى فببأ زأنها اول 

لكنا لاندرى ماشأن القناصل فى موضوع طرحته الحمكومة 
المصرية وهى مختصة بطرحه , عبل ححكمة الاستئناف لأخذ رأى هرئة 
القضاة فيه وهى مختصة بالنظر فيه . نعم لاندرى . غير أنا نعل أنه 
كانت توجه الى مصر فى ذلك الوقت أشد ضروب المطاعن وأقبى 
أنواع التشبير .كانت مصر حيك_ذ فى أشد ضيق مالى وكانت. 
محاولات التدخل فى شئونها بتعيين أعضاء أوربيين فى وزارتها 


اخ5* ةا سه 


تستلزم توجيه أشنع التهم الى الادارة المصرية والى ظل الخديو 
وأسشداده المزعومين ا الخديوولا اسنيد ولكنه حأول دفع 
الاعتداء عن بلاده بالوسائل |اضعيفة التى كان بملكبا 

وبما يدل على شدة فعل الدعوة ضد الخديو وحكومته أن قاضآً 
هولنديا أقفل محكته فى وجه المتقاضين احتجاجاً على تصرف أتنه 
الادارة المصرية ! ! فسلك مكمة الاستئناف مخصوص التعديل 
الذى اقترحته الحكومة «ضاف اليه اجتراء قاض عب اقفال محكمة 
احتجاجاً عل تصرف ادارى , يجيز لنا القول أن انحا كم امختاطة 
بمصر تسلك أحماناً مسلك الحا كم بأمرهء ولوكان ما أكه وهنا 

فى الاختصاص لقلنا أنه من طسعة الآشياء . أما وقدكان انكاشأ 
لا توسعاً فنقول أنه تصرف متأثر بالعواما ل السياسية . وهو على كل 
حال مثل من أمثلة الاضرار التى نبحمت عن عدم التفات الحسكومة 
المصرية الى أهمة التشريع للحا كم المختاطة وحله حلا جلياً قبل 
أنشائها 

ومن أمثلة التوسع فى الاختصاصتفسير نحا كم المختلطة للفظة 
أجنى . فقد سارت هذه انحا كم لان على اعتبا ركلمة أ أجنى شاملة 
لكل من ليس مصرياً, فاذا علمنا أن الحا كم المختلطة ذاتها تنيجة 
اتفاق وقعته الدول ذات القناصل بمصر من تعاقدت معهم تركيا على 


ل "| 


معاهدات امتاز» أدركنا ما فى سلوك انحا كم وق التحاوة » ومق 
الآدلة التى لا يمذن نقضباء فى موضوع خخطأ امحاكم , ان اتفاقية 
انشاء انحا كم نصت على أنه فى حالة الغاء الاتتفاق ترجع اللآهور الى 
ما كانت عليه قبل الاتفاق على انشائها . ومعنى هذا أن نحا كم انما 
حلت محل محا كم القناصل للرعايا المتمتعين بالامتيازات 

فلا يصح القول بأنها مختصة بنظ ركل نزاع مادام به أجنى » 
ويظهر هذا جلياً اذا ما علينا أن انحا كم استثنائية فلا >وز التوسع 
ارين سوفن القر ا ال لها 

ومن أمثلة التوسع فى الاختصاص أيضاً النظرية التى وضعتها 
الحاكم المختلطة وهى نظرية الصا المختاط . وهذه النظرية قائمة 
على أن الاختصاص لا تحدده الجنسية فقط بل يعينه كذلك نفس 
التزاع :هل النزاع القائم بمس صا حا أجديياً يختلطاً تراجع التفاصيل 
فم بل ؟ فاذا كان كذلك ذلنحا 1 المخنلطة مختصة وهن اللانصاف 
أن نشيرهنا الى أن هذا الطغيان ثمل انحاكم الأهلية والقنصلية 
وكل هيئة قضائية بمصر . وكل ما نريد أن نقوله هنا هو أنه لوكان 
بمصر أدأة تشريع للقضاء المختلط فعالة لما أمكن أن تمتنع الحاكم 
ع الحم خا وتغير على اختتصاص غيرها اانا د ىّ 

(4) كذلك أخطأت الحكومة بترك قرارات المندويين 


4# سل 
للجنة القأهرة خاضعة لتصديق الحكومات التى يمثلونها ينها كانت 
قراراتها هم مازمة لها . لقد أبدت الحكومة حكثيراً من التساهل 
سجل عليها مقابل ما اجتمع عليه رأى المندوبين . وكان واجب 
الحبطة الجردة يقضى علمها اما باشتراط ارتباط الحسكومات مقدماً مما 
بقرره المندوبون وأما ابداء تحفظ من شأنه أن عا ها فدوتهوق 
ضرو ب التسامل موقوفا عن قبل الدول لقزارك لب القادرة عا 
(ه ) ومن الأخطاء العظيمة عدم الاسراع الى التعاقد مع 
الدول غير المعا كسة : أساس ما قررته اللحنة الدولية بالقاهرة . 
وسبب هذا الخطأ ثقة الجانب المصرى فى اخلاص فرنسا ثقة فى غير 
محلبا م ثبت له ذلك بعد فوات الفرصة . 
زو) وأعظ ما ارتكبته مصر من الأخطاء قبول التحفظ النى 
أبدته لجنتا باريس والقاهرة ثم تضمنه نفس أتفاق انشاء انحا + 
وأعنى به التحفظ النى سجلت مصر ممقتضاه رضاها الرجوع الى نظام 
القضاء القدصي عل ما به من فوضى . تاك غلطة خطيرة . فقبول 
التحفظ ممكن أن يؤول لى الأقرار عشروعية نظام القضاء القنصل 
كاكان يطبق عصر لا كا تشير اليه معاهدات الامتياز المكتوبة . 
ومن رأف أنة لا ميد على صحة دعاوى الاجانب العريضة »ع أن 


الامتمان أت كمصر مسكادة فو قا المحاهدات ل عادا نثا مره عمة 7 غير هذا 


ل 11 سب 


القبول. وقد عرزهذا الاقرارالنص بأنكلمالتوضحه اللوانح والقوانين 
التى عرضت على الدول فما يتعلق باختصاص انحا كك تبقى البحاكم 
اللقنصلية طبعًا لما كان العمل جاريا عليه قبل الاتفاق على انشاء 
الها الختلطة . 

لايستطيع المرء أنيفبمكيف قبل المفاوض المصرى هذا التحفظ. 
13 من مصر واادول حرفى قبول أوعدم قبول تجديد مدة اتفاق 
انشاء انام . فاذا كان الطرف المصرىقد! كتوىبنار فوضى القضاء 
بمصر قبل أنشاء انحا ؟ المذكورة » وأثبت بالدليل القاطع أن القضاء 
القنصل عصر بجاو زكل خد » وهلدع أدىتعقد المفاوضات ء بالرجوع 
النصوص معاهدات الامتياز مع تر كنا - اذا كانكل هذا فكيف 
يقبل بلا تحفظ الرجوع الى ذلك النظام الموسس على الفوضى ذاتها 
اذا مارغب أحد الطرفين فى عدم تجديد مدة الانفاق . 

حقا لا مكن الرجوع بحال هن الأحوال الى فوضى القضاء 
القنصل لانتاك الفوضى تضر الاجانب قبل المصريين. لك: 
نحاول سان اخطاء مفاوضينا لا يسعنا الا ابداء هذه الملاحظة 

ومهما دانت الاخطاء التى ارتكيتها الحكومة المصربة وقتئذ » 
فأنمبا قضت على جزء عظم من أسباب الفوضى القضائية بمصر 
ووضعت أساسا قويا لعدالة حترمة كان لها فضل كبير فى قيام صر حم 


حت ؟؟ سب 


اليلاد الاقتصادى ببعث الثقة فى نفوس المتعاملين الاجانب قبل 
المصرين . ذلك أن مساوئ” القضاء القنصيل كانت ذات أثرأ كثر 
إضرارا بالاجانب لآنهم كانوا أ كثر نشاطا فى الحركة التجارية 
وف المعاملات المالية كافة وكانوا بذلك أحوج الى مرجعثابت للعدل 
.برجعون اليه 
ولا يسعنا بعد تسجمل هذه الملاحظات , التى ريما كانت 
الظروف لا تساعد على تجنيباء الا تسجيل اعحابنا العظم بقوة 
تدرو اناقل :راشا وتقافله ونققه افيه نل ل عن ا" 
ولبيان بعض مصاعب أسماعيل نقتبس هنا العبارة البى وردت 
"ضمنرساله من نوبار باشا الى ايرام بك أثناء المفاوضاته ان الخدبو 
5" م يفتأ منذ خمس سنوات ,يققاتل قتالا شديداً لنسوية التركة » 
« السياسية المنكوبة التى أخلفها له سلفاه . ولكنه قاتل ويقاتل » 
« بدون قاعدة يستطيع الركون اليها . فه وكبباوان تحته أرض غير » 
د ثابتة ومضطر فى الوقت عمنه الى ايه والدفاع عن نفسه .أما» 
« الباب العالى فليس فى مركر كبذا . نعم أنه ضعيف ولكن » 
« القاعدة الى يرتكن عليبا : تأبتة كن 17 ا معترف ما 4212 


غ2 تاريخ 02 6 يد الشديو اسماعيل بأشا للايوبى مستت الملحق لاحزء 
الثسانلى 


ه- امتيازات 


يل 


ويمكن تقديرجهود أمماعيل اذا استعرضنا الصعاب التى تقفه 
الآن فى طريق مصر لتوسيع اختصاص هذه اها بحيث تستطيع 
مصر الضرب بسرعة وبشدة على أدى العاشن بالصحة والاخلاق. 
العامة والنظام ببلادنا من مجر الاجانب 

وسنرى فى الفصل التالى أن بلاذنا لى تخط كثيراً فى هذا السبيل 
منذ غاب أسماعيل عن ميدان العمل بمصر 


سد | سد 


* سي / >] © ان 
موقف بربطانيا أزا, الامتيازات بمصر 


اتفاق غ١5١‏ بين فرلسا وبريطانيا “.اتفاق 1١9٠١٠4‏ 4 .مشروع 
لورد كرومر ه. مشروع سرسيسل هرست ١‏ . الرأى الانجليزى أزاء 
الامتيازات 5 ظهر فى محادثات ثروت ثمعبرلن لا . هشرو ء#دتمود هندرسن 


نعتقد أن خير مضر وانجلترا فى أن تكون بين اللدين صداقة 
خالصة لا تشوبها شائة . وتؤمن اباناً قوياً بأن الصداقة الخالصة 
لا يمكن أن تقوم الا على افضاء كل طرف بما يأخذه على تصرفات 
الآخر مع يبان وجهة نظره بحلاء ووضوح تامين حتى لا يكون 
للبواربة دور ناه لآن الموارية والصداقة الخالصة لا يتفقان . 
مهذه العقيدة وببذا التحوق فهمالآشياء نرى منالضرورى؛ لكى 
وضيح مركز بريطانبا أزاء الامتيازات أن استفراطن لنرعة 
وايحاز تاريخ التدخل الانجليزى بمصر لا_ مسلك انجلترا أزاء 
الامشازات مرتبط بمطامعها فى وادى النيل 


< سس م1 لس 
١‏ -كلمة عنتدخل بريطانيا فى مص (1) 
ليس منغرضى هنا تناول هذا الموضوع تفصيلا لكن اما 
أشير اليه اشارة ولا أريد أن أرجع بالقارىء لابعد من حملة نابليون 
بونابارت على مصر فى آخر القررى الثامن عشر لآن السياسة 
البريطانية » يا يبدولى »ل تتجه الى مصر الا يعد أن هدد نابليون 
طريقها الى الهند بمحاولة احتلال سو ريا ومصر وتهديد امبراطور يتما 
الغالبة 0 
لم يكد نابليون يستقر بمصر ويحاول الفرار بسوريا وفلسطين 
. حتى أخذ الانجليز والأتراك فى مطاردته . وم لهم بعد زمن يسير 
طرده من سو ريام من مصر التى فتحتها بمنتبى السبولة .غير أن 
انجلترا وأن طردت تابليون لابد أن نكون قد وطنت النفس على 
بسط نفوذها على مصر لتأمن التعرض لمثشل ذاك التهديد الخطير. 
لكن الاعتداء على مصر اعتداء على تركيا . وسياسة انجاترا التقليدية 
ومبداأ توازن القوى يحولان دون ذلك . فلا بد اذن من تحين 
الفرص وساوك غابة الاحتياط فى العمل حتى لا تظهر بمظهر يخالفب 
الساسة التقليدية حينذاك أومهدد مبدأ التوازن 
)١(‏ هذا الابراد تجرد نسلسل الحوادث . ويسرنا أن نسجل هنا تفاؤلنا 


لتطور تقدير بريطانيا لحقوق مصر "ا يبدو من مصروع المعاهدة العروض فى 
اسط ان :وم رات رنس وررائيا ناز طهر 017 01 


جم 


كان جمد على الكيير والى مصر ومؤسس النهضة المصرية 
الحديثة يعتمد على المستشاربن الفرنسيين فى كل الشؤون ولهذا كان 
الانجليز يحسبون لهم حسابا وسعوا ليكون طم نفوذ بعصر بمصر يضارع 
النفوذ الفرنسى فعمدوا الى صديقع م الآلق ف انشاء حزب يعصر 
بدعو لمصادقة الاتبجليز ع وكان الال قد سافر الى اتجلترا وعاد وهو 
يرجو ترقية بلاده باقتباس النظم الانجليزية . تلك طريقة لا بأس 
بها . لكنها لم تنجح لأسباب ليس هذا المكان بحل بسطها 

أما الحاولة الثانية فكانت سنة 5.م؟ أى بعد الأآولى يتحو 
ثلاث سنين , وتتلخص هذه الحاولة الثاية فى أن الترك والمالك 
والانجليز فكروا فى أن ترس ل حكومة الباب العالى والياً جديداً ومعه 
قوة عسكرية لتخرج محمد على هن مصر وتنصب عله الوالى الجديد 
بعد أن بمهد الماليك الأمورفى مص ر لتسبيل عمل القوة العئانة . 
نعم كانت انجلترا تعمل من وراء ستار لكنبا كانت على كل حال 
تعمل بمد الماليك بالمال والتديير دون أن تحمل مسئولية النتائج . 
ببدان ضعف نفوذ الماليك ويقظة محمد على وفطنته أدت الى حبوط 
هذه انحاولة اذ نجسم مد على فى صرف القوة العهانية دون أن نال 
غرضها الأصلى 

بعدهذا الاختفاقحاول الانجلي زحاولتبم الثالثة وعلى المكشوف» 


1# سد 


مووي كنك | أنه لمأ أفلح ابليون فى ذج تركيا فى حرب .مع 
الروسيا أرسل الاجليز حلة عل الدردنيل وأخرى على ميصنءع وكان 
هذا اجراء طبيعيً . فأما حملة الدردنيسل فلم يكن لها 0000 
النجاح . وأما حملة مصر فقد سلكت طريقين فى وقت وأحد: 
الأول الاسكندرية ومنبا لمصر القاهرة برا والشانى رشيد ومنبا 
القاهرة بطريق النبل .وفعلا نحت فى النزول الى الاسكندرية 
ورشد والاستلاء عليبما . لكن جمد على خف لناهضة القوى 
لانجليدية وأفلح فى صد الغارة الانجليزية واضطر الانجايز الى وضع 
مشروعاتهم « فوق ألرف » مؤقتاً 

لكن انجلترالى تكن لتنسى غرضها لمجرد قيام تلك الصعاب 
فظلت ترقب الأامور وتنظرالىتقدم الجيش المصرى وانشاء الاسطول 
المصرى بعين الحذر. فابا اتتصر جمد على انتصاراته الباهرة وهدد 
الاستانة وأسر الأاسطول العثهانى انتررت انجلترا استنجاد الاتراك 
بالدول واتفقت مع الْسا والروسما وألمانيا وحالت بالقوة المادية بين 
محمد على وأطاعه . م عفد مؤثمر لندن وفيه قررت الدول المشار الها 
تجريد مصر من قوتبا ووضع قيود ثقيلة على الجيش والبحرية 


١6٠١ لفت صديق الاستاذ ل فريد أبوحديد نظارى الى وقائم سنة؟‎ )١( 


لاوما عت 


المصرية . ونفذت تركيا ذلك بما فصلنآه لدى الكلام على فرمان 
فبرايرسنة ١6لم١‏ 

ومات مد على وخلفه ابراهم فلرتطل مدة حكمه .مكان عباس 
الاول فظهرت فكرة انجلترا وهى مد خط حديدى بين القاهرة 
والسويس . ومات عماس الأول وخلفه سعيد صديق دى لسبس 
الفرنسى . فنشطت السياسة الاجليزية للحيلولة ييندى لسيس وبين 
حقيق مشر وعه العظم وهوشق قناة السويس ربط البحرين الابيض 
والا حمر وكان من آثار معارضة اتجلترا فى انفاذ الشروع أن عقد 
مور دولى بالاستانة لنحث المسألة . لكن دى لسبس أفلح فى اقناع 
المجتمعين بأن شق القناة يسبل على انجلترا مهمة الدفاع عن الهند 
ولا يصعبها خصوصاً وانجلترا دولة بحرية ممتازة . فليا فشلوا أيام 
سعيد جددوا جهودم أيام أسماعيل . وما انقلب اسماعيل ‏ من 
معارض للمشروع الى مساعد متحمس له ء عزموا على الحلول حل 
فرنسا . فأخذوا يتحيئون الفرص لمساعدة مصر خصوصاً فى المواطن 
التى تظهر فمبا فرنسا بمظهر المعارض للامانى المصرية . ومن اللامثلة 
عب ذلك مساعدتهم لمصر أول الامر فى محاولاتها التخلص هن قود 
الامتيازات الاجنبية . وتصر>ات لورد ستانل وزير خارجية ايحلترأ 
أيام اسماعيل وموقف السك ولونل استنتن قنصلبا فى مص رحينذاك من 


مسمس 0 
الادلة الملموسة على تلك المساعدة . قلا تكب الفرنسيون بالمزيمة 
التاريخية فى أواخرحك نابليون الثالت على يد ألمانيا قويت آمال 
الانجليد فى القضاء عل النفوذ الفرنسى والحاول حل فرنسا بمصر . 
وقد انتبزوا كل فرصة ساحت واستخدموا كل الظروف وكل. 
الوسائل ووصلوا بعد جهاد غيرطويل الى تحقيق غرضهم فتلاثى 
النفوذ الفرفسى وحل نفوذهم محله حتى قبل احتلالهم غير المشروع 
لمذه البلاد 

ونحن لا نبالغ ولا نأنى بجحديد اذا قلنا أن صعوبات مصرالالية 
كانت أعظم فرصة انتهزتها السياسة الانجليزية لتحقيق غرضها الذى 
سعت أليه من سئة سم ١‏ على بيد الال 

كان اسماعيل كبير الاطاع واسع الآمالكثير المشروعات . 
ومن أطاعه مد الحدود اللصرية جنوباً وارسال بعثات الاستكشاف. 
تحقيقاً أذلك . فاذا نظرنا الى هذه الناحمة من نشاط اسماعيل نجد 
كبار رواد بلاد أفريقية وكبار قواد جيوشه من الاتجابز . واذا 
نظرنا إلى مصاعبه المالية نرى كار المالءين الانجليزفى مقدمة الباحثين 
فى شو ون مصر المالية أمئال كيف وجوبير . فه ل كان هذا كله مصادفة 
وانفاقاً؟ 
٠‏ أن السياسة الانجليزية بعيدة النظر. ويمكن أن نستنتج مما تقدم 


بمو 


أن انجلترا وضعت خخطتين للاستيلاء على مصر : الآولمسط نفوذها 
على منسابع النيل بلا جلبة ولا ضوضاء . واذا كان استنتاجنا هنا 
صحيحاً تكون فكرة اخضاع مصر بالتسلط على منابع النيل أقدم 
من ظهور لورد كرومرعل 0 السياسة المصرية. أما الخطة الثانية 
فكانت احلال النفوذ الانجليزى محل الفرنسى بالسل ان أمكن وال« 
فببسط حمايتها على مصر 

فأما الخطة الأولى فقد نفذتها بلا أقل صعوبة ‏ فقواد القوى 
المصرية ومقدمو رواد الحكومة المصرية كانوا من الاجايز من 
عهد أسماعيل وبمحض أختياره : وثم وان كانوا من أنزه الرجال 
وأ كترم استقامة فاته مكانوا من الانجليز والانجاي يشر يتأثرون 
مما يتأثر به البشر . و .هذا الوصف لا يستطيعون ء اذا ما تضاربت 
المصالح الانجليزية واللصرية ء الا التضحية بالثانية 

وأما الغرض الشافى فقد تم ولكن بمجهود أعظم .كان أمام 
الانجايزمس ألتان لابد منحلبما : عدم اثارة مخاوف الدول وفيها تركيا 
وعدم القيام بعمل يمكن أن تحت عليبا فرنسا من أجله . وفرنسا 
كانت الدولة المنافسة التى تخشى انجلترا معارضة سياستها فى مصر, 
وقد هيأت انجاترا الظروف لخدمتم.ب أوعلل الأقل استخدمت 
الطروف فى مهارة لا يمكن أن نبارى 


ححا )رم 


فاولا مدت الى معاونة اسعاعمل فى الانفصال نسبياً عن تركيا 
حتى لا يكون بسط النفوذ على صر اعتداء على تركيا التّى اختلفت 
الدول على تقسيمها . ودن الآدلة على معاونة اسماعيل فى ذلك السييل 
ترحيب الانجايز بفكر 5تعديل الامتيازات فى مصر وقبوطهم الاشتراك 
فى لجنة دولة تتعقد فى مص رلبحث هذه المسألة حم مسأعدتهم أسماعيل 
فى الحصول على حق التعاقد الذى م موجب فزمانات سنة ؟لإلمما 
ومم١‏ وحق عد القروض الخارجية بأسم مصر . وقد أعلنالسفير 
الانجليزى بالاستانة حينذاك « ان لا خير برجى من وراء السلطة 
الواسعة ما لميكن من شأنها فنمم الاسواق المالية أمامه ( أى اسماعيل ) 
ليستعين بها على ترقبة بلاده العجيية » 

ويمكن أن نتسين مرأتى السساسة الانجايزية التى بمهد لا هذا 
الاعلان مذا الاستعراض للحوادث : فى سنة ٠لم١‏ كانت ديون 
أمماعيل نحو مم مليون جنيهبفائدة قيمتها الحقيقية ٠/8‏ . وعقب 
فرمان سنة 07#.م١‏ النى خول الخديوى حق الاستقراض» استدان 
باس مصر »م مليون جنيه من البيوت الانجليزية بفائدة هى الربأ 
الفاحش . ولما كانت موارد مص رمحدودة فقد كان حققاً أنتعجر عن 
الدفع . وكانت الحكومة الانجليزية تعلل هذا غالبا لآن قنصلباى 
مصر وسواسرة الخديوفى أوربا ل يكن يخنى عليهم حال البلاد . فلما 


14 اس 


عحز انماعيل عن ايفاء الأقساط فى المواعيد من موارد مصر. 
العادية عبد الى دن المقابلة كم الرزنامه فلم ينجح . فاضطر لبيسع 
أسبم القناة وقدرها 5566 سهم ممبلغ أريعة ملايين هر:. 
الجنيبات الاتجليزية وكانت الحسكومة نفسبا هى المشترية . ولا يمكن 
القول كن جرد المصادفة هى اأتى أدت الى هذابل ليس من التعسف 
القول أن انجلترا ساعدت الخديوعلى الاستقراض ” 3 استفادت 
من ارتباك مصرالمالى ذاشترت حصتها الكبيرة فى أسبم القناة , 
تبيئة لبسط نفوذها على مهمر . كان شراء الاسرم فى نوشير سنة ١/0‏ 
وحق الخديو فى الاستقراض فى يونيو سنة ١407#‏ ثمدة السئتين 
والخمسة الأشبر » وهىمدة قصيرة , كانت كافية , لاحكام السياسة 
الانجليزية وحسن استخدام الظروف . لتبيئة هذه الضفقة الراحة 
سياسيا وماليا 

واذا كان لنا أن نعتبر جريدة التيمس حينذاك لسان حال 
الانجليز الرسميين فلنا أن نستنتيم الخطة الانجايزية دون أن نتعرض 
للاتهام بالتخمين أو بسوء الظن . قالت الجريدة الانجايزية فعددها 
الصادر فى + نوفير سنة م١‏ أى غداة شراء انجاترا أسبم القناة 
د ان اله رفى هذه الملد وغيره سينظر الى هذا العمل الخطير الذى 
قامت به الححكومة الانجليزية من نواحيه السياسية لا التجارية . 


20 
سيعده مظاهرة وشيًا أ كين لمظاهرة . سيعده أعلانا لنيائنا وشروعاً 
ف العمل على تحقيقها. ان من اللمتحيل أن نقكرفى شراء أسبم 
الملة منفصلا عن علاات ترا لمستقبلة بمصر أو أن نفكر فى 
فصيو مضو متفضلا جم مر ل ل الدولة العثمانية من الخاوف . فلو 
أدت القلاقل أوالاعتده الماربى أ فساد الادارة الداخل الى انيار 
لدولة العثمانية مالرا أوسياسا, ور نضطر الى أن نتاط للمحافظة على 
سلامة ذلك الجرء من أملاك السلطان تربطنا به علاقة قوية0© » 
وبعد شراء أسهم القن رابدرة أعلنت انجلترا ارسال بعثة مالية 
يرأسها مست كيف . وجاء ضمن ول وزيرالخارجمة له 0 ولوأن 
الغرض الأول من بعتتك هذه هو الاتفاق مع الخديو على المعونة 
الادارية الى بريدها سموه اك لا تعدم أن تتصيد معلومات كثير 0 
جمة النفع لمصر وطهذه د00 ْ 
وف ه ينايرسنة “0 كيت جريدة التيمس « والنتيحة أن 


() راجع المسالة المصصريه ترمة الاستاذين العبادى و بدران صفحة م 


(؟) الصدر السابق صفحة ع, 
املف ب لا بك أن الخبير بافظة « تتسيد © فى هذا القام يتنافر مع اغة 
أأسياسة الاجليزية الدقيقة . ومن سوء الل انالم تعثر على الاصل ارقي وهذا 


لا نستطيع الجزم ,أن فى العبارة تمر أ . على أن ثفتنا بأمانة العريين ومقدرتهما 
عظمة حداً 


4 عن 


لا ثىء أضمن لسلامة مصر من القيام بتغمير أساسى فى الحكومة 
المصرية وماليتها... الظاهر أنكل ما يقالفى هذا الموضوع ام على 
الاعتقاد بأن الخديو سيخضع بطريقة ما صاغراً للارشاد الانجليزى 
والتسعية إل كات رادار ةاهالة فصر وو أ هجتن إل تصير 
بعض الثقة بانجاترا فتمكن من تحويل ديونها ونقص أقساطها 
السنوية نقصأ كيراً. ولكن لا بد لذلك هن علاقةبين الحسكومتين 
يس نمة أى ضامن لما ولا بد من عطف من والى مصر لا نرى 
عل وجوده دليلا292 » 

طبعاً هذا كلام جرائدك يقولون. لكن ما ثم بعد ذلك يطابق 
ما قيل سنة م١‏ . ولذا يحق لكل انسان أن يستنتج أن انجاترا 
كانت تعد العدة لما سلكته سنة وللم١‏ بالعمل على خلع أسماعميل 
لآنه « لم بخضع صاغراً الارشاد الانجليزى » الى الحد الذنى يرضى 
إطاع انجلترا . فاما أبعد اسواعيل رأت انجلترا أن الادارة الدولية التى 
خضعت لها مصر لا تيل أتجاترا كل النفوذ الذنى حكانت تبغيه 
فاحتلت مصر عسكريا وبهذا الأركز استبعدت كل نفوذ دولل عن 
الادارة المصربة تدريحيا بحسن سياسة الرجال الذين اختارتهم للعمل 
الادارى بمصر وأخص بالذ كر مهم لورد كرومر 


١4 المصدر السأيبق صفحة‎ )١( 


شب تهنا 


0 لأ قدم كيف تقريره » ول يذعن اسماع. ل لارشادات انجلترا ألتى 
تبدد استقلاله , لوحت انجلترا بنشر تقرير كيف وهو يشيرال. 
تصرفات مالية وادارية سيئة لا تسلم من الوقوع فيا أية حكومة 
ولكنها لا تذاع عادة. فليا احتمج أسماعي لأعلنت الحسكومة الانجايزية 
فى مجلس النواب أنها عدلت عن النشر بناء على طلب الخديو. . وقد 
أتتجج ذلك التصريح نتيجته الطبيعية فبالغ الناس فى سوء الظن 
الحكومة الصرية وهبطت قممة أسبمها 

قد عد النقاد تلك مظاهرة من انجاترا كان وانجب الجاملة على 
الأقل يدعو لاجتنامما . وقد شبدت جريدة التيه.س ء لتلك المناسة 
أن ماعب عير الله و اججعة تلد كير التسيرفن ل اافترريت 
55 ابربل سنة م١‏ « ولو أشير عل الخديو بأن يكتب إلى 
وذارة خارجيتنا يعنفها ويقول أن تذبذب سياسة انجاترا الخارجمة 
هو الذى أضعف الثقة به فى جميع أسواق أوربا امالية حتى أصبح 
عاجزأ عن تسوية ديونه السائرة , وكان لا يعجر عنها لولا تدخلها 
لوكان ذلك لما وسعنا الا أن نقره على تعنيفه70©» . وقد ورد فى نفس 
تقريرمستركيف : « أن فى وسع مضو أن قم تديرتنا الخاضرة 
متى كانت ذات فائدة مهقولة . ولكن ليس فى وسعها أن تمضى فى 
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اقتراض ديون سائرة جديدة بفائدة ه» ٠/.‏ وعقّد قروض جديدة 
بفائدة ٠١‏ ./. أوس, /. لآداء هذه الديون الجديدة » وقال فى موطن 
آخر « افى أعتقدكل الاعتقاد أن لا خوف عل مص رمن الناحية 
المالية ‏ فوارد ثروتها قد زادت ونمت ف الماضى أعجب زيادة ونمو. 
وجميع القرائن ندل على حدوث ذلك فى المستقبل أيضاً 01 

ومن النبذ الآنية المقتطفة من جريدة التيمس حينذاك يمكن 
ادراك كيف أن انجاترا كانت متبرمة بالاشراف الدولى على مصر 
وكيف أنها كانت تتمنى أن تنفرد به. فقد تبكمت على كبرة الموظفين 
الأجاف بمصر اذقالت « مما يلبوبه الزوار المتبكمون أن بحصوا 
الموظفين الأاوروسين القاعدين الذين يتقاضون لاف الجنيبات فى 
الوقت النى لا يستطيع فيه مائات من خدام الحكومة الوطنيين 
الحصول عب مرتبات متأخرة منذ عامين يستحقوتها عن خدم 
جلملة قاموا مها فعلا ©. وقالت التيمس « لسنا فى الحقيقة الامة 
الوحيدة التى تمد عننها إلى وادى النبل . لوأن الآمركذلك لكان 
حل المسألة المصرية أسبل نسباً ماهو . ولحكن من أوائل عهد 
محمد عل قد جد الفرنسيون ‏ ولا بزالون ‏ فى أن يكسبوا 
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ويستبقوا للأنفسهم النفوذ الا كبرفى مصر. من أجل ذاك مينظرون 
أغير ما يكون الىكل خطوة من ناحيتنا بمكن أن يفهممنها اءتزامنا 
السيطرة على السياسة المصرية »ثم نشرت . « ان هذا الوصف يهم 
كلمن يوافق على الفكرة الأورويية القائلة بأنانجلترا لا بد أن تصبح 
عما قريب حامية وادى النيل أو مالكته » ثم قالت « ان فكرة 
احتلال انجليزى فرنسى لمصر لا يلق استحساناً . ان طول عهدنا 
بالادارات التائية التى ,يقف فيبا تنافس الرؤوس عقبة فى سبيل 
التقدم يحعلنا نشسك فى استقامة العمل مع مثل هذا الاشتراك  :‏ 
كذلك ينساءل الناس ماذا لفرنسا من المصالل الحقة فى مصر؟ - 
لاشك أرن مصرفاً من مصارف باريس الكبرى قد تورط فى 
اقراض مصر. ولكن خمس سنين من سنى الماية الانجليزية كفيلة 
بنجأته من ورطته(2 » 

عام مر اي . وقد أبدته الحوادث .فلا يفهم 
منه ا قلنا الا أن انجلترا رأت الانفراد بالسلطان فى مصر ورأت 
الفرصة سانحة لهذا الانفراد . واذا كان غرضبا الانفراد فلا بد أن 
تستخدم الا«تيازات لتحقيقه. نخثى أن نطيل أ كثر مما .ينيغى فى 
سرد التفاصيل فلنمرعل الحوادث مسرعين : فى يونيو سنة و/م١‏ 
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استصدرت الدول من الباب العالىأمراً بخام اسماعيل بعد أن رفض 
هذا اعتزال الك . ثم ولى توفيق الحم ولم تكن له صلابة أبيه أو 
قوته . وفى أوائل حكمه اشتد سخط المصريين على التدخل الأجنى 
بعر سيف الكرعةاء ركان ذن قافر ددا المعفة العام انر 
العرابية غير الموفقة . ومع أن تلك الحركة كانت سطحية صبيانية , 
كان السافه لالخف فى انها ف :ضور ة تورزة طبه الكعادة وف 
مم يونيو سنة +1448 عقد دمر بالاستانة لحل لاله مضي . 
وف ذلك المؤتمر وضعت الدول المثلة فيه العهد الانى : « تتعهد 
السكومات التى يمثلبا الموقعون على هذا أتها فىكل تسوية يقتضيبا 
عملها المشترك لتنظم شؤون مصرء لا تسعى الى امتلاك ثىء هن 
أؤاضنيا ولا لل 'اذن يأ لفشينان خاضن يول الل. أى فائنة خارية 
لرعاباها الا ما كان عاماً يمكن أنتناله أبة أمة أخرى » . وكان المؤتمر 
فق كا لتر ا فرنينا بالقنا المأتباء أرعطالا . الروديا + ترك 


لكن اجلترا التى تضايقها الادارة الاشتركد, لأنبا ثقيلة حقاأ 
ولأنمافوق كل شىءتمعدهاعن أغراضبا التىتسعىاليها بمصمر, وجدت 
سبيلا للانفراد بالعملخلافاً لعهد الأستانة. فى ١١‏ يوليوسنة ؟حما 
ضرب أسطوها الاسكندرية بالمدافميحجة أن المديئة تحصن !! وقد 
رد أحد أعضاء بجلس النواب البر يطانى على ذلك ازعم بقَولْه « أجد 


٠‏ سمل اهتيازات 
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رجلا بحوم حول بيى وعلاتم الاجرام بادية عليه فابادر الى احضار 
الاقفال والمتاريس وأحك سد وافذى فقول أن هذا أهأنة له وتبديد 
ويحطم أبوالى ويعان أنه انما فعل ما فعل دفاعاأ عن نفسه(؟©. » 
وعقب هذا الضرب احتلت البلاد عسكرياً وقالت ان ذلك الاحتلال 
بصفة مؤقتة لمابة الخديو من الثوارلكن ذلك الاحتلال بق من 
١4‏ أليوم وتطورت أسمابه بتطور الزمن 

ولاريب فى أن تصرف انجلترا هذا لم يكن ليتفق مع أى نظام 
دولى ولا يمكن الدفاع عنه على أساس احترام العهود المكتوية . من 
أجل ذلك كانت انجلترا حريصة الحر ص كله على عدم اثارة مخاوف 
الأوربيين على امتبازاهم بمصر. وكان من نتائم حرص أتجلتر| هذا 
تجا للاصطدام مع السياسة الفرنسية بمصرء أن نمت الامتيازات 
وو رك قد سمالاحة منصوهى أول الاتحتلال اليل عجوي يف 
عقد الاتفاق الاجليزى الفراسى المشبو ر ووضع ذا 4 5ه 
فزنسا لاتجاترا بمصر. لكن مما لا ريس فيه وق روح السياسة 


)001 اإسألة المصربة رجه الاسناذن العيادى وبدران صؤيده 6 .6 ؟ ومأ 


اعدرك م 


سم كياج هيه 


١5٠6 الامتيازات قبل اتفاق سنة‎ - ٠ 

اذا كأنت الامتياز أت الأجنبة بمصر وسيلة لتلاق الاستيداد 
الشرق , ا يقولون ‏ برعايا الدول الغربية , فانه كان هن الطبيعى 
أن تطمئن الدول بعد أن احتلت انجلترا مصر وسيطرت علييا سطرة 
كادلة . لكن عكس ذلك بالضبط هو ما حصل . وقد عالل أورد 
1 ومر ذلك بقوله « بةول أعدافنا اذا مأ ر لا" الادتازات : 
صيحيح انك صر . لكنم فيبا بغير وجه <ق . ولوفرض وكان 
باذك مصرضماناً للاعتدال ‏ وهو أمر مشكوك فيه .| هو ااضمان 
اذا ما تركتم البلاديا وعدم . ومع ذلك فهل من الكياسة أن نقرك 
حقوقاً كسيئلها فى دصر جرد تسبيل عمل «نافسينا؟ كلا . بل انا 
لترفض النازل عن حقوقنا لحكومة اجابزية مصيرية وان كان دن 
الممكن التنازل عنها لحكومة مصربة خالصة 

« أما الاصدقاء فيصلون الى ااتنيجة هن طريق آخر : فهم 


نعو لو 5 أذا أعلتتم البقاء همسر الى الايد 5 فأنا ألا نأنى كنار ل 00 


حقوقنا لانا بوجو د نثق فى عدم سوء استعمال ااساطة . أما وألتم 


تكررون القول بان بقاءم صر هوالى ماده 1 انا + دذرى أى 
ضمان ببق لنا اذا تم بتنفيذ ما تعلنون »207 
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هذا ما قاله لور د كرومر نفسه. ويحق لنا القولبآن وجود الانليز 
فى مصركان من الاسباب التى ساعدت عل شدة وطأة الامتيازات 
على المصربين , لا لان الادارة الاتجليزية كانت ترتاح لها ثبل لان 
هذه الادارة, وأ نكانتتغيظها الامشازات, نك نلتستطيع مسباعدة 
المصريين عل التخلص منها دون أن تثير نقد فرنسا بخاصة ودون أن 
تتعرض منياستها فى مصر لوخز الابر ها قبل 
. ان الاتجليز أهل كياسة وبراعة سياسية لا تجارى . وم يعلدون 
انهم احتلوا مصر رغم اله لفغلافا لا انلق عليه الجميع مؤكر 
الأستانقسنة «م ؟. فأرادوا أن لا يأتوا أمراً من شأنه اثارة انخاوف 
وتحريك المسألة المصرية . نعم للورد رومرغرض بهد له بالجملة 
التى اقتبسناها ستكشف عنه قرياً . لكن ما قاله يكن أن يصل 
البه كل من يتتبع مجرى الحوادث بمصر وكيفية تدخل ابجلترا فى 
شؤونها تم احتلالها . واذنن فنحن لا نعدوسرد أبسط الحقائق 
التاريخية اذا قلنا أن الامتيازات اشتدت وطأتها فى أيام الاحتلال 
الاولى بسبب وجود الانجا ٠‏ بمصر ورغبة منافسيهم فى الكيد للم 
وابحاد المصاعب والعراقيل فى طريق ادارتهم 
واذا كانت هناك أدلة على أن الانجايز بذلوا بعض الجهود فى 
سول تدليل. الدزاقس ررس الكذا وق المضير :2 تم يعدن اقوة 
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الامتيازات » فان هناك أ كبر منبا تؤكد أن كل جهود المعتمد 
الريطان كانت تتلاثى اذا ما ظهورت مصلحة للاميراطورية 
البريطانية فى مجاملة الدول وخصوصاً فرنسا على حساب معم 
ويمكن القول بأن امحافظة على شءور فرنسا وغيرها كانت تدعو 
فى أحوال كثيرة الى الضغط على لورد رومر وغيره هن رجالها بمصر 
كلما حاولو اء لتسبي لادارة مصرء العمل على تعديل نظام الامتيازات 
الشاذ. أما الدليل الحسى على ذلك فهو أن لوردكرومر. فى تقاريره 
السنوية ءلم يرتفع له صوت بالمطالية بتعسديل نظام الامتيازات الا 
بعد ابرام اتفاق سنة 14.4 بين فرنسا وانجاترا . لقد كانت طريقة 
ابجلترا فى بسط نفوذها على مصر مهسارة سياسية م كانت جرءة 
أدرة على التخاص من العهود الدولية ااصريحة . لكنها هى أن 
استطاعت التبازفرصة تنافس المأنما وفرنسا , وجعات ا<تلالا مصر 
أمراً واقم ال تكن لتبمل فرنسا وان كانت ضربت نفوذها بمصر 
ضربة مميتة . ففرنسأ ر غم ترددهأ ١‏ تكن بالخهم الذى بعامل دون 
١‏ كتراث . وكان من نتائم تلك السياسة أن سلءت الادارة المصرية 
عشورة انجاترا طبعاً» أمام فرنسا عللطول الخط فى كز ماله مساس 
بالامشازات الأاجنية أما فما عدا ذلك من الشؤون غير الدولية ذفان 
أل العو وي ند ند اظفل رالققوة لني مقمر أنا رحلاة 


دهاع سمه 


فى سنة .يهم حاولت الحكومة المصرية اجراء تعديلات 
تخفف من شدة الامشازات ولكنها أخفقت. واذا كان الخديوتوفيق 
'وؤزيره الاول ررياض لا يصدران الا عما يشير به الانجايز بمصر 
حينذاكِ فانا لا نستطيع الجرم بن السياسة الانجايزيةكانت بريكة 
من عدم المعاونة , وان لم تكن احتلت البلاد عسكريا بعد 

وف سنةعىم١‏ عقد مو مر دولى بمصر وكان من بر نابج هتعديل 
الملدة ؟؟ مدتى ( القديمة ) من القانون الختاط . لكن المؤعر بن 
انفضوا دون أن تعدل المادة ودون أنيسيروا خطوة واحدة لمضلحة 
مصر فم) بتعلق بالتشريع الختلط 

ولا مكن أن كو ن الاخفاق بسبب عدمثقة الاجانببالانجليز 
وثم من صهوة الأورسين يعملون فى بلادثم على 9 الدعوقراطبة 
والعدالة الجردة عن الأغراض الشائعة فى غير بلادثم . انما الممكن , 
بل الغالب» هو أن بعض الدول كان مبمها أن نعا كس الانجايز 
بأى صورة من صور المعا كسة . وكانت عرقلة الادارة الانجليز به 
بمصر ‏ باثارة مصا الأجانب فى تلك السلادهن أسبل طرق 
لمعا كسات 

وسواء أ كانت انجلترا تحامل الدول على حساب مصر. أوكانت 
تنتبز الفرص لتسوى مشا كلبا الأخرى معهن على حساب هذء 
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البلادء أوكان بعض الدول يبالغ فى التعنت والتشيث قوق له 
مزعومة فى مصر فانبلادناء فى عهد الاحتلال الأول » قد خسرت 
كثيراً باتساع دائرة الامتيازات وبعبارة أخرىبتضييقنطاق سيادة 
الملاد . ومن الآدلة على ذلك هذه الامثلة التى نوردها لا على سبيل 
الحصر بل على سبيل العثيل 

المثل الأول : دكريتويناير سنة ١846‏ 

فسنة بيهم أصدرت كة الاسكندرية المختلطة حك 
بتغريم روزالين بلاء احدى رعايا حكومة ايطاليا , مبلغ عشرة 
قروش لمخالفتهأ لاحة المودسأات الصادرة سنة ١466‏ . لكن هذا 
الحم على بساطته أثار ضجة عالبة(١».‏ وكان الدفاع عن المخالفة 
يتمسك بأن انا 1 المختلطة لا تتقيد بلواتح تصدرها الحكومة 
المصرية مأ ل اخ فبا رأى هيئة القضاة النصوص عنبافى الادة 
+8 من القانون المدلى المختاط . وقد رفضت المحكمة الفكرة 
مستندة الى أساب أهمها 

) |) أن سن الواح تطبيق لقوانين انحا > المختلطة لاتعديل 


() تناوات المكة الابتدائية السألة فبحثتها يمداً وافياً فى أسباب الم 
لقو 3 و ات الملة الاتدانى والاسةة ذافى ذكرت تفصيلا فى ملحق وكتاب 
لمستشار فبركاهر طبعة سائة ؟ ١5١‏ بر و كسل عن اختصاص الها ك المختاصة 





لد باع سا 


يعوا يع عو باب 55-8 
لواتح الوليسخصوصأو أن للمحاى ااختاطة حق انزال العقوبة الى 
الحدود الموضوعة لعقوبة المخالفة اذا ما تجاوزتها اللا حة 

(ن) ان مواد القانون كل لا يتتجوأ . فن الواجب الرجوع 
ىكل المواد التىتشير الى كدمعين لا اعتبار البعض وترك البعض 
الآخر والا ساق هذا الى اعتبار بعض المواد لغواً . فالواجب الرجوع 
المالمواد ١؛‏ مدنى و جسم و ء عم عقوبات من جهة » والىالمادة ؟٠‏ 
مدنى من جهة أخرى لمعرفة وجوب أوعدم وجوب أخذ رأى هيئة 
القضاة كلها أصدرت الحكومة لانحة . وهذه المواد صر بحة فى عدم 
الحاجة الىتطبيقالمادة ؟؛ مدنى كلا أرادت الحسكومة سن لاتحة هن 
لوائم البوليس 

لكن محكمة الاستئناف أصدرت حك بالغاء الحك الابتداق 
وقررت ضمرورة حصول الحسكومة على موافقة الهيئة المشار اليبا 
وال لا تسرى اللواتح على الأجانب ولا تطبقها اناك المختلطة 

: يكن هذا الا مثلا من أمثلة التضارب فى الأحكام خصوصاً 
فى انحاى المختلطة بسيب . نقص قوانينبا وطيعة تشكيل هيئاتها ‏ 
وليس أدل على ذلك من أنه صدر حكم آخر من دائرة استئناف 
أخرى بعد ذلك مباشرة قوئصق لكا المصرية فى وضع لواح 


ل شان ١‏ 


البوليس دون الرجوع لميئة القضاةع وذلك تطبيقاً للانحة صفر 
المشبورة « ور مقتضاها أن أن الأجانب لم يصر حلمم بامتلاك 
عقارات بالمدن أو الأاراط ضى الزراعية فى بلاد الدولة الااذا خضعوا 
لوائح البلدية ولوائح البوليس المعمول بها أو التى ستصدر فبابعد"©» 
بالرغم من هذا ان اأسلطات المصرية قد جزعت 1|أصدر حم 
حكمة الاستئناف الأول فى قضمة روزالين بلا فارسلت مذاكرة 
للدول تطلب موافقتها على اصدار جملة لو 2 تسرى على اللاجانب . 
وفعلا صدر بناء على موافقة الدول د ريتو ١م‏ ينايرسنة م١‏ الذنى 
بعتبره لوردكرومر أول الخطى التى خطتبا مصر بمعونة انجاترا فى 
سبيل الاستقلال التشريعى . والنونعتبره تحن من أسوأ ما ارتكيته 
الآدارة المحيزية «مق الاتغطاء ق»غيية الكستلا ل الريطاق ند 
الامتيازات 
ينص ذا إك الدكرته يتوعلى ما أنى : : 
المادة الاو "ول داق او ل فبرايرسنة م١‏ تطبق انحاك 
المختلطة الأوامر المعمول بها الآن , أوالتى تصدرمن قبل حكومتنا 


)١1(‏ راجم امحاضرة الى ألقاها الاستاذ عبد العزيز فهمىناشا فىتقد مشروع 
هرست والق طبعت فى ملحق اجلة انحاماة فسلة,ا الاولىوراجم كذلك ما كتباه 
فى الفصل الاول عن فرهان ١١‏ يونيو سنة ١851‏ أدى الكلام عر الاءتيازات 
بتكني 


نه 488 عد 


فى المستقبل , بخصوص نظام الاراضى س0 والجسور وحفظ 
العاديات وا' تنظم وااصدحة العمومية وبوليس الحلات العمومية مثل 
الفنادق والقهاوى واانازل المفروشة والخمارات وسوت العاهرات 
ا ثم ادخال وبيع وحمل الأساحة وااواد القابلة للالتباب أوالخطرة 
ثم حقوق الصيد ولواح العربات وطرق النقل الأأخرى .هم بوليس 
موافالملاحة والكبارى , ثم النسول والتشرد والباعة المتنقاون ال 
5 الحلات المقلقة والضارة 0 أوالخطرة 

وعبل العمومكافة لواح البوليسوالأآمن العام المستدمة العمومية 

لمادة الثائية ‏ يسرى ما يصدر من هذه الوامرفى المستقبل 
موافقة الجمعية العمومية لمحسكمة الاستئناف المختاطة التى تقتصر 
سلطتها على التأ كد ( ١‏ ) م نسريان القوانين واللواتحعلى الوطنبين 
والاجانب ( ؟ ) أن لا تخالف نصوصبا الاتفاقات والمعاهدات 
(") أن لا تزيد العقوبات المنصوص عنها عن الحدود الموضوعة 
لعقاب المخالفات0) 

هذا سلوك فى منتبى الضعف . وما دام لا يمكن عزوه الى عدم 
فهم القوانين فلا بد أن يكون تدذجة مجاملة انجاترا در لمغضرها 
فرنساأ على حساب مصر 


)١(‏ هذه العمارة منقولة عن حاضرة الاستاذ عبد العزيز فهمىباشا المشار إأمها 


ا 


لعجإ سس 


وكل مل بالقانون يدرك ما يأ أنه : تكن هناك أى ضر ورة 
إلى استصدار دكريتو١م‏ يناير سنة ١848‏ 

)١(‏ نصت المادة الثالثة من الفصل الثالى من لاتحة تريب 
انحاى المختلطة على اختتصاص هذه الها بالكم فى مواد المخالفات 

(؟) عرفت المادة الراعة من قانون العقو بات اأخالفة تعدريفا 
واضحا 

(*) نصت المادة العاشرة من القانون المدنى على أن قوانين 
الامن العام والبوليس تسرى على بيع سكن مصر 

واذا كانت محكية الاستئناف أصدرت حك فى يناي ر سنة باهرا ١‏ 
فى قضية روزالين يقرر تقيد الحسكومة برأى هيئة القضاة فى سن 
لواتم البوليس فان حك حكمة الاستثناف أيضأ قررفى فبرايرسنة 
لام ١‏ أحقية الحكومة ف يه وام البوليس دوك الرجوع فى ذلك 
الى هيئة القضاة . فا حصل وأثار أعصاب الحكومة فى قضية 
روزالين لل يكن الا ظاهرة عادية لليحا > المختاطة وغيرها فى مصر 
وكان الرمن كفيلاباستق رار هذه انحا م على الرأى الصائب للاسباب 
التى بسطناها 

لكن المناهضين لنفوذ انجاترا ممص ركانوا ينتهزو نكل فرصه 
لاثارة ضجة حول تصرف الحكومة ازاء الاجانب وكانت انجلة 


حريصة على تطفينهم وكانت سيادة مصر الضحية الى تقدم داما . 

وقد برهنت الحوادث بسرعة مدهشة على أن القامين بادارة 
مص ركانوا مخطئين فى استصدار ذلك الدكريتو لانه اتتقص من ساطة 
الأخائزة اشرو عن طاو وكيب 1 210 كان يلاعا حاداى أن 
المتوسعين فى الامتيازات الأاجنبية أ. كسبهم توسعا آخر 

المثل الثانى ‏ لاتحة التطعيم وغيرها 

ق؟؛ مابوسنة .م١‏ أصدرت الحكومة المصرية لانحة بجحل 
التطعم يعه لشدوى شان ١‏ زوق كاي توق النانافيا أصادرف 
لائحة أخرى بوجوب قيد المواليد. وبعد نحو سنة صدرت لواتح 
أخرى مخصوص مزاولة صناعتى الطب والصيدلة والاتجار بالمواد 
الخدرة . كل :نلك كانت لوا لا بد منبا للبحافظة على الصحة 
ولضبط الادارة . ومع أن الحسكومة حصلت على موافقة المعية 
العمومية نحمكمة الاستئناف قبل اصدار اللوأتم فان ضجة عظيمة ' 
قامت يشأئها بين الجاليات الأوروبية بقيادة فرنسا. وقد تمودلت 
المذكرات بين الحكومتين المصرية والفرنسة واشتدت الثاننة الى 
حد المطالبة بسحب الواح أو ايقاف تنفيذها . من الغريب حصول 
كل هذا بعد أن وافقت الهيئة المختلطة المختصة على اللواتم . 
أما الاسباب التى أبدتها فرنسا لتبرير مطالبها قتتلخخص فما بلى : 


ام ١‏ سس 


تان تو سنة ١89‏ حدد المخالفات التى تصدر مما 
أوامر على سبيل الحصر فلا >وز تطبيقه فما لم ينص عليه 

؟ - أن بعض اللواتم يستازم دفم رسوم وهذا تخالف مدآ 
حرية التحارة الذنى نصت عليه الأذة مج هن عهد سنة 9/6٠‏ بين 
تركيا وفرنسأ 

م ان التفتيش يؤدى الى غثشان المسا كن وهو خالف المادة 
ء+لا من عهد سنة 174٠‏ المشار المه 

س أن الجمعية الحمومية لمحكمة الاستثناف المختلطة انما 
تعمل فى حدو د الامتازات وبطريق الوكالة عن الدول فلا وز أن 
تخرج عن رأى هذه الدول 

هس اذا سل بوجهة زهار | رالكومة المصربة فمكن أن 2-5 
اختتصاص للحا ىم الى حد تناول الجنيح والجنايات أيضاً تحت ستار 
اللوائح المرخص باصدارها 67 

من السبل جدأ دحض هذه الحجج : فعبارة الدكريتو صريحة 
فى أن ما عدده لم يكن عبلى سبيل الحصر. هذا الىأننصوص الةوانين 
المختلطة صريحة لا تحتاج لمجهود كبير لمعرفة أن لاحكومة المصرية 

)١(‏ دى روزاس ل نظام الامتيازات عصر ل صفسة هه غ وما بعدها 


من الدزء الثااى طبعة كه ٠‏ آ1ة3أا, وراحم كذاك المسقثار فركاءر عن اختصاص 
امحاكم المختاطة وهو رسالة صخير 5 طبعت سئي ؟ ١5١‏ بر وكسل 


سارهأ مس 


حق اصدار اللواتح طبقاً لقوانين الماحكم الفكاطة : أمالعرمة 
المساكن فلا تنتبك لان الهيئات القنصلية تخطر على كل حال . على 
أن فرمان صفر المشمور يعطى هذا الحق بلا رجوع الى الم تصل 2 
لم لسعراانا د الفرهان» طق فى تركيا 
صاححة السادة حينناك على مصر. أما حرية التجارة فلا يس . 
وعللى كل حال فلا يمكن: أن تثار لكى يحال بين الحكومة وبين سن 
وائح البوليس التى من اختصاصها سنها والسير على تنفيذهاء طبقاً 
الفرمان المششار المه وللمادة العاشرة من القانون المدنى المختتاط . اما أن 
الجمعية العمومية لحكمة الاستئئاف المختاطة , نائبة عن الدول. 
فلا يمكن التسلم به. فالهيئة فوق أن نحوثاث أعضائها من المصربين 
هئة قضائة لها الاستقلال الذى لا بد منه لكل هيئة قضائية . ولا 
بص حال من اللأحوال أرس تكون خاضعة لتأثيرأى حكومة . 
وأخيراً لا يعقل أن تذهب الحكومة الى حد دس الاختصاص 
الجزانى جملة تحت ستار اللوائئم لسبب سط وهو أن الجمعية 
العمومية لمحكمة الاستئناف المختلطة هيئة مختلطة فى الواقعم وان 
كانت مصرية امما . وهى بلا ري بتقدر واجبها مما مأ وتميز من غَ 
شك لوا البوليس والآمن العام من التشريع الذى يشمل للد 
والجنايات مستتراً فى صورة ذلك التشريع 


164 سس 


نعم كان من الس هل الرد على مزاعم فرنسأ بهذا وبغيره . لكن 
الحكومة المصرية بمشورة اتجاترا طبعاً سارت دإ طول الخط لآن 
اجلترا كانت دا أوقف فرنسا ازاءها صر وكانت يجتنب 
أثارة المسألة المصرية بالنزول عب ما تريده فرنسا على <ساب السيادة 
المصرية 

كانت ننمجة هذه المشادة أن سلبت الادارة المصرية بتحديد 
. مدى دكريتو ينابيرسنة وهم١‏ وبق الدول فى المصادقة على قرار 
الجمعية العمومية محكمة الاستئناف المختلطة , ولو السك شعن 
الاعتراض . أما الدول التى تعان اعتراضها عل القوانين الجديدة ‏ 
فلا قسرى عليها القوانين واللوات البى تسنها الححكومة المصرية , 
وان كانت الجمعية قد وافققت عليها . وواضحم يدا أن للك كات 
خطوة للوراء 

كل ما تتطليه المادة ؟ مددى ( القديمة ) موافقة هيئة القضاة 
لمكون التعديل الذى يدخل على القوانين المختتاطة أو الاضافات التى 
برى اضافتها على هذه القوانين , سارياً على الاجانب . فاذا كان هذا 
وكانت اللو 2 المذكورة بدكريتو وم ينابر سنة عدا لتر د على 
سييل الحصركا بوٌْخَْذْ من عمارته ومن روحه . وكانت المأدة العاشرة 


من القانون المدنى ا مختاط تجيز ااحكومة اصدار لوا للبولي ستسرى 


على الأجانب » وكانت نفس اللوائح التى أثارت الاعتراض لواتح 
لا بد منها لكل جماعة متمدنة وها مثيلاتا فى نفس بلاد أ/دول 
المعترضة , اذا كآن كل هذا - فلا يمكن عزو تسايم للسؤولين عن 
اقارة مر الة ال العامة عا نان اليناف المصوية ”7 ” 

لقد استطاعت انجلترا تعديل اختصاص صندوق الدين والغاء 
الادارة المختلطة للسكك الحديدية وعدمتطبيق الامتيازات الاجندية 
بالسودان فاذا كانت | اللجانب هذاقد رضيت بزيادة وطأة الامشازات 
صر شنة قاذ ريت | نها فعلت ذلك غير مرغمة . فليس هن الدقة 
اذن أن يقال أنه عدلت من نظام الامتيازات لصاح مصر مدة ادارتها 
لمذه البلاد 

وبعد هذا الذى بيناه يبدو غريناً ما يقوله مسو ادوارد وبيولا 
كازللى الرئيسالسايق للجنة قضايا الحكومة . قال القانوتى الكبير 
« ان انشاء الما انحا ؟ اداو احكامينا المؤسسة على حرية الر أ 
وصوالم البلاد » والساطة المخولة لا بتطبيق الةوانين الادارية على 
الأجانب وتعديل التشريع المختاط واستعالها هذه الساطةبلاقيدة1» 


ومأ و ب عله دن موافةه الدول ص صاحيات الامتا مار ا و 


حم تيه ١...‏ أبن عباح مام خا للمحل ياي بن سمس عند مسد ساسم صم روصم 


)١(‏ شستغرب حدأ هذا التمبير من القانوتى الكير لان سلطة التعديل 


وا 

الضرائب وغيرها ‏ كل هذا أدى فى نصف القرن الأخير الىتخور 
عظم فى نظام الامتيازات , بمعنى أنه خفف تدريجياً وبدرجة 
كبيرة من وطأة القيود والاغلال الناشئة عنما : ولا نغالى أذا قلنا 
أنه لا يوجد بمصر الا بقايا من نظام الامتيازات القديم . 

و وادارة القضايا قد اشتركت فى هذا التطور بما قامت به من .. 
عمال فى كافة فزوعبا . وقد ساعدت ف الوقت ذاته على تاطيف 
تتا الامتياز ات الاجنسة 5لا كان مل المتعذر التخلص منبا . 
وولكته حصل ‏ وهذا ما ألفت اله أنظار القارىء - أن 
ادارة القضايا اضطرت أحياناً الى الدفاع عن تلك الامتيازات . ذلك 
أن الامشازات وانكانت فى الحقيقة قندأ التشريع والحم الاأنها 
لكونها قيداً » بمثابة حاجز . المواجز قد تفيد أحياناً للحافظة على 
التوازن ومنع السقطات الخطرة . 

و وكثيراً ما اغتبطنا للتمسك بالامشاز ات فى معارضغنا بعض 
اقتراحات الادارة توصلا لمنع قرارات مبتسرة أو مبتكرات لا مبرر 
لما. ومأ اكثر ما تعب الكاتبون ضد الامدازات . والر أى العام 
الإنجلمزى على الخصوص قد شدد علما النكير وعرض على مصر 
تخلصها منها . والواقم أن الامتيازات لم توقف تقدم مصر من 
الوجهة المدنية . ربما جعات هذا التقدم صعياً وبطيئاً وغير مستكمل 


١١‏ سمه امعيازاتث 


العناصر . ولكن مؤرخ المستقبل نبت ما اذا كانت الامتيازات» 
م تساعد أيضاً على اتماء روح الوطنية والحريات السياسية م (1© 

ونحن اذا نظرنا الى كلام مسيو كاز وللى فى ضوء ما ضر بنأ من. 
أمثال ومااستعرضنا من وقائع بصعب عايئا موافقته على القول بأنه 
ل « سق من الامتيازات الا بقايأ » وبأن نماك ا مختاطة تستعمل 
حق « تعديل النشريع الختلط بلا قبد » . 

. لكن هكذا بنظر الناس بمصر الى الامتيازات . واذا كازنف. 
لكاتب العادى أن يقرر مثل هذا تمشياً مع الأأقوال المغرضة التى. 
تقال تأبيداً لنظام الامتيازات بمصر فليس من السبل الاعتقاد بأن 
مسي وكازوللى ذا الكفاية المششبورة ل يكن يعرف عر# سير. 
الامتازات بمصر ما يعرفه الكاتب المدقق . أن حقيقة الامتيازات 
هى ما وصفنا . والواقع يقر هذا الوصف . وأما سيرها فى نصف 
القرن الماضى فتأسف لآن نقول أن القانونى الكير قد أخطأ 
انقلا كلةاى تقازيين أنه 16 كد ا#صضلحة مضو + وف رقارن 
الملدة ٠١‏ مدنى و؟٠‏ مدنى مختلط قبل تعديلباء بأحكام دكريتو اسس- 


60 ادس حلة محر المصرية عدد 4لا سنة غ56 وترحم و لششحر عدا 


الواماة باأعدد التاسيء . 


ل قينما الرابعة 


0-7 


ينايرسنة ١445‏ وبنتيجة المذكرة الفرنسية أثر لوأنح ١4١‏ 
0 المتعلقة العم وقد المواليد وهزاولة الصمدلة والايجار 
بالمواد الخدرة, وأخرر | قن المادة ؟ومدنى مختلط بعد التعديل 
من يقارن هذه المواد والحوادث بعضبا يبعض يعلم أن تطور 
الامتيازات الاجنبية بمصرلم يكن فى نصف القرن الماضى لصا 
هذه اللاد . 

كان سير الدن غورست أقرب الى الحقيقة من مسيو كازوالى 
حمث اعترف المعتمد الانجليزي فى تقريره عن سنة م.4؟ بأَنْ 
الامتازات م حاجز 150 حول دون اخاذ تدابير كثيرة 
ضر ورية . فان الشؤون ذات الام الأول الآن . والتى لا بد من 
معالجتها اذا أريد اطراد خطى التقدم على نحو ماكانت عليه فالماضى 
من السرعة , تقضى باتخاذ تدايير ترتبط بحاجة السكان الاجتماعية 
والآدبية . ولكن انفاذ هذه التدابير على المصر بين و حدهثم دون 
الأورويبين المقيمين بين ظبرانيهم غير مستطاع . وانفاذها على 
الاوروسسن مستحيل قبل مصادقة خمس عشرة دولة عليها . ومهما 
قبل فى حسن نية الدول بالاجمال , واستعدادها للنظر وااناقشة 
فى هذه التدابير » فن المستحيل فعلا وضع اقتراحات توفق بين 
آرائها الختلفة , ولاسما أن امتناع دولة واحدة من الدول عن 


0 سداعع] سه 
لمصادقة على مشروع ما , حول دون انفاذه »© 

هذا ما قاله العمد الانجليزى فى سنة .م50١‏ وهو يختلف عن 
الغتورة الرافنة اق أظوريا سير 38 ولا بشضير ازاء الاكبار أت 
سنة 1404 . نعم بين القولين زمن كبير . لحكن كل ما رحته 
مصر بين ستتى ه4١‏ و19+4 تعديل المادة »؟ مدنى. وسترى أن 
هذا ان كان رحا فليس بالرح النى « لايق من نظام الامتيازات 
القديم الا اسمه» 

رأنا "كفت اعتذر لوو د كرومر عن عدم سلوك طريق يؤدى الى 
ل شونوطاة الأفقا ك9 و وهالك .ها فالهان فزرسنة كاه ف 
تقريره عن مصر لسنة 140 « ولم يشعرفى أول عهد الاحتلال 
بثقل وطأة الامتيازات شعوراً عظما لآآن الخطة الى قضت أحوال 
ذلك الزمان بالجرى عليبا كادت تتحصر فى تخفيف الاثقال عن 
عانق الآمة وتكثير موارد الرزق فى البلاد2”؟ » 

لكن اعتذارالعميدين تنقصه الصراحة . فلواقع أن بريطانيا 
كانت تعمل أ كبر حساب لمعارضة فرنسا . فقيل اتفاق الدولتين 

١95٠١59 راحم التقرير المثار اليه برجخة وطبع المقطم سنة‎ )١( 


فرع مصر الحدثة صفحة 19١‏ <زء ؟ طبعة أولى 
لي راحع تقر بره عن سه 4 ترججة وطبع المقطم سنة ١9٠.١8‏ 


سن "!ا سد 


المعقود فى ابر يل سنة 14.4 لم يشر المعتمد البريطانى بكلمة تذمر 
واحدة من نظام الامتيازات . ذلك أن الظروف الغريبة والوسائل 
غير المألوفة فى العرف الدولى التى اقترنت باحتلال بريطانيا لحصر , 
أثارت حفيظة الكثير من الدول بلا شك وخصوصاً فرنسا . فكان 
من السياسة الحكيمة ‏ من وجهة نظ بريطانيا ‏ عدم تحريك 
مسألة الامتيازات حتىلاتتحرك معها مصا الأجانب بمصر والمسألة 
المصرية . لكن الموقف تندل بعد اتفاق سنة 4..و؛ أما تندل . 

م الاتفاق الانجليزى الفرلمى سلة ١4٠04‏ 

سطنافما تقدم الآدلة على أن بر يطانيا كانت تجامل الدول عل 

حسأب تر واذلك اشتدت وطأة الامتيازات قبل سنة ١6.6‏ 
بنسلم المسؤولين عن ادارة مصر على طول اللخط أمام المطالب غير 
المشروعة التىكان أصحاب الأامتازات يطلبونها. وقد أدى ذلك 
لا الى مضايقة المصريين وحدهم بل الى مضايقة الاجليز بمصر 
المسؤولين عن ادارة البلاد . فليا تم الاتفاق الانجليزى الفرنى فى .م 
أبريل سنة ١4.‏ تبدلت الامور تبدلا هوف الواقع أقوى دلي ل على 
ضيح ها ذوواة: 

ول بخف لورد كرومر اغتباطه فقال فى مستهل تقريره عن 
سنة 1.4 « لعل الاتفاق الذى وقع فى ابريل سنة ؛ ١٠‏ يكون 
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فاتحة عهد جديد ‏ وعسى أن يحسب بدء عصر سعيد فى تار ييخ 
العلامق الانجليزية الفرنسية . على أنه بلا نزاع بدء منهاج جديد فى 
شؤون مصر الى يتعلق أمرى مها مباشرة » وفى هذا التقرير بدأ 
الورد العظم حملشه للاول مرة على نظام الامتيازات . وذيل تقر يره 
بمذكرة لمستر برونيت (سرفمابعد)عنتاك الامتيازات معدداً مساومها. 

ولناسية اتفاق سنة .٠و١‏ تكلم اورة 5 وم عق شباهيبية 
اجلترا أزاء مصر الكلام المتتظر من مدل لورد كرومر بأرائه المشهورة 

عزن عفر كم بر زه وقتئذ فى هذه الملاد . ويتلخص كلامه فما 
يقال رسماً دائماً . وهو أن انجاترا أضطرت الى احتلال مصر فاحتاتها 
وف عرمها اخلاء البلاد جرد استتباب اللآامن . لكنبا بعد ذلك 
رأت الظروف تحول بينها وبين الوفاء بتعهدها بالاخلاء ؤاضطرت 
الى المقاء 

م قال « ان الاتفاق الاتجليزى الفرنسى وتصريح حكومات 
ألمانا وا عي بعدم اعتراض عمل بريطانيا فى مصر جعل 
مركر الحكومة البر يطانية شر: شرعاً م: ن الجهة الساسة » . 

ونحن وآن كنا | تعلمأ أهمية الاتفاق والتص ربح المشار المهما لانفهم 
كيف يكون هذا من الناحية السياسية» مقرراً لشرععة مر كر 
الحسكومة البر يطانية . لكن لما كان هذا المركز يحتاج لما يدعمه فال 


سب ا ١‏ 


ود شر اننارعا حتاف اراد منطقه عل هذه الصورة. 
.ولكن كل انسان يفهم أن مركر اتجلترا فى مصرقائم للارب على 
القهر المجرد عن كل صفة أو <ق قانوى. 

وهل 36 بخالء فاانى ميقا اهنا الئاق اللي الضن 
الانى الوارد فى اتفاق م اريل سنة :م ان حكومة جلالة 
الملك تصرح بأنها لا تقصد تغبير الحالة السياسية فى مصر . وحكومة 
الجمهو رية الفرنسية تصرح أنها لا تعترض عمل بريطانيا العظمى 
فى مصر لا بطلب تعيين أجل للاحتلال البريطانى ولا بأمر آخرع 
هذا كسب عظم للسياسة الاتجليزية وبه انيت سساسة وخز الابر 
فق ات قفني تلك النبداية الى كاتف ضار اللرو ضق اند 
مضايقة . ونص البند اثالث من المعاهدة على « أن حكومة جلالة 
الملك تحترم ما لفرنسا من الحقوق فى مصر بمقتضى المعاهدات 
والانفاقات والعادة » . بعد هذه الخطوة الموفقة بدأ لورد كرومر يشدد 
التكير عل الامتيازات . وكانت كتابته هنا مثلا من خير الامثلة على 
البراعة والسيامسة وأحكام الخطط . لكن غرضه ينين دن خلال 
كلامه . وذلك الغرض لم كن الا أن تحل انجاترا محل الدول 
جميعاً فببق نفوذها الغالب فى مصر والمسيطر على الشؤون المصرية 
حتى ولوأنبت الاحتلال العسكرى . 


ا 


4 مشروع ورد كروص 0 
جاء فى التبليغ الانجلازى لاتفاق سنة ٠١.4‏ | ا يأق موجهآ 
من وزير الخارجية الانجليزية « واذحكر أبضاً شيئاً عن المسائل 
الأخرى التىتكونفيها الحكومة المصرية فساطتها الداخلية عرضة 
للمداخلة الدولية . فهنه المسائرناتجة عن النظام المع روف بالامتيازات 
الاجنبية . وهو يشمل اختتصاص انحا .م القنصلية وأنحا 1 الختلطة 
اذهذه انحا كم تحم بموجب قوانين لا يمكن تعديلبا ولا تحويرها 
الا بعد مصادقة الدول الاوربية ودول غير أوربة أيضاً. ومن رأى 
لورد كرومر أن الزمان ل يحن لتغبير جوهرى من هذا القبيل . 
ولذلك لم تعرض حكومة جلالة الملك تغييراً أو تبديلا فى همنذا 
النظام 010 و يتوان اللورد عن بيان سبب مشورته فقال « لانه لما 
كانت المنافسة مشتدة بين انجلترا وفرنسا ففمصرء ل يكن الاصغاء 
الى ما يعرض من التدابير والوسائط لاصلاح الحال يتيسر 
الحصول عليه منزهاً عن الحاباة ويجرداً عن الأغراض . أما الآن 
وقد عقّد الاتفاق بينبما فالامل أن خيرة المصريين والاجانب جميعاً 
يعليون ان مصالحهم مرتبطة بعضبا يبعض كل الارتباط وأن 


(1) راجع تقرير ورد كروهر عن مصر سنة 404 ترجة وطبع المقطم 


سنة هك 0 
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معاوتتهم الحكومة البريطانية والحكومة المصرية فى الاصلاح 
المطابق للعقل والعدل ء تعود على مصالحهم بالنقع والريح ولا 
يصيبها منه ضررولا خسارة » © 

المنافسة الانجليزية الفر نسية اذن هى التّحالت ببزانجحاترا وبين 
أثارة مسألة الامتيازات؟ يقول للورد كرومر. وهى التى أدت 
الى اشتداد وطأة الامتيازات فى عهد الاحتلال الاولك نه رنحن. 
فلمااوضعت معاهدة سنة ١4.‏ حدا للبنافسة ناشد لورد كرومر 
عقل المصربين والاجانب ومعاوتهم للحكومة البريطانية والحكومة 
المصرية فى الاصلاح المطابق للعقل والعدل . وقد أبان عن غرضه 
فى عبارة | كبر صراحة اذ قال « ولماكانتكل الملل والنحل تعامل 
بام العدل وعدم الحاباة فى بلد ترجمم فيه كفة النفوذ البريطاق: 
سيم ذلك ضامناً لعدم طلب تغيير ولا تبديل فى عبد الحكومة 
الانجليزية » 77) 

وظل اللورد كرومرمن سلة ع ١86‏ الى أن ترك مصر يبضرب 
على هذه النغمة وجرى علمافى كتابه د مصر الحديثة » . فكان 
يحض المصربين فى مهارة ولباقة وبعبارات متينة وحجج قوية . على 
المطالبة بتعديل الامتيازات فى رفق واعتدال . وكان من الجبة 


)01 تقر.بر اللورد كرومر المشار اليه افا يي المصدر اسايق 


١/٠ 


الاخرى ينغر الاجانب من نظام قف فى سبيل اصلاح مصر 
وتقدمها ويحذرم فى نفس الوقت من الاستبداد الشرقى ويطمئنهم» 
بعد أن يحرك مخاوفهم , الى أنه ما دام النفوذ البر يطانى هو النفوذ 
الغالل فى مصر فلا خشى أحد استبداداً ولا محاياة . 

أوضم اللورد فى تقاريره الشلاثة الأخيرة أن مصر لا يمكن 
أن تخطو الى الأمام خطوات تنناسب مع استعدادها واحتياجاتها 
مالم توجد بها اداة صالحة للتشريع . وهذه الاداة لا تكون صالحة 
الا اذاكانت القوانين التىتصدرها تسرى على الاجانب والمصريين 
سواء . وهذا ما نقر اللورد عليه. لكر._ الوسيلة التى أشار بها 
والفرطن النعند الف بوك اله كان صق تاوف المضر ديت 

أما الوسملة فكانت اتتخاب هيئة مختلطة أجنبية تختار الحكومة 
المصرية*©بعضها ويختار اصحاب المصالل الأجانب البعض الآخر. 
ويترأوح عدد ا جميع مأيين و؟ ووم عضواً عل أن لا يكون لدولة 
أجنبية سوى عدد معين ‏ وحتى لا يكون لاجلترا سوقص ختارم 
الحكومة المصربة م نأعضاء تلك الهيئة التشر بعية من بين موظفها 
الانجلز. ولكى يسرى القانون على الأجانب بمصر لابد من عرضه 
على تلك الهيئة التىرتقف جنها لجنب مع الطريئات التشريعيةالمصربة 


)١(‏ كانت الحسكومة المصرية أيام اللورد لا تعنى غير الحكومة الانجليزية 
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الانتقارة ولك كو قرارات المنة ليئة الاجنبية نافنة يجب أن 
تصدق عليها كل من الحسكومتان الى ب الاي : 

تلك كانت وسيلة اللورد كرومر التخلص من مساوىء أظام 
الامتيازات لآن من : ملك التشريع : بملك ناصية الال 

وأول ما يلاحظ أن المشروع يسوىف الشؤو:د: المصرية 
دن الحسكومتين المصر بة والاتجليزية . لقدكانت السيطرة فى القةة 
ونفس الام رلانجاترا دون مصر. لكن ذلك اما كان بقوة اللأمر 
الواقع . أما اقتراح اللورد الجرى* فشىء جديد . لقف دكان كل 
ما لانجلترا أنها دولة محتلة لأجل . فلو أن التشريع للاجانب كان 
متوقفاً على مشيئتها لجعل لما ذلك مركراً لا يمكن وصفه الا 
بالسيطرة الكاملة على البلاد . واذا كان المركز ننيجة اتفاق فانه 
يكون مشر وعاً . لكن هلمزايا توحيد جهة التشريع توازى مضار 
تحكم انجلترا كلما دعت مصالحها؛ فالتشريع ؟ هذا من غير شك 
محل نظر. ومن ,أينا أنكل صعاب التشريع الدولى لا تضر مصر 
قدرما بضرها تحكم دولة واحدة : 

كان لمصر مستشار ون من الانجلير فشتى الوزارات لكنيمء 
من الوجهة النظرية ‏ كانوا موظفين مصر يبن , وان كانت الحسكومة 
المصرية لاتصدر الا عن رأيهم وكانوا ثم لايصدرون الا عنرأى 


حب 11/9 سد 


العميد البر يطاى . أما مشروع لوردكرومرفيؤدىالىتدخ ل الحكومة 
الانجليزية مباشرة 5 وبصفة قانونية فى التشريع المصرى النافذ على 
الأأجانب . وهذا را غاية فى الخطر . 

وكلام أ للورد ذاته شاهد عل ما نقول : 0 سمعت أن كثير بن 
يقولون أن مصا الأوروبيين نبيت محفوفة بالاخطار فى هذه 
البلاد بقبول الآراء التى أعرضها , مالم توضح العلائق التىتكون بين 
الحكومة البريطانية ومصر ف المستقبل أجل مما هى عليه الآن وهذا 
واي النى أبدته غرفة التجارة الريطانية . فانتهر! أهذه أله رصة 
وسقت انقاقا لكف تفال طاما بعتم | أقلام الكانين 
الذي ههه امور همهم أمورمصر من أول الاحتلال الريطاى للان, وهى 
بسط الحكومة الريطانية سيادتها على مصر . 

و.. .على أن بجرد بسط الحماية على بلاد لايستلزم لذاته 
أبطال حقوق الاجانب المقيمين ما ... هذا عدا الاعتراضات 
اللخرع قر لتقي ا عرسا برضا | الفط لصيره 
وبينها اعتراضات لابتيسر دفعبا . فنها أن هذه الحمابة تستلرم تغيير 
الحالة السياسية بمصر خلافا لمنطوقالاتفاق الممرم بين انجلترا وفرنسا 
نيل رن مومهو ققد فال المكرمة الب لاله ضرعا 
فى المادة الاولى منه أنبا لا تقصد تغبير الحالة السياسية قمصر. 
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« أمااذا كان طلب تحديد الحسكومة الب ريطانية لمركزها فى مصر 
راد به مدة دوام احتلالها المصر قتلك مسال أخرى . لآنه ورد فى 
المادة الآولى من اتفاق أنجلترا وفرنسأ سنة ع ٠4؟‏ ما نصه : وحكومة 
الجمهورية الفرنسية تصرح بأئها لاتغترض عمل بر يطانيا العظمى 
فى مصرلا يطلب تعيين أ ل الاحتلال ألم انول باهر خوج 
ورد لك انا حالفسا وألانا وابطاليامل هذا التصريح 
أيضا. فدة دوام الاحتلال الريطانى متروحكة لرأى الحكومة 
البريطانية واختيارها . وستدوم طول ما ترى الحكومة البريطانية 
دوامها لازماً لمصلحة كل من مهمه خير مصر وحسن الاحكام فيبا » 

نم اقتبس اللورد من كتاب له إلى الغرفة التجار ية ما يأتى : 

د ان الحسكومة تعترف بأن بقاء الاصلاحات الى تمت فى مصر 
وترقبتها يتوقفان على الاحتلال البر يطانى . وهذا يصدق أيضأ على 
تغمير فى نظام الامشازات الاجنية . لحكومة جلالة الملك تود 

أن يفهم الجميع أن ليس ثم موجب انع ما يحتمل نغييره فى ذلك 
النظام يسبب الشك فى دوام الاحتلال الب ريطا لمصر » . 
ولوتأمانا فى مشر وع لوردكرومر ارأينا بسهولة أندكان فى وسع 
لكر مة البريطانية حشد مل الاعضاء المعينين ف المجلس التشر بعى 
الختاط . كذاككانمن! لسبعليها الصولعا عدديكون رهن اشارتبأ 


من أصحاب الصا منالأجانب بمصر . .وأيراً كاناء بالاحتفاظ 
حق المصادقة: أنتوجه رأى ذلك الجلسالنشريعىلمحيشتريد . واذا 
كأنهذا سحا فأذا ببق لهك مص رحا وريه 257 00 
فلك النظام مابمكن تسميته حك مصرحي مباشراً من ب أنجلترا ‏ 

٠‏ لوتحقق المشروع وطالب المصر يون يوم التحرر من ساطة 
الاتجليز لما كان أسبل.عل هؤلاء من القول 1 نهم بمدس لجماية 
المصالح الاجنبية و بطريق الوكلة عن الدول ا رسك 
ار مد من مير ليت ضاغة التقوة ذلك لان أم التشيزبيع 
تالنهاة كن سس قبا فكز عا ثعاء شرو القوانيق 
والتعر بفات والتعلمات على اختلاف أنواعها ما 1" فى الامر ما 
عضن اجندا آ ولوعن بعد وهىتفعل ذلك باسم الحكومة المصرية . 
لكن لماكار_ الانجليزمن البشر وليسوا من الملائكة فلا بد أن 
راعوا المصاحة الانجليزية أولا وبالذات فاذا ما اعترضت مصر 
صاحت انجلترا أنها لا بد أن تحمى مصالح الاجانب واذا ما وجد 
الاجانب .محلا للاعتراض استنحدت انجلترا بالعدل والانصاف 
وأصول التوانين العامة وقالت أن المصريين أصحاب حق فى ادخال 
ها يريدون من الاصلاح فى بلادهم وبالطريقة التى يرونبا . 

ما تقسدم يمكن القول بأن اللورد العظم كان يررى الى بسط 


مس بج /ة ١‏ اس 


النفوذ البريطانى على مصر الى الابد بلا ضجة ولا حركة عنيفة 
بل بدافع ذانى من قبل المصريين لتحر ير أنفسهم من نير الامتيازات 
الاجنبية » وبرغبسة الاجانب لان لهم هيئثة تشريعية فى صر . 
وسنرى فى الكلمة التالية ما اذا كانت السياسة الانجليزية تغيرت أم 
لا نزال سائرة فى نفس الطريق ْ 
وقبل أن أتكلم عن مشر وع هرستء أرى أن أشير بكلمة الى 
مشر وع ولد ميتا هو مشروع سربرنيت . كانس برنيت الى ما بعد 
الهدنة المستشار القضالى بمصر. وكانمنذ اعلان المابة البر يطانية على 
مضر العضوصاحب النفوذ الاولف لجنة تعديل الامتيازات .كان سر 
برنيت موظفاً صغيراً | تنكام لورد كروم رلاول مرةفى تقاريره يحمل 
عل الامتيازات بمصر . وقد أثبت اللورد فى ملحق هذا التقريرمذكة 
لمستر برنيت حمل فيها عل الامتيازات حملة صادقة قوية ولكنبا 
رقبقة . فيمكن القول اذن أن سريرنيت المستشار القضاق الاسيق 
تلبيذ الورد العظم .لهذا ولآن مشروعه قدم على أن مصر قانعة 
راضة بالجحمابة البريطانية , جاء | المشروع , بنظام يجعل القضاء بمصر 
انجليزياً . ومن سوء حظه أنه ذاع والروح الوطنية سنة 1465 فى 
أقوى حالاتها الجارفة . لذا لم يكن نصيبه الا اموت فقد رفضته 
اللأمة والحكومة بلا تحفظ . ولما تقدم فانى أ كتنى بهذه الاشارة 


جين 8 عب 


نظام الامتيازات الثقيل . لذالى يتباون اسماعيل فى العمل عل ىتفنيد 
امزاعم والمقترحات الفر نسدة وان كانت الدول قد أخذت بتقرير 
اللجنة الفرنسة . وقد هدته قرحته الى سلوك طر بق حكم وهو دعوة 
لجنة دولية للانقاد بمصر ومناققمة المطالب المصرية وهى ف البلاد 
التى تشكو سوء أُيْر الامتيازات . وكان هذا الرأى غاية فى السداد 
لآن مصر أقدر الداس على شرح وجهة نظرها . ولا حكانت 
مطالببا عادلة وكانت مساوىء الفوضى القضائية ملبوسة, فانهكان 
لاس قن بعض مندوب الدول على الاقل يرا ان وجهات 
نظرالدول ومصالحها تختلف فلا يكون المندو يون خاضعين للم برات 
لتمخضعت لا اللجنة الفرنسية . ويا يدل عل ان لجئة فرنساكانت 
تعارض لنساوم حكومتها مصر فى نيل حقوق بصفة خاصة نظير 
التخلى عن المعارضة الرسلة الآنبة المرسلة من الخديو لنوبار 
بهذا الصدد « لا يلم أن بتخذ قبولفرنسا بالشروع شكل المساومة 
بل يلزم أن يتخذ القبول شكل اعتراف فرنسا حمق لنا لا بحب أن 
بختلف فيه النان . واما أن فرنسا تقبل بطلاتنا لهذا السبب أوذاك: 
فبذا أمر لا -منى لآن الهم فى الآمر أن ندرك غرضنا . وأما الباق 
فلست أعلق عليه أهمية ما علرشرط أن ببق مكتوماً بيننا وسرياً . 
وهذا التكم , ولوأنه فى مص لحتنا الا أنه مرغوب فيه لمصاحة فرنسأ 


ب با 


عوالمفاوضين المضربين. ووجه الخطا أن هذا الربط يعطل تسوية 
ممسألة الامتيازات وحل مسألة علاقات انجلترا بمصر جميعاً لان 
«انجلترا ترتب على الغاء الامتيازات الاعتراف بحقوق تزعمها تذهمب 
-باستقلال مصر الفعلى وهذا ماينفر المصر بين وربدعوم الى النظ رحو 
.نيات الجلترا بعين الحذرالشديد. وهوكذاك يثيريخاوفبعض الدول 
كفرنسا وايطاليا مثلا فتعارض فى تعدي ل نظام الامتيازات يله الغائه 

والان وقد سار كل المفاوضين المصر بين من سعد الى ثروت فى 
.سبيل هذا الربط فا هى الفكرة الانجليزية الغابة ؟ هل رأى سر 
«هرست يخالف أولا يخالف رأى ورد كرومر ؟ وهلبين المشر وعين 
"تغيير يتناسب أولا مع روحى العصر ين وثانياً مع ما أعلتته السياسة 
البريطانية مر أن العلاقات بين البلادين يحب أن نتخذ أساساً 
أوضح وأ كثر تحقيقاً للامانى المصرية الوطئية ؟ 

وضعت اقتراحات سر هرست فى صورة مشروع قانون يمكن 
تقسيمه الى ثلاثة أقسام : قسم خاص بالنشريع وآتعر بالادارة 
.وثالث بالقضاء 212 
)١(‏ تتاول الاستاذ عبد المزيز فهمى بلشا الشمروء بالتقد النحليى يعحاضرة 
قيمة <داً القاها على نفر هن رجال القانون سسنة 47١‏ وقد طبعت ماحق جلة 
الحاماة فى سئتها الاولى .وهى حديرة بأن يق رأها كل منيريد ادراك المفمروع 


ومراميه الدعيدة 
١‏ عم امتياج ات 


و 





4 سبل 


فاما التشريع فتبق مضر ا هى غير خرة فى جعل قوانيم] 
تسزى على الاجانب هذه البلاد. هى الآن لا تصدر قانوناً يسرى 
عل الأجانب الااذا أقرته الجمعية العمومية لمحكمة الاستئئاف 
المختلطة مع قبود سنوردها فى الفصل التالى وهم بعض استثناءاته 

وأما مشروع هرست فلا يرفع هذا القيد الا ليضعه فى يد 
الندوب الساى الب ريطا . بمعنى أنه لا تصدر بمصر قوانين تتسرى 
عل الأجانب بمصرالا باتفاق الحكومتين المصرية والاتجايزية 17. 
فاذا لم توافق انجلترا على قانون ماع عجرت الحكومة الصرية عن, 
اصداره وعجزت » تبعا اذلك , عن تنظمكل شؤونها التى مس 
الاجانب بهذه البلاد 

انان مصا الأجانب مترجة امتزاجاً شديداً بمصالح 
لوطنين أدركنا أى خطر تستيدفه السيادة المصرية اذا ماتعارضت 
مصا مصر وانجاترا لأسباب اقتصادية أو غير اقتصادية . 

نعم ان المششروع يوحد جهة الموافقة على القوانين السارية على 
الأجاب لكن ببعد جداً ألا تتضارب مصال البلادين الاقتصادية 


لحي لمتشم عير سه معن ممع مسعل عس اع بس سس مه 


(1) تراجع الادة الرابعة من الشروع . ويراجع كل الشروع رما عليه 
بئة شكلت من امحاءين الاحانب بالعددين ٠‏ مارس و١٠١٠‏ يراو 
سلة ١95٠١‏ منالدازيت 11111 اط 068 6026816 ) ( عن 


حاط رة الاستاذ عبد العزيز فهمى بأشا ) 


1/8 ل 


خاصة . فأهم حاصلات مصر القطن وأمم مستهاك له بريطانيا وهى 
أ كبر المتجرين مع مصر على العموم . فاو أن مصلحة مصر قضت 
بسن الشريع ينظم زراعة القطن تنظما يرهن قرب أومن بعد 
على مصانع لانكشيرلما كان معقولا اقرار هذا التشريع من جانب 
انجلترا . وقس علل ذلك حالة ما لوأرادت مصرفرض ضرببة لمابة 
صناعة النسيج مثلا فى مصر لأاسباب اقتصادية كذلك 

ْ واذا أردنا المقابلة بين مشروعى أورد كرومر وسرهرست فى هذه 
الناحمة لتبين لنا أن الأولكان أوفى ضياناً . قال اللورد « فأنا أطلب 
أذاكرن القوا للضي ة ضيد يلالد تتري] سيب 
مقتضى حاجات البلادما يجرى » على تفاوت , فى بلدان الشعوب 
اللانينة . ولكنى أطلب أيضاً أن لا يدخل عليبا تغير جوهرى 
يقطع حبل هذه الترقية المتواصلة . وأقدمثلاث ضمانات لعدم قطعه : 
الأول عهد من السكوهتين الانجليزية والمصرية بأن لاتغير المبادى” 
الأساسية التى تينى عليها القوانين المدنية والجنائة الهالية بمصر. 
والثانية تركيب المجلس التشريعى ذاته . والثالثة أنه اذا وقم خلااف 
فى تعريف المبدأ الأساسى , يعرض الأمر على مجلس التحكم فى 
الهلى الفصل فيه » . هذه ضمانة » وانكانت ضْئيلة تجعل الفصل 
هيئة محايدة اذا ما حصل خلاف . لكن مش روع هرست خال دن 


د ارا سد 
هذه الضمانة . فقد اقترسح حيناً الرجوع الى جمعية الأمم م عدل 
عن هذا الاقتراح لسبب غير وأضح 0 ٍ 0 
على أنه ورد نص فى مشروع هرست لا نظن أن له نظيراً فى 
أى تشريع . فد ورد بالمشروع « أن كل قانون يهم الأجانب . 
ويعتمده المندوب الساى يطبق بانحاكم امختاطة » وعاق الاستاذ 
عبد العزيز فهمى باشا على النص هذا التعليق الظريف « أظهر 
مواطن الاعتراض هو الفقرة ه ( المقتبسة ) التى تجعل للمندوب 
السلى حق اخشار أى قانون أوانشاء أى قانون فى أى موضوع من 
المواضيع والرام الحكومة المصرية يتطبيقه بمجرد اعهاده هو. تلك 
سلطة ل ينها أحد . ويظه أنها فارطة من واضع المشروع”! » 
الف أرنيك أن أوجه اليه الانظار هتنا أن الخرهن من هذأ 
المشدروع كان ترييز سلطة التشريع فما بمس الأجانب بمصرء وهو 
كل تشمريع هام فى يد انجاترا . وكان ذلك فى الوقت الذى أعلنت 
فيه انجلترا أنه يذبغي وضع العلاقات بين الملادين على أساس أدعى 
ثرضا المصريين وتحقيق أمانيهم القومية . لكنالناس جميعاً يفهمون 
أن كيز السلطة التشر بعية فى يد دولة أجنبية مهما قبل فى اخلاصبا 
وصدأ 5 لا مكن أن تكون معه مصر دولة مستقلة ذات سيادة 


0 -ه 11 0 5 5 04 1 ا - ١‏ 
١‏ 1 عاومره الأاستاء عبد العزيز يشا الصاد؛: موأ منعدق حاص أعدلة الحاماة 


: 1 
ات اكور ماه قث 


لنتتقل الآن الى وجهة اللشروع فما يختص بالادارة.. نص 
المشروع عبل تعيين موظف عال بالحقانية « يشرف عل الأمور 
للخاصة بالاجافب ويكون مستشاراً فى كافة المسائل الخاصة حسن 
ادارة القانون والنظام العام » 

وهذه سلطة واسعة جداً . للأنه يمكن أن يسيطر على كل تشريع 
تعلق بالآمن العام لا فما يختص بالاجانب وحدم بل فىكافة ما له 
علاقة بالامن العا م مصر 

ويظهر هذا أ كبر ف المادة ١ه‏ من المشروع ونصما : 

وف محافظات القاهرة والاسكندربة والقنال والسويس 
وكذلك فى قسم الرمل و فى المدن التى بها حا ى جزئية , ون تنفيذ 
أمرالقيض أوالاحضار أو أوامر اليس ضد اللأجانب ومباشرة 
أى عمل آخر من أعمال التنفيذ الى تقتضى دخول منازل الاجانب 
الخصوصية ‏ بمعرفة ضباط بوليس أوعمال قضائيين من جننسية 
ظ أجنبة » أو بمعرفة أى عامل آخر يعين بالاسم من قبل قاض 
أجنى 0 

هذا الترتيبيراد به حفظ امتيازات الاجانب والزيادة علمبالا 
الغاها ولا تعديلبا تعديلا يتفق مع الفانة الع توك ا 
القومة . فاذا لاحظنا أن النظام الحاضر لا يوجب غير اخطار 


سد 8م 1 سسا 


القتصل أدرحك:ا أن المسألة ثىء آخر غير تحرير مصر من 
قود الامتيازات . 

وقد علق الاستلا عبد العزيز فبمى باشا عل المانين ٠ه‏ و ذه بما 
يأ نفلا عن محاضرته المشار اليا « هانان المادتان راجعتان إلى مأ 
للاجاف من الامتمازات منجهة الحر بية الشيخصية وحرمة المنازل. 
فالشروع هنا يستبقى الامتيازات ويأخذ بها على أشد وجه من 
وجوه اللاخذ . . . وف المادة ١ه‏ بذرة خطرة هى امكان القول فما 
بعد بأن ضباط البوليس يازم أن يكون منبسم أجانب فى الحافظات 
والجهات المذ كورة بها » 

وفضلا عما للمرظف الكبير بالحقانية من الاختصاص الواسع , 
وعما يدن أن يؤدىاليه نص المادة ١ه‏ فان المشر وع جع لللمندوب 
السامى مركزاً يكاد يساويه برأس الحيئة التنفيذية بالبلاد . فقد 
ورد به النص الآتى « حق العف والشامل والجزقى وتخفيف نوع 
العقوبة يتعلق بنا ( أى بالملك 29 ) ولا يمن العفو ولا تخفيف 
العقوية الا بعد أخذ رأى وزير الحقانة ويتوصة المندوب الساى 
اذا كان الآمر غاضا أجنى .وكل حم صادر بالاعدام بجحب 7 ضه 
علينا قبل تنفيذه . فان كان خاصاً بأجنى فلا ينفذ الا بعد اعتهاد 


)1١(‏ اللشروع مهوضوع فى صورة مشسروء قانون 


و ال مسي 


1 0 


المندوب الساى 2 » 

وورد به فا ختص بتعبين وترقية القضأة مأ يأنى : 

1 الاستتناف وقضنة نحم الكلية يعينون 
أفرعا نادف | طلنك وويز للقانة وموافقة اتوت السلن:.: 
ترقية أحد القضاة من بحكمة كلية الى محكمة الاستئئاف وتعيين وكيل 
أورئيس محسكمة الاستئناف أو حكمة كلمةع يكون بأمر عال بناء 
على طلب و زيرالحقانية وموافقة المندوب الساى... شر وط التعيين 
فى وظائف النيابة العمومية وكذلك الترقية الى درجة رئيس نابة 
أو أفوكانوعموجى هى نفس الشروط المقررة فما بتعاق بالقضاة » 

فأذا كانت وظائف )١(‏ رئيس محكمة الاستئناف (ب) رئيس 
كلمن المأ كالكلية (<) وظيفة النائ بالعموى (ى ) وظيفةالقاضى 
الجونى ‏ اذا كانت كل هذه الوظائف محفوظة للاجانب فازلف 
مشروع هرستقلنا تركيز للامتيازاتفى يد انجاتر| بعدتوسيعها 
وليس تحريرالمص. بين من مساومها 

أما مشروع الترتيب القضاق فقد وصفه الاستاذ عمد العزيز 
فبمى بأشأ هذا الوصف الدقيق الموجز وهو أن نه « يقوم على فكرة 
واحدة ثابتة وهى فكرة اعداد هذه انحا م الجديدة لابتلاع كل 


)١(‏ راجم حاضرة الاستاذ عبد العزيز فهمى بأشا المثار المها آنا 


146 ست 
قضاء آخخرف البلاد المصرية وصيرورة سكان مص ركافة وطنين. 
وأجانب ‏ من جهة أمور التقاضى تحت السيادة الأجنبية أوعلل وجه 
التحقبق تحت السيادة الانجليزية 297 ع 
على أن الشروع ورد به بالنص الصريح أن قضاء لحا 6 
الجديدة يسرى على كل من ليس مصرياً . وهو ببذا النص قدأ خذ. 
بوجهة نظر نحا ك الختلطة ومد فى الامتيازات الى غير حد . هذا" 
عن الاشخاص . أماعن مواد النقاضى فقد وسع المشروع. 
اختصاص الحاى الجديدة أخذاً بنظرية الصوا المختاطة التى أشرنء 
اليبا وانتقدناها لدى الكلام عن للحا المختلطة الحالية 
وقد أضاف الشروعتقريرهذه القاعدة وهى أن نحاى الجديدة: 
هى صاحبة القول الفصل فم اذا كانت مختصة أوغير مختصة . 
وكذإك ورد هذا ألنص « أن من يرفع من الاجانب دعوى على 
وطى أمام نجام الاهلية , ومن ترفع عليه دعوى أمامها فلا يعارض. 
فى اختصاصها فى لوقت المناسس , فان قضاء انحا م الاهلية يكون. 
نافذاً عليه 
لكنه أضاف «اشتراط اخختصاص الحم الاهلية فعقد ماهو 
شرط باطل معدوم الاثر » . وقد لاحظ الاستاذ عبد العزيز باشا أن. 


)١(‏ راحم محاضرته امار أليها آنفاً 


درا 

فى ذلك أباحة للاجنى وخيار حرم منبما الوطنى 2 قال : وعلل أن 
هذه الخصوصية ؛ نحكم يحض ولا مانع يمنع نع الاجنى م م نكم 
الوطنى . نكيف أن هوحكم لك كرد ن عقد تحكيمهباطلا؟ 
اللبم انى لا أرى هذا التشدد مسوغاً بل أراه فوق ما فيه من لحاياة 
كانه موضو ععمداً حتى لابتطور القضاء المختاط لمصلحة مصر”!6» 
وقبل اناء الكلام عن هذا المشروع أرى اثبات هنه الكلمة 
للاستاذ عبد العزيز فهمى باشا © « ومن يلاحظ أن الحا كم 
المختلطة ستحال اليبا محا كمة الاجانب ع وأن اختصاصبا المدنى 
صار التوسع فيه إدرجة عظيمة » ومن يلاحظ أيضأ أن الحكومة 
.المصرية ومصالحها وكل المجالس البلدية والمحلية المصرية واقعة تحت 
سلطة القضاء اللختلط فى منازعاتها مع الاجانب » ومن ,يلاحظ 
أت الاجانب وخصوصا التبعة الانجليزية منهم سينهالون على 
البلاد بحم التحالف المستديم بين مصر وانجلترا وضرورة 
مراعاة مصر لمقتضى السياسة الانجليزية » ومن بيلاحظ أن 
السلطة القضائية هى فى الحقيقة أهم اللسلطات الثلاث التى يقوم 
علمها بناء المكومات اذ هى تعدل أغلاط الساطة التشريعية » تارة 


(1) راجم محاضرة الاستاذ عبد العزير فهمى باشا المغار اليها 
(؟) تمس المصدر المغار اليه هنا 
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بماطاهن حق التفسير وطوراًء عند صراحة النض ء ما لها من 
حريةتقدير أدلة الثبوت والاق» 5 أنها تقوم اعوجاج الساطة التنفيذية 
مالحا من حق الحكم على لوزير والخفير -- أقول من يلاحظ هذا. 
يدرك الخعار الذى نشير اليه من تر كيز النفوذ القضانى ؤيد انجلترا 
انهم مع هذا النفوذ ومع طول الزمن يبتلعورن. كل شىء فى مصر 
ويبددون الحكومة فى ماليتمأوسادتب| والاهالمرفى معاملاتهم وقوميتهم 
دنا قدي 0 

ويجب أن نعترف بأن مشروع هرسست محاولة لالغاء الحاكم 
القنصلية واخضاع الاجانب القضاء المصرى المختاط بلا استثناء؛ 
وائما أقول أنه يجرد محاولة لان الامر لابتعلق بانجلترا وحدها ولكنه 
يتعلق أولا وبالذات بالدول صاححمات الامشازات . ومما لاشك فيه 
أن لمساعدة انجلترا باخلاص هنا قدمة أدسة عظمة جداً . لكن 
من المبالغة فى التفاؤل أن نعطبها أ كب رمن هذه القيمة 

وقبل أن أتتقل الى ما جاء عن الامتيازات فى مشروع ثروت 
تمبران أرى أن أشير بكلمة الى مشرو ع كرزن 

وكا أن مشروع رت انيتا سكن كذاك القول بان 
مشروع كرزن وإد ميتاً لان شقة الخلاف بين وجهتى اانظر 
البريطانية واالصرية حينذاك كانت واسعة جدأً . ونظرة عاجلة الى 


١ممإب‎ 


ذلك المشمر شروع تدل عل أنه كان تحديا ظاهرا لمشاعر المصر بين ل 
يكن فى وسع الجائب المصرى آلا مقابلتها بالرفضيا حصل 

ولبيان روح المشروع يمكن اقتباس ما يأتى خاصاً بالامتيازات 
والاجانب مبذه البلاد . 

وعدت تعب كك نجاو ناك برطاي) لشي ع 

“رلى المفاوضة لالغاء الامتيازات الحالية مع الدول ذوات » 

)0 اه وتقبل حماية نة الصالح المشر وعة للاجانب 6 مهصر , 
« وتتداول حكومة حلا له الللخيع الحسكومة المصرية قبل 0 5 
وى هذه المفاوضات رسيا 6 ., 

« سادساً ‏ الادارة القضائة 

وقول اكول الع ةاردا عا ةساك بولا + 
« العظمى قوميسيرا قضائاً يكلف سيب التعهدات التى تحملتها » 
و بريطانيا العظمى القيام بمراقبة تنفيذ القانون فى جميع المسائل » 
«التى مس الأجانب » 

و+ - لاج ل أن يؤدى القوميسير القضاق واجباته م » 
« ينبغى يحبأن يحاط احاطة تامة جحميع الامو رالتىمس الاجانب» 
« وكون من اختتصاص وزارق الحقانية والداخلية . ويك ن له ثى» 
« كل وقت المع حق الدخول على وزدى الحقانية والداخلية » 


88م ةا سب 
..فللشروعم يظهر جلا ( ١‏ ) يعتدر صر جزءاً منالامبراطورية 

البريطانية أو على الآقل تحت وصايتها » وذلك بالنص علل اتفاق 
انجلترا رأسآ مع الدول فى أمور تتعلق أولا وبالنات بمصر( ب ) 
يعطى موظفا بريطانيا حق الاشراف على التشريع والادارة والقضاء 
بمص ركيا تعلق الآمر بأجنى . وهذا يؤدى الى التدخل دائما 

هذا بغض النظر عن الأآمور المتعلقةبالسيامية العامة والجيش ال 
كان يكنى لقطع المقاوضات ما حصل 

+ - موقف انجلترا ازاء الاميتازات يا يبدو من محادئات 
بروت وسمبرلن 

اتتقدنا قبول المفاوض المصرى أدخال موضوع الامتيازات 
الاجنبية فى تحديد الموقف بين مصر وانجاترا للآن الجانب الانجليزى 
بدح من وراء ذلك وتخسر مصر . وقد اقتطفنا نبذأ من «شروع 
هرست لنرى كيف يراد بتعديل الامتيازات توسيعا وتركيزاً فى بد 
اتجلترا ٠‏ واذا كانت هناك شكوك باقية فانها تتلاثى باستعراض 
مشروع المعاهدة التى مهدت لما محادثات روت - شمبرإن فى سئوات 
كلأاةقاد/ا؟5| ول؟ ١٠‏ 


حرط هشرو ,عملبر وضمنا مشر وعهرء ست كم حيطت امأو ضات 
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التى قام بها وزيرا خارجية البلادين فى السنين الثلاث الماضية لآن 
السياسة الأأتجليز ية لايرضها الا تحقيق فكرة السيطرة على مصر بتر كيز 
السلطات القضائية والادارية والتشريعية فى يدمها تحت سستار حماية 
مصاليم الأجانب . وهذا التركي بطبيعة الحال لا يرضى المصريين 
لآنه نتعارض م الاستقلال النى ينشدونه ويرون فيه حقاً طيعاً 
واذا كان كل مصرى يود من صمم فاده أن نتصاف المصريون 
والانجليز وأن تقوم العلاقات بين البلادين على أمئن روابط المودة 
والاخلاص , فان كل حب لتلك الصداقة يأسف الاسف كله 
على ما نظهره الحكومة الانجلازية من رغبة غير مستترة فى تجريد 
عدوي 7 مالي ٠١‏ نم فاق ال ملو مساحة 
الطرؤين 

والمصريون معذورون اذا ثم فهموا أن الانجليز انما يقدمون 
بدأ للصداقة تحمل غلا ثقيلا يطوق عنق الصديق امرجو . ليس 
هذا حل مناقشة مشروع المعاهدة التى رفضتها الاحواب والحكومة 
المصرية من نحو عام . لكنى , وأنا أتكلم عن موقت برريطانا أذاء 
الامتيازات , لا بد أن أشير بابجاز الى ما جاء بمشروع المعاهدة 
خاصاً مبذا اللأمر الخطير 


8ح 


ورد الشروع المتومن الرجوم ثروت باشالوزارة اخارجية 
الاتجليز, ا دا 

و لان الثلثة سح مهد و. طانيا العظمى بافقدل زهان 
من نفوذ لدى الدول ذوات الامتيازات فى مصر الحصول على أبدال 
نظام الامتيازات الحالى بنظام أ كثر ملاءمة لروح العصر وللحالة 
الحاضرة فى مصر » 

« وتعترف الحكومة المصرية ‏ فى سبيل الاعتراف للا بحق 
الشر يلع ضد الاجانب - لبر يطانيا العظمى >ق التدخل بواسطه 
مثلبا فى مصر لمنع تنفيذ كل قانون مصرى يشترط الآن فى تطبيقه 
على الاجانب مصادقة الدول ذوات الامتيازات . وتتعهد بريطانيا 
العم يدق حوعارآن: لز تعمل هذا انلق الا فى لوال ال 
يجعل فيها القانور فرقاً غير عادل فى معاملة الاجانب » ولغير 
مصاحتهم , فى موضوع الضرائب» أو التى يتعارض فيها القانون 
مع مبادىء النش ريع المشتركة بين الدول ذوات الامتيازات 

و وضع اتفاقات خاصة بالتعديلات المقتضى أدخالها على 
النظام القضائ الحالى توصلا الى الغاء الحا كم القنصلية وتخويل 
الحأ 0 المصرية كاملا لسلطة لحا كمةرعايا الدولذواتالامتيازات » 

« المادة التاسعة ‏ نظراً للتنظم القضافق المستقبل » تعين 


- 

الحكومة المصرية فى وزارة الحقانية ‏ بالاتفاق مع حكومة حضرة 
وجي لكاذلة التررط نذاك قله عاط غلا كا يما قفن آدارة 
القضاء فها يتعلق بالاجانب وكورد. نحت 'تصرف لمكو 
ورهن غترجذاك مق العتقرون ال ورف الشف دااع 

هذا هو المشروع المصرى فم له صلة بالامتيازات . ويس فيه 
وزيرخارجية مصر بأمرين عظيمين فى نظير ربح عظمكذاك 

فأما الري فهو تخليص السلطات المصرية التشريعية والقضائية 
من القمود ازاء اللاجانب أصحاب الامتيازات . وأما القن الذى 
تدفعه مصر فهو أولا حق بمشل انجاترا فى التدخل لمع تنفيذ كل 
قانون مصرى يشترط الأن فىتطبيقه على الاجانب مصادقة الدول. 
وثانيا ‏ البزام الحسكومة المصرية الاشتراك مع انمجلترا فى نعيين 
موظف بريطانى بالحقانية يحاط علبا بكل ما يمس ادارة القضاء 
فما يتعلق باللأجانب ويكون تحت تصرف الحكومة المصرية فى غير 
ذلك من الشؤون الى ترى استشارته فيها 

ومع أن الأفر الأول وسو دعر عقن اعترا ومنيد ران معو 
انجلترا بأن لا يتدخل الا اذاكان القانون المصرى بجعل فرقاغير 


(1) راجع الكتاب الاخضر « وثائق سياسية » -- وهو مطبوع سنة 
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عادل فى معاملة لجاب سأ اأضرائسءذان هناك عبارة ا 
قابلة المط . ذلك أنه بموجب المشروع انر فيفع للخل 
الانجليزى أن يتدخل اذا تعارض القانورن المصرى مع مبادىء 


التشريع المشتركة بين الدول ذوات الامتيازات . فصر تضمن من 
غير شك المساواة بين المصر بين والأجانب فى مسألة الضرائب . 
لكنها لانستطيع أن تمنع مثل اتجلترا من القول بأن قانونا ما يخالف 
أصول النشر ا الدول صاحبات الامثيازات فلاتجلتر| 
وجهات نظر فى التشريع لاتتفق مع وجهات نظر مصر . ولقد عليتنا 
الحوادث أن ماتراه انجلترا هوالنى يتم . . وما دام أن اللشروع خال 
من جهة تحكم اذالم تتنفق وجهات النظر الانجليزية وللصرية فان 
التشريع يمكن أن يبقى تحت رحمة انجاترا . وهذه هى نقطة الخطرى 
اللو ضوع . 

أما الأمر الثئى وهوالمستشار الانجلازى بوزارة الحقانية فقيد 
يمكن أن بغل بد الشكرنة الشوة لنى اعفار النضة لان نهنا 
الاخشار من غير شك له علاقة بادارة القضاء فما يتعاق بالاجانب 
وهنا أيضاً. كن ,حدويف الندكالة الاخخلاق ويدوق نظ وين 
مسؤول أمام مجلس النواب أوغيره من الس لطت المصرية وبين 
المستشار الانجليزى . وقد علدنا الحوادث القرية عدا مضانهذا 
الاحتكاك وشدة فعاه فى تعكير العلاقات ين انجاترا ومصر . هذا 


١ 


الى أنه يشير أيضاً بأن يكون المستشار تحت تصرف الحكامة 
المصرية تستشيره فما ترى . وهذا الاص الذى ببد و كان لا ضرد 
منه يمكن أن يكون فبهكل القيود التى لا تتنفق مع حرية الحسكومة 
المصرية فى العمل التشريعى والقضاقى حتى فما ليس له مساس 
.بالأجانب . وقد قال الانجليز المسو ولون رسيا أن الرأى الانجايزى 
:هو الذى يعمل به ولوكان صاحبه تت تصرف الحكومة المصرية 
لاستشارته فما ترى . وهذا المبدأ هو النى جعل الادارة المصرية 
من عهد الاحتلال هسيرةع لا وفقا لمشيعة الساطات المحلية ولكن 
.وفقاً لما يشير به المستشارون اايريطانيون. نعم لم يكن ينقصبم 
:الكفاية ولا النزاهة . لكن الانسان مهما حسنت نيته لايستطيع 
التخلض هن الغريدة الى ندغوه الى النظ رق مضاحة بلافه قل كل 
(عشا رآخر. من أجل هذا نرى فى النص عل وضع مستشار الحقانية 
تحت تفرك المشكزية: الضرية لابقا تدعا روعي ادرف 
.والا فلياذا نص عل هذا والاستشارة تمكن الالتجاء اليها من غيرنص 

على ان الفقرة الآخيرة من الادة الثالثة دن المشروع المهمرى 
نصت على وضع اتفاقات خاصة لالغاء نحا كم القنصلية وجعل 
محا كمة الاجانب أصحاب الامتيازات من اختصاص الحا كم 
المصرية . والاتفاقاتالخاصة لم تحدد أسسها ومن الجائز أن لا تصل 
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ومتعويوا , 


1 عم إل تج جدرةبلتول عن كث من لبن إسنداد 
ظ الكقانية ولِلنل البريطانى ” ١‏ 
٠-‏ واذاكان من المفيد الكلام عن مشروع لم تقبله انجلترا 1 
فووا تقبله مصرك عدلته انجاترا فانا نلاحظ أن هذا المشروع 
من ن مصلحة ضرف الخلة اذا كان التدخل الاتجايزى لا يؤدى إلى 
تفضيّل مصلحة انجلترا فى كل تشريع تقصادىتتعارض فيه الصالح 
٠‏ للصريةوالا جلي الاقتصادية . وعندنا أنعلاقة النلادينالاقتصادية 
التى أشرنا اليبا فى غير هذا المكان لا تساعد عل القول أن هذه 
الصالح لا تتضارب ظ 

لكن المشروع الانجليزى أنقص منقيمة هذا الريح الضئيل 
ذلك أنه فى المادة الثامنة نص عل ما يأتى «تتعهد الحكومة لصرية 
بأنتواق حضرة ضاحي الخلاه الريظاتسة وؤنال التحدق فق 
أن حية الأجانب وأرواحهم تتمتع بحاية كاملة بمصر وتبق 
٠‏ الحكودة المصرية فى ادارة البلاد عنصراً أجنياً كافياً لضمان هذه 
الحارة 217 ظ 

وجاء بالفقرة السادسة من ملحق المشروع البريطافى ما يأى 
« تحتفظ بالادارة الاورسة بوزارة الداخلية . وتنعهد الحكومة 


)١(‏ راجم الكتاب الاخضر المطبو ع سنة ١554‏ بعنوان ونائق سياسية 


50578 5 حت 
الصرية بأن لا تعدل فى -دود اختصاص الموظفين البريطانيين 
الموجوديس الآن فى الادارة المذكورة وفى بوليسمصر والاسكندرية 
وبور سعيد الا بعد الاتفاق على ذلك مع حكومة حضرة صاحب 
الجلالة البريطانة2©2, ظ 
فهذه التصوص لاصلة بينها فى الواقع وبين المشروع المصرى. 
وهى ع لاما ورد بمشروع ثروت بأشأ ؛ التى ندل على مقاصد 
انجلترا . ولا خفاء فى أن هذه اللقاصد هى زيادة الامتيازات 
وتركيزهافى يد انجلترا 
وقد احتمج ثروت بأشا فى عبارات هادئة واضحة قوية على هذه 
امحاولة . فقال فى ملاحظاته على المشروع البريطانى « أما التعهد 
باستبقاء عنصر أجنى فى الادارة المصرية فقد ذهب عن السال على 
ما يظهر أن ل منذ صدر القانون رقم يم” سل بوره ١‏ 
المؤيد باتفاقية عقدت بين مصر وبريطانيا العظمى , غير ملزمة 
بابقاء أجنى فى وظيفة ما . وبالأولى غير ملزمة بتعبين أجنى فى 
0 0] 
ستة الى سعة ملايين من الجتييات تعويضاً للبوظفين الاجانب ع 
بأن تعود من حيث بدأت ؛ لكانت مص ركمن يدور فى حلقة مفرغة 


١8 الكتاب الاخضر المطبوع سئة 4؟‎ )١( 
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غريية الشكل ولاقتصر أمرها على ريك القدمين دون أن تخطو 
أى خطوة ظ 
عل أرن فساد المسألة آت من أساسها . اذما هى بالضبط 
مسؤولية بريطانيا العظمى حيال المصالل الأجنيية ؟ وكيف يمكن 
التوفيق بين هذه المسؤوليات مع ما خلعه المشروع البريطانى عليبا 
من الشكل وفرعه عنبامن التتانجمء وبينوجود مثلين للدول الأجنية 
لمصر من ناحية , أوكيف _كن , من ناحية أخرى » التوفيق بينبا 
وين أى صورة من صور الاستقلال؟ لقد أعلنت انجاترا استقلال 
مصر كق لنا أن نعتقد أن ذلك الاعلان مينى على الاخلااص 
اللائق بالسياسة البريطانية . هم أى فائدة تجنيها مصر من تعريف 
المسائل المعلقة اذا كان هذا التعريف يؤودى على طول الخط الى توسيع 
التدخل البريطانى فى شؤون مصر2©») 

ولكن جواباعل هنه المذكرقردت انجلتراعن لسان وزيرخارجيتها 
« وأنى لمستعد لقبول هذه المشروعات 22 أساسا للاصلاح المزمع 
أدخاله على نظام الامتيازات اذا وافقت الدول علنقل قضاء محا كمأ 


)١(‏ راجع الوثيقة الثالثة فى الكتاب الاخضر المطبوع سئة 478 بالمطبعة 
الامير ية بعنوان وثائق سياسية 
(؟) يعنى مشروعات سر هرست 
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القنصلية الى الحام الختلطة . على أن هناك بعض تعديلات أرى 


أنه ضرور به ة عل كل 1 0 مله المناسة سانهأ لدوادم 
( الخطاب لثروت باشا ) 


« وقد يكون من المتعذرعلل بعض الدول أن توافق على تقل 
كافة قضايا رعاياها الخاصة بالأحوال الشخصية الى الحا > المختلطة 
ففى هذه الأاحوال يكونالنقل اختياريا . وبحب أنيبقالاختصاص 
فى مثل هذه القضايا للسلطا تالقنصلية مة مالم يقعالاتفاق ؛ بين الحكومة 
المصر بة والحكومة صاحية الشأن على تقل هذا الاختصاص إلى 
الحاكم المختلطة . وأتوقع أن حكومة صاحب الجلالة البريطانية 
تكون مستعدة لآن تقبل اختصاص الحا ؟ المختلطة بالنظرفى قضايا 
الأحوال الشخصية التى للرعايا البريطانيين صالم فيها » . 


« وترى حكومة حضرة صاحب الجلالة البريطانية من 
الضرورى أن يحا كك المصر يون المتبمون بحرائم سياسية ضد 
الأجانب أمام انحا كك المختلطة . وتجنبا لصعوبة الفصل فى أى 
فالا هد ف ا د لكان المؤقة سراية او عريس امن أن 
يوضع نص يقرر أنهكلها وجد لدى النائب العموبى أمام انخاك 
المختلطة أسباب للاعتقاد بان الجريمة المنسوبة الى مصرى هى 


ره 

جربمة سياسية» تكون القضية من اختصاص تلك احا م وتنظر 
فها نا على ذلك 

« وف حالة 0 التخفيف من عقوبات عا على 
الأجانب, تؤلف لجنة صغرة نكليا أناء لان ال به 
استعال حق املك فى العفو . ويكون تأليفبا مرح وزير الحقانية 
واللستشارالقضاقٌ وشخص ثالك20©. ويكون لهنه اللجنة نفسها أن 
تتدى رأيها للبلك فما يختص بتنفيذ عقوبات الأعدام الصادرة على 
الأجانب فى القطر المصرى . 

د والمتع الآن هو أنه منالضرورى لجعل التشريع ا مصرى 
منطيقا عل رعايا الدول صاحبة الامتياز فى القطر المصرىء أن 
توافق عله الدول أو الجمعةالعمومية للحا ؟ المختلطة .غير أنه يجب 
توسيع سلطة الجمعسة المذحكورة من هذه الناحية يحيث تتناول 
التشر يع الصرى بأجمعه الا ما تعلق بفرض تكاليف ماليية على 
0 أو تعلق بتتشكيل الحا المختلطة ذتما أوباختصاصها . 

وما انوع الأول ما متك هق اختضاض الجمعة المعومية 
فلا ينفذ قل أن يعان صاحب الجلالة البر يطانئة اقتناعه بأنه 


)١(‏ ل يعين . ويجوز أن يكون قاضيا أجنبيا بحا كم الختلطة وفى الغالب 


1 


لا وود تميينا ظاما سناد عن .وأماالتوع الثانى فن أله 
أن بدخل فى الواقع 07 على تسوية اتفاقية بمت. يبن مصر 
-والدول . ولا ينبغى أذن أن نفد قبل كاد الدول عليه . 
وسيم رادا مسائل أخرى لاغنى عن آلا تفاق عليها 
.بين الحسكومة المصرية وحكومة صاحب الجلالة البريطانية على أن 
لا أجد الآن ضرورة للآن أزيد عل الأآشارة اليها . ظ 
و وأول” هذه المسائل فى تعر يف كلمة أجنى ؛ وذلك فما 
تاق بالتوسع للقترنم لاختصاص انحا > المختلطة . وقد فهمت 
من دولتم أن القوانين اأتى تطبقها انحا كر الآهلية تخضع لاحكامها . 
كل شخص فى مصر غير الذين لا بخضعور] له بمقتضى القوانين 
أرالماقناك أو التاداق للرعة + :وأن النتفد لقو لهذا الما عل 
شرط(2١)‏ أن يكون مغبومأ أن جميع الاجانب الذين كانوا فى الماضى 
يتمتعون بنظام الامتيازات يكونون خاضعين لقضاء انحا لم المختلطة 
بصرف النظر عما يكون قد وقع بعد الحرب سنة 1415 - ١518‏ 
.من التغميرات ف السيادة . ومن جانب آخر فان المستشار القضاق 
يضع نفسه تحت تصرف السكومة المصرية فيا يتعلق بالسائل 
سارها طبقت اظر بة مصر ولا تكون كذلك ‏ 


'أذا طبقت قلي ةناها كي المختلطة وهى التوسع فى كلمة أجنى يحيث تثمل كل 
.من ليس مصر با 


مسممه ٠‏ وا سه 


حاف أداء | القضاء فى المسائل التى يكون لأجنى فيبا :أي كان .> 
000 لاقم تعلق فقط بالمسائل التى تكون فيا فصانة لأجنى. 
خاضع لقضاء الحاكم | لم00 


« وأما المسألة الشانية فأن ,بزاد عدد موظق انحا كم امختلطة ». 
الزيادة التى يستدعيها التوسيع المقترح فى اخختصاصها. ومن باب. 
الاحشساط الاختصاصات | الجديدة للنائب العام والموظفين انق 
يحتاج اليهم للتمكن من القيام بواجبات الوظيفة على وجه مرضى ‏ 
و بطيعة الحال سير جع الى الاستشارا بارالتدان لرمتعاره ف تعمات. 
القضاة الأجانب فىالحا كم الختلطة واللأاعضاء الأجانب نيا باتها», 

هذأ هو الرد على مالاحظات ثروت باشا ؟ ورد بالكتاب. 
الاخضر المصرى . ولا يجد القارى” أية صعوبة فى ادراك غرض 
ابجلترا الظاهر . فهى لا ترضى بأقلمنتعيين قضأةٌ انحا كم | التاطة 

وأعضاء السابة المختلطة لان استشارة المستشار القضاق الاجليزى. 
لا تعنى غيرهذا . فاذا كانت مصصر الآن هى التى نعين القضاة ول 
تلزم بغير الاسترشاد بوزراء الحقانية بالدول لمعرفة الكفاية الفنية 
06 وهذا منتهى الاحتياط من جانب المفاوش الاتجليزى . ققد أدخل مسالقة: 
المستشار الفضاتى هنا حت اذا غلبت النظرية المصرية »كانت حماية انجلدرا للاحائيه 
يعصر أمرا متفقا عليه فها يتعلق بكل من ليس مصريا 
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واللخلقية » وكانت تعين أعضاء النيابة دون الرجوع لأاحد ماءفانها 
لاشك تخسر اذا قبلت الرأى الاجليزى 

وأخيراً وضعت وزارة خارجية بريطانيا الشروع النبانى لما 
أسعته معاهدة وشفعته مخطاب لللبندوب الساى مصر جاء فى الفقرة 
الرابعة منه ما يأنى « ويحب أن يعد مشروع المعاهدة فى صبغته 
الحالية كانه معير من الجانبين عن الحد الأقصى الذى يستطيع كل 
من الطرفين أنيتقدم به رغبة فى ملاقاة الآخر. ذلك ما كان مفهوماً 
بيننا . وعلى هذا الشرط فقط أمكننا أننباغ هذا المدى البعيد. وكان 
من ننيجة ذلك أن لا سبيل الى أجراءتعديلات أخرى وأن المعاهدة 
يحب أن تقبل؟ا هى أوأن ترفض؟ هى » 

فهل هذا المشروع النباى يختلف فى جوهره عن الاحكام 
العامة الواردة عن لسان الوزير الانجايزى والتى اعتيرناها ردأ على 
ملاحظات ثروت باشا المبئية على حجبج واعتبارات لا بان أنتدفم 
على أساس العدالة والحق ؟ سنحاول تعرف هذا باستعراض هذا 
المشروع النهانى 

« المادة الرابعة ‏ اذا حدئت ظروف من شأنها أن تجعل فى 
خطرما بين حضرة صاحب الجلالة ملك مصر واحدى الدول 
الأجنبية من حسن العلاقات , أوأرن تهدد حياة الأجانب أو 


##اه”” علد 


أموالهم فى مصر ,يتشماورجلالته فى الحال معمحضرة صاحب الجلالة 
البريطانية لاخاذ أنجم الوسائل حل الاشكال 4 

و نص غامض يمكن مط ما تضمنه من أحكام الى غير حد 
وفى كل احتكاك فى الرأى بين اتجلترا ومصر فى بين مدى هذى 
الاحكام لا ينفذ الا الرأى الانجليى . وما دامت مصال الاجانب 
والمصربين مشتبكة , فن الممكن تصور مدى التدخل الانجليزى . 
واذا كان ثروت باشا قد لاحظ فى كياسة أن هذا لايتفق مع وجود 
مثلين للدول فى مصر ولا مع أى صورة من صوز استقلال مصر 

النى تعلنه انجلترا » ذان الوزيرالانجليزىيقر أن هذا اما أن يقبل 

ونان برفض كله والمتقوطها فى حالة الرفض أن تنفذ انجلترأ 
وجهة نظرها قوة واقتداراً كا حصل فعلا فى متأسبات عدة . 

نكم المشمروع فى المادة الثامنة على تفضيل الانجليز عمنعدامم 
فى الوظأء نف التى يعين بها أجانب بمصرء أذ ورد بها « ولايعين من 
رعايا الدول الااخرى الا اذا لريوجد من الرعايا البريطانبين منيكونون 
حائرين للئؤهلات والشروط المطاوبة » 

ثم ورد بالملحق تمرة م ما يأق 0 | 

«- تعين الحكومة المصر ية بالاتفاق مع حضرة 60 
إلجلالة البر, طانة مستشاراً مالأ يكون له فى الوقت الملاثم السلطات 
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الى يتولاها الآن أعضاء صندوق الدين عاط علبابكل مشرورع 
تشريعى مأ يقتضى الان مصادقة الدول ذوات الامشازات للكون 
نافناً عبل الاجانب . ويكون تحت تصرف الحكومة المصرية ف غير 
ذلك من الشؤون التى ترى استشارته فيبا ظ 

ووب - بالنظر الى تعديل النظام القضاف المنتصوص عليه فى 
المادة التاسعة من المعاهدة , تعين الحسكومة المصربة 3 بالاتفاق أضا 
مع حكودة حضرة صاحب الجلالة الدر يطانية مستشارا قضائيا حاط 
علبا بكل ما بمس أداء القضاء فما يتعلق باللاجانب ويكون تحت 
تصرف الحكومة المصرية فى غير ذلك من الشؤون. الى ترى 
استشارته فا . 

57 ال أدوت. يحرى العمل باصلاح 2 الامتازات 
المنصوص عليه فالمادة التاسعة منهذه المعاهدة ؛ على 3 مارك من 
الاتفاقات يبن مصر والدول ذات الشأن » لا تغيرالحكومة المضرية 
فى عدد واختصاص الموظفين البريطانيين الذين يشتغلون الآن 
ادارة اللأمن العام والبوليس الا بعد الاتفاق على ذلك مع حكومة 
ضر ة صاحب الجلالة البريطانية م30 

ولا نبحد خيرا من رد ثروت باثما نفسه . غير أنا نلاحظ أن 


سسب 


٠‏ الرد من الجانب المصرى لم يحمل انجلترا على تعديل أحكامها وقد 
أعلنت بالعكس أنها لا تميل الى مناقشة رد مصر مناقشة خطبة . 
وم ملاحظات ثروت بأشا ع لالفقرة ج منملحق المشروع الباف 
يأق )١(‏ ان الموظفين الأجانب بمصر فرغ من أمرهم بمقتتضى 
القانون م سنة +10 الذى هوف الوقت نفسه معاهدة ببن انجلترآ 
ومصر بجحب أخترامها 69 أنه لاجدال قُْ انما الولس لف 
من المسائل التى يقع عليها و يتحقق بها نظام الامتيازات وان ليس 
للاأجاب حق امتازما من هذه الناحية وأنْ هذه المسألة ل تنظر 
و تكن لتنظرفى سياق المفاوضات بشأن أصلاح نظام الامتيازات 
وأنه سواء أنجحت هذه المفاوضات أم فشات فلن يكين لمسألة 
البوليس أى أثرفى نجاحها أوفشابا 20 

ذاذا وارنا مشر وعات لورد كرومر وسرهرست وسرشمبرلن تبجد 
الروح فيبا جميعا واحدة وان اتخذت أشكالا تناسب الظروف . 
وهى كلها تربى لا الى تعديل الامتيازات لمصلحة مصر بل الىتوسيعبا 
وحلول انجلترا محل الدول فى امتيازات من نوع جديد أشد خطرا 
على مصر وأ كثر اتتقاصا لسيادتها . ومن هنا نفهم مقدار الخطأ 


)010 راجع الوثئقة رقم ٠‏ هن الكتاب الاخضر الصادر سنة ماهو 
بعنوان وثائق سراسية 


شاعو مم 


الفاحش الذى ارتكبه ساستنا بقبول المناقشة فى نظام الامتبازاككم 
لدى بحث علاقات انجلترا بمصر لتحديدها على أساس الاستقلال 
الذى تعمل له وتطلبه لآنه حق طبيعى . 

واذا كان لنا أن نتقدم برجاء الى رجال الساسة العملية عندنا 
خأنا رجوثم أن «ضعواهنه الحقائق نصب عليه وأن يخاطيوا 
الدول رأسا فى ألغاء نظام الامتيازات معتمدين على روح العصر 
وعل ماقدمته مصر من ضمانات لا وجود لهافى جميع يلاد العالم : 
و يحب أن لا يغيب عن البال أن نظام الامتيازات الأجنبية يتنافرمع 
روح العصر وأن اتفاقية انحا ك امختلطة اتفافية مؤقنة عقدتها الدول 
مع مصر وهى فى حالة من المدئية وتنظم الادارة تق لكثيرا جدا عن 
حالها الحاضرة 

واذا كانت تركنا ت#خلصت نبائياً من الامتياز امد انان 
قد أعلنتتك انتباء ذلك النظام سلادها وقبات الدول هذا الاعلان » 
وكانت العراق على أبواب التحرر من قيود ذلك النظام العة 
وكانت الصين قد خطت خطوات عظيمة جريئة فى سييل التحرر 
من رقها ‏ أقول اذا كانكل هذا ء فان من التفريط حقاً أن 
نحص ركل همنا فىتعديل هذه الامتيازات . وكان أ كثر من التفريط 
التسلم بما تطلبه انجلترا مننظام هوف رأينا لايقل عن الامتيازات 


سس او 7 سب 


خطراً انل يكن أشد منب على سيادة البلاد واستقلالها . ومن. 
القصور السبامئ النى لا نجد له وصفاً أن نقبل زيادة هذه 
الامتيازات .حلقات ثم نسم سلسلتها القوية لبريطانيا لتشد بها 
على عنقنا وتسيطرعلينا سيطرة شاملة ما بق فى مصر أجنى 
الا مشروع عمل مود هندرسن فما يتعلق بالامتيازات 
ل أغسطس مسنة ادل وزير الخارجية البريطانية 
0 بجلس وزراء مصر مذ كرات اعتبرها الطرفان مشر روغ 
هدة لتسوية المسائل المعلقة بين البلدين وتحديد العلاقات بينبمأ 
على 0 التدادل والتساوى فى الحقوق والواجمات. ولسنا نحاول 
تحليل المشروع من ناحيته السياسية وانما نشير مجرد اششارة الى 
ما ورد به خاصاً بالامتيازات . واذ كان المشروع قد خطا - من 
حيث المبادىء ‏ خطوة أ كثر صراحة من جانب انجاترا نحو 
توكيد الحقيقة القانونية وهى استقلال مصر ء فانه على ما نرى » ل 
خط كيرا فسويل الامشاد أكيل خكق أن تقول يضتراحة أن 
ماجاء بالمشروع عن الامتيازات أ كثرغموضاً, ومن ثم أشد خطراً 
ماجاء بمشروع هرست . ذلك لآن الغموض يحتاج لتفسير وتأويل 
والجانب الأقوى هو الذى يفسر ويؤول . ونحن نقامسى مساوى* 
الغموض من سنة ١٠99‏ للا . خبذا لوأمكن التحديد 


عو ؟ 


ورد بالمذ كرة البريطانية عن الامتيازات « فسأ كن كد 
للاتفاق عبل اعتبار مشروءاتتلك القوانين217 أساسا لاصلاح » 
7 د نظام لمان أت أذاى 0 ضيبت ألدو 1 الأجدبية ”تقل مر 4ب 
انخاكم القنصلية الى انحا م الختلطة » ظ 
ويعد أن اوور غارحة وهانا الل أن اقول قدلا قا 
كلها تزع اختصاص الحأ 1 القنصلية فى مسائ الأحوال الشخصية 
إلى الحا 1 المختاطة , وتوقع قبول الحسكومة البريطانية فما يختص 
يعاباما قال ظ 
وماق حالة العفوأو التخفيف 20 عل « 
2 الأجانب » وفى حالة تنفيذ حك الاعدام فيهم ذان وزيرالحقانية » 
سلشير المستشار القضاقى مأ دام هذا الموظف باقياً "© وذلك قبل « 
وبع أن اعتزفن ,أن اللاحجوال الى تلق فنا الامتتازات 
010 وضعت مشمروعات قوانين سئنة ١ 55 ٠‏ على أساس فار هرسءت سس 
راجم الفقرة الثانية من المذ كرة البريطانبة بصدد الامترازات 
(؟) هذا يؤيد ملاحظتنا وهى ان الامر لا يتعاق باتجلترا وحدعا 
6 قاء هدذأ الموظف غير دود ء تهو وزماه مستشار المالية مقيان عادامت 
الحسكومة المصرية قائم ةباصلاحامها الداخليةومنهاتعديل نظام الامتيازات. والاصلاحات 
الداخلية عبارة غير حدودة لان الاصلاح عكن استءراره 


ءارب 


بمصر لا تتفق مع الأحوال الحاضرة قال « وسا كون مستعداً » 
« للاتفاق على أن تقوم لمعية العمومية للحا , المختاطة فى » 
« المستقيل بأبداء كل موافقة لازمة لنطبيق التشريع المصرى , » 
« ومن ضمنه التشريع المملى , على اللأجانب الا فى حالة التشريع » 
د الخاص بتشكل إلا 1 المختلطة وتحديد اختصاصبا فانه لاينفذ» 
< الا موافقة الدول عليه ع ظ 

« ويكون عل الجمعية العمومية لساك المختلطة أن: تنبت » 
« من أن التشريع المشار اليه لابناقض المبادى” التى يحرى العمل » 
« بموجبها عادة فى التشريع الحديث الذى يسرى على الأجانب . » 
0 أنه ضاق ويد الاير بأى تشريع ذى صفة مالية, » 
« لا يوجد مميزغير عادل ضد الاجافت ا فببم الشركات » 
« الاجنية » 

« وأن توسيع اختتصاص الحا كم المختاطة الجناقى يستلزم » 
« اعداد وتنفيذ قانون جديد لتحقيق الجنايات . وفى مشر وعأت » 
« القوانين التى أعدت فى سنة ٠‏ ( يعنى علىأساس مشروع » 
« هرت ) بعض نصوص بها خاصة بقانون تحقيق الجنايات . » 
دوولاشك أن دولتم توافقوننى على أن قانون العقوبات الجديد» 
« يحب أن لا يحيد عن المبادى” المقررة بتلك المواد . . . ثم أبدى » 


ان تت 


ملاحظتين الأولى عن تعري ف كلمة أجنى قال « انتى تى أفهم من » 
كلام دولتم 3 القوانين اأتى تنفذما انحا م الاهلة مصر فى » 
« الوقت الحاضر بجعل يع الأشخاص المقوين عر خاضعين » 

2 0 الأهلمة ماعدا أولك الذين 2 رجون من اختصاصبا) ‏ 
« أما م قانون أو عرف أو معاهدة 0©. فأنا أ أقبل هذا المبدأ » 
« بشرط أنيكون مفهوما أن جميع الأجانب الذين تمتعوزبنظام » 
« الامتيازات فما مضضى يصبحون خاضعين لاختتصاص انحا 4 ( 
الختلطة بقطع النظر عن تغييرات السيادة القومية التى طرأت » 
( بعد حرب سلة 1918 -ل- 4م191 » 

والثانية عن زيادة موظق انحا كر المختاطة قال « ويوخذ 
.رأى المستشار القضاق - مادام باقباً ‏ بشأن تعبين القضاة 
«الأجانب فى .الحا كم المختلطة وتعيين رجال النيابة الآجانب اذا 
لزم » 

وجاء عن البوليس ف المذ كرة المصرية « انترز هذه الفرصة » 
« لأبلغ سعادتكم أرىس الحكومة المصرية تنوى الغاء الادارة » 
< الآاوربية بادارة الآمن العام . ولكن عملابالتعهد الذى:نطوى » 
)١(‏ هنا تظهر أهمية تعديل المادة ه٠١‏ من لاتحة الطراكم الاهلية الى 
تر اسان النسن انال 

5س امميازات 


©#» أن الوص 


« عله الفقر > )عن الاقتراحات سنتحتفظ السكومة المصرية > 
« للدة خمس سنوات على الأأقل من بدءتنفيذ المعاهدة المبنية على » 
( الاقتراحات , بعنصر أورف سوليس المدن ببق طول تلك » 
د المدة تحت قنادة ضباطير يطانيين. فاذا رغيت الحكومة المصرية » 
د فى المستقيل فى اعادة تنظم فوة البوليس فيسرفى أن أعلم هل » 
( تستطيع أن تعتمد على مساعدة حكومة جلالته البريطانية فى » 
« هذه المهمة » 

وطبعاً قبلت المذكرة البريطانة هذا الوعد وهذا العرض 

هذا ملخص ما ورد ءر. الامتيازات فى مشر وع المعاهدة 
الآخيرة . والذى يافت النظا أن فى احالته على مشروع هرست يتفق 
مع مشروع ثروت ثهبران ويحتفظ بنفس النقط التى احتفظ 
با ذاك ويخص نفس النقط اللمهمة بالذكر العاجل دون اتنظار 
بحث المستشارين الفنيين 

واذا كانت هناك وجوه اختلاف بين مشروعى هرست وهذا 
امشروع الأخير فهى تابمة على أن مشر وع خمد مود هندرسن, 
وضع أعابا (3كال التذوي اليا شو كه لازال لافار 
القضانى ذا رأى فى تعبين القضاة الاجانب وأعضاء النيابة بانحا كم 
المختلطة 


ل 


ناذا لاحظنا أنالتشريع السارى على الاجانب تقوم به ابمعية 
العمومية للمحاكم المختلطة , أدركنا عظم النفوذ البريطانى فيا 
يتعلق بالقضاء والتشريع بمصر اذا تفنت هذه الاقتراحات . واذا 
لوحظ عدم التحديد فها يختتص بالبوليس أدركنا أنكل مدينة يمكن 
أذ كإزنها بلس ١‏ حت لف ناث ضافك يريط وكا الك 
م تحدد يا فى مشروع 0 0 0 0 
وال الادارة والوليس الاتفتى 

على أنا نعترف بأن مشر وع المعاهدة , باعلان اتنباء الاحتلال 
وبالتنازل عن دعوى حماية الاجانب . و بالعهيد لقبولمصر ف جمعية 
الامم دون أن تعارض انجلترا - بهذه المبادىئ” الثلاثة أزال 
عراقيل كثيرة جداً من سبيل استقلال مصر الفعلى 


سل 19م 


العص ل السا ول 
الوضع الحالى للامتيازات الاجنبية”" ‏ 
1 اعت - التسريع والادارة والقضاء عصر أذاء 5 ٠»‏ سب الى أى عت ش 


قف الامت عازاث ف سبيل الاصلاح - ات مهاده البلاد “8 سسب أمثاة. 
من حهود ممير حرد 5 هج سسب بعض اقتراحات 


بالف ف النضول السابقة استعراض الوقائع التى أذت الى 
بر النظام المعر وف بالامشازات والذى يحدد الساطة المصريه 
زاء الاجانب بلادنا بحيث يجعلهم 2 الواقع فوق القبانون فى 
0 كثيرة . وأشرت الى الاقتراحات النى تقدمت فى أوقات 
مختلفة لعلاج هذه الحالة واتتقدتها . وقبل الادلاء برأى خاص أرى 
من الضرورى ولو أخذ عل التكرار؛ أن أجمل وصف الوضع 
الحالى للامتيازات 
عن التشريع 
مصرء فيا عدا حالات ذات أهمية ثانوية ع لا سلطة لها فى 
سن قوانين تسرى على الاجانباتفعل الحسكوماتبالبلاد المستقلة 


)١(‏ فى هذا الفصل بعض تكرار لما مضى أثيته قصدا ليسول تتبع التطور 


#4 سد 


ذلك أن التشريع السارى على الأجانب لا يصدر الا بموافقة الدول. 
أو بموافقة الجمعية العمومية لمحكية الاستئناف المختلطة فى الحدود 
المينة بالمادة الثانئنة عشرة من القانون المدنى المختلط المعدلة سنة411. 
وتتلخص أحكام المادة المذكورة فما يأفى ‏ . 

أولا ‏ لتعديل القوانين التىتطيقها حك الختاطة أو لاضافة 
قوانين عليبا » يقدم وزير الحقانية مشروع القانون الجمعية 
العمومية لحكة الاستئناف المختاطة مضافاً اليباأ كبر الأعضاء سناً 
من قضاة انحا 5 المختاطة عن الجنسات غي رالممثلة فحكة الاستئناف 
من الدول الموقعة على اتفاق انشاء انحا 1 الختاطة 

ثانا تكون مداولات هذه الهيئة فى مشروعات القوانين 
صحيحة اذاحضرها خمسة عشر عضو ا على اللأقل. وتصدر القرارات 
أغلبية لا تقل عن ثلثى الحاض رين 

ثالثاً ‏ اذا أقر ت اليئة مشروع قانون فلا يصدر قبل انقضاء 
اانه اير من نار بخ صدور قرار هذه اللهيئة . وفى هذه الفترة يوز 
أن تطاب كل أو بعض الدول المشتركة فى اتفاق انشاء احا ك مداولة 
الجمعة فيه مرة أخرى . وتحصل هذه المداولة اذا ما أبدى هذا 
لطت ظ 

رابعاً ‏ بعد انقضاء هنه المدة يصدر القانون بمجرد نشره 


الحا 
بالجريدة الرسمية دون اجراءات أخرى 
00 خاساً ‏ فاذالم يصدرخلالثلاثة أشب رأخرىيحتبرالمشروع 
كان ل يكن .. فاذا ما أريد اصداره بد ذلك تعاد الاجراءات 
السابقة كلبا ظ 

سادساً ‏ ولا يجوز أن يصدر قانون » مبذه الاجراءاتع 
[ يخالف أحد نصوص لاتحة | انشاء ١‏ انحا م الختاطة أ أوينص ع عقوبة 
تزيد على الحبس أسبوعاً أوتريد عن مائة قرش غرامة . ولا يحوز 
أن يتناول لانحة الانشاء ذاتها بالتعديل 

والتا مل فى أحكام هذه الملدة يتضح له له جلا أ أن سلطة مصر 

التشريعية مقيدة أزاء اللأجانب الا فى.حالات ليست محل شكوى 
المصربين * 

ومما يلاحظ على هذه الاحكام فوق ما تقدم , أنها تحمل للدول 
حق الفيتو, وهذا عيب عظم . نعم أن الدول لتستعهل هذا الحق 
للآت . لكن هذا بدل على أزن هصر حريصة على عدم احراج 
مركرها أ كير من دلالته على زهد الدول فى التدخل . ومن الأآمثلة 
غل أن التسن نعط ١‏ كن بهو عق الفتويهدا أن تفن اللنردة 
العمومية حكمة الاستئناف المختلطة لم ترحرجأً فى رفض مشر وع 
تتشر بع مصرى لا يمكن أن يدافع عن المعارضة فيه منصف . وأعنى 


ب 


بذلك لانحة السيارات التى رفضتبا هذه الجمعة حجة أنبا تتعارض 
مع مبدأ حرية التجارة الذنى قررته الامتمازات الأاجدبية صر 
ولهذا فانها غير مختصه 
عل أن فى اشتراك هيئة قضائية فى التشريع عيبا ذاتيا . واذا . 
تركنا مسألة الفصليين السلطات جانبا , فانا نجد هناك عملا لانتقاد 
هذا التديير . ذلك أن الحيئات القضائية المختلطة مثقلة بالأعمال 
القضائية وهى وظفتها الاصلية . فاذا أضيفت اليها أعمال أخرى . 
فلاد من أحد أمرين : اما القيام بها والاضطرار لاضمال عملبا 
الاصل واما اهمال الأعمال التشريعية والتفرغ لعملبا القضاق» 
وكلا الامرين شر . وأما اللاخلال بالواجمان . 
وهنا لاد من التساؤل : هل هذا التديير أصلح أم النظام الذى 
:#ترحه انمجلترا فى صور شتى ويتلخص ف الجوهر فى احلال انجاترا 
محل الدول ؟ هذا كا قلت أمر خطير يستلزم أمعان النظر والبحث 
العميق . فا لا شك فيه أن هناك أعالا تشر يعية لا تعارض فيها 
بريطاننا خصوصاً ما تعلق منبا باحافظة على الصحة والآداب 
العامة واستشباب الآمن . لكن من الجهة الآخر ى هناك أعال 
تشريعمة اقتصادية بخاصة لا تتفق فبا مصلحة مصر وانجلترا معأ 


من الناحية الاقتصادية فاذا كان سن قوانين من هذا النوع توقف 


ادل 


عل مشيئة انجلترا ؛ فأن استقلال مصر وسيادتها يكونان محلا للاشد 
تسديد . ذلك أن الانجليز لا يمك أن يفضلوا مصلحتنا على 
مصلحتهم . وأذاكانت المسائل الاقتصادية هى التى تسير العام اليوم 
فان نقصان سلطة مصر التشريعية فى تنظ م ماليتها خاصة من أنقل 
د الامتيازات أوعلى وجه التحفيق سوء 1 ق الامتيازات - 


كان من أثم أغر غراض المغفور له السبراماي بأشأ خضوع 
الاجانب لقوانين الجزاءات المصرية ولذلك قبل أن أن يم ف بلادم 
بأمعه قضأة من الاجأنب . نعم طوحت به المفاوضات بعيداً عن ذلك. 
الغرض . لكنه قبل اختصاص الحا 1 لاختلطة .مدة خمس سنين 
فقط وكان لايد وبق صر <تى سسئة ١186٠‏ أله تعدل اختصاض 
هذه انحا كم وأن تنسع سلطة مصر التشريعية أزاء الاجانب. لكن. 
الامور ا قلنا سارت 0 لصر فلم تزل الحا كم المختلطة 
لما مؤقتاً بعد مذى أ كبر من دت ونين ودين انشمامما ولم 
بزل <ق مصر النشر بء يدا أزا أء الاجانب . وكان هذا القيد. 
الثقيل سياف وقوف التشريع بمصر جامداً لحدكير لا بتتحراك 
حسب مقتضيات حاجات البلاد وتقدمها و. عر صافى الناحيتين 
الاجماعية والمالية . واذا كان التشريع من َم أدوات :١‏ تنم ء 
وكانت النظم الاجتتاعية والمالية أساس حياتنا ‏ فيمكن القول بأن. 
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المياة المصرية ج+دت بسبب نظام الامتيازات ت أ كثر من أى 
سيب آخر 
فى القضاء < 

قلنا أنه» قبل انشاء انحا ّ المختاطة , لم يكن لمصرى ولا 
لأجنى ه مرجع ثابت للعدل ربرجع أل ات تلك الحال سيا فى 
عدم الثقة ومن ى فى بطء تقدم مصر الاقتصادى نوعاً . لهذا ولكى 
تخف شدة الامتازات , فكر المغفور له اسماععل باشأ خديوهصر 
العظم فى انشماء انحا ك المختلطة . وقد رضى ع بسبب صفة انحاكم 
المؤقتة , بتحفظات لا تنفق مع الاستقلال . وكان المفهوم فى جميع 
مداولات لجنة القاهرة الدولة2) أن اختصاص الحا ؟ المختلطة 
الجرائى سيتناول جميع الأجانب حك اختصاصها فى المواد المدنية 
والتجارية . لكن اسماعيز أ بعد عن العمل بمصر وسيطرعليبا النفوذ 
الاجنى فاشتدت وطأة الامتيازات بدلا من أن نخف للاسباب التى 
ذكرناه . وبقيتتنجدد اتفاقية الحاى المختاطةبنظامها الناقص العيب 
أحياناً خمس سنين وأحياناً سنة » لا لآن التجربة لم تفلح بل لآن 
السباسة شاءت ذلك 5 فصلنا . وبفعل هذه السياسة ظهرت بمصر 


)١(‏ راجم محاضر جلساتها فى رسالة خاصة طبعتبالمطبعة الغر نسي ةباسكندرية 


سد انلف 
هذه الظاهرة العجيبة وهى أن قضاءا ثبت صلاحيته وكفايته لليلةة 
ظل مؤقنا أ كير هن ثلاث 00 على بعض ما لدب 
أن اوله القضاء ! ! 
ويمكن تلخيص القضاء بمصر بازاء الاجانب فما بلى 
أولا - تخنص المحاى الفنصلية بنظ ركل أراع دين الاجانب 
من جنسية واحدة الا إذا كانت المنازعات عبنية عقارية فتنظرها 
الجا كم المختلطة ولوكان الطرفان من جنسية أجنبية واحدة . وقد 
اختلفت الساطات المصرية والنحا الختاطة فى تفسير كلمة أجنى 
فانحا كم المختلطة تفسسر الكامة بظاهرها وهو كل من ليس مصرياً 
والسلطات المصرية تقول أن التعاقد على انشاء انحا كم الختاطة 
كن بين مصر والدول صاحبات الامتباز فلفظة ا تطبق على 
رعايا هوٌ لاء دون عيرثم ّْ 
ثانياً ‏ الحا كم المختلطة تختص بالنظر فما بين الاجانب 
والمصزبين من نزاع مهما كاذنوعه ماتنظر ذلك النزاع بين الاجانب 
متلق الجنسية . ولكما منوعة من النظر فى اانزاع المتعاق بالاحوال 
الشخصية ومن بعءعض قضايا الوقف 
وتوسعت لمحا كم المختلطة فى تفسير كلمة أجنى 5 قلنا .يم 
ولدتنظرية الصالح ا مختلط . ومؤدى هذه النظرية أن الاختصاص 


اوم 


لا تحدده جنسة المتقاضين فقط ولكن بحدده أولا وبالذات طبيعة 
النزاع . فانكان التذاع مختلطاً كانت امحكمة المختلطة دون غيرها 
هى المختصة(١».‏ ولا يذو أن التوسع فى تفسير كلمة أجنى ؛ وتولد 
نظربة الصاح المختلط , وعدم: وجود جهسة برجع اليب فى تنازع 


00 يمكن الرحجو ع الى مجاميم انما كم امخدلطة لتعرف مدى التوسء النائىء 
نظرية ة الالح تلط . ولتصور هذا المدى تمر ب ثلا ش 


(١ 3 


رب) 


اذا رفع أدنى على جو وااخن دن حنسيته دعوى مدنة ولو شخصية 
وادعى وطنى أن هذا النزاع بمسه » ورجم الى المحكة ااختاطة ع 
فان هذه » أخذاً بنظرية الصالح الختاط كن أن تنظر ف النزاء 
كذلك الشأن اذا ادعى أحنى من جنسية مخالفة لحنسية التنازعين 
أن له صالخا ورفم أمره الى الممكة المختلطة لتقرر اختصاصها فى نظر 
الزاع ا مطرو ح على أحدى انما كيم القنصاية 


ى عل «صعرى أمام المحسكة الاهلية » وكان 


اذا رقع مومرق دعو 


هذا التزاء يعس عن ق, و عى بعد صاحًا لاجنى من رعايا الدول 


صاحيات الاهتياز » قلهذا الاجنى أن يرفم فم امره الما نممسكة التاطة 
ويقول أن النزاع الطرو ح أمام 0 ل للدي ون تعره عذى 
صالخا لى . واتى التجى' الى اممكة الختلطة لتقرر اختصاصها بنظره 
دون اممكة الاهلية ولو ل يكن متعلقا بعقار لاجئى حق عليه . 
فتطبيقا لنظرية الصا تلط تقرر المحكة الختلطة اختصاصها بنظر 
لزاع 
وما دامت تملك التنميذ فما يتعلق بالاحكام الصادرة للاحانب فقد 

استطاعت الاغارة على الختصاص انعا كم الفصلية والاهلية 


باب 


الاختصاصكلهذه نؤدىعملا الى ابتلاع قضاء انحا كم المختاطة- 
لجر ء كير من اختصاص غيرها من الجهات بنسبة امبزاج العلاقات. 
بين الااجانب والمصريين مبذه البلاد 

وقد ساعد على سيادة المبدأين على خالفتهما للاصول القضائية 
والتشريعية ولروح اتفاق انحا كم | المختلطة ذاته, لس اناد 
وتسيلة لايقافهذه الحاكم فحدود اختصاصها لآ نالاداة التىملكباً 
هى التشريع الدولى وهواداة لا تصاح العمل . كذلك ساعد على 
تقريرهما ( ١‏ ) أن بعض المؤبمرات الدولية أقرت الحا كم المختاطة 
على وجهة نظرها ( ؟ ) وأن انحا كم امختلطة ذاتها صاحبة الفكرة 
فلا مكق أ نتشيرها قزازات الحففة العفوفة لحكية الاستتتافتك 
6 وأرن انحا كم الختلطة تملك حق التنفيذ ضد الاجانب. 
فنستطيع أن تجعل الاحكام الصادرة من الجهات الاخرى ى معدومة 
الاثرمن الوجهة العملية 

.أما فى المواد الجزائية فللمحا كم المختلطة اختتصاص محدود 
جداً وهو( ١‏ ) الحكفى عخالفات البوليس ف الحدود التى أشرنا 
اليب/( ؟ ) وف مواد التفليس تقصير أو تدليس ( م ) وفما 6 
قضاة ومأمورى الحا كم المختلطة أومنهم من الجنايات والجنيم أثناء 


قبأمهم يعملهم أو ألساءه 


51 سد 


ومن العجائب أن يكو ن للحا امختاطة هذا الاختصاص 
ألضيق بالقياس الى اختصاصبها فى المواد المدنية والتجارية . ولكنه 
الراقع . وهوعنالفة صارخة للبدأ القانوى الل به وهو أن مكون” 
الولاية القضائية للساطات الحلية ( وبعتبرون انحا المختاطةساطة 
مصرية ) فم يتعلق بالبوليس والآمن العام 
ولاشكفى أن انمحاكم الأهلية أضيق دن المحاكم المختلطة 
اختصاصا بالنسة لما ذ كر أزاء اللأجانب . والنتينجة الطبيعية أن 
للحا كم القنصلية بعيوبها الطبيعية اللاحقة با هى صاحبة 
الاختتصاص الجزالى فما يتعلقباللاجانب أصحاب الامشازات بمصر. 
فاذًا عت أن استئتاف أحكامها فى الخارس » وأنها تطبق قوانين 
غيرقامة على مبادىء مشتركة » علدت أى فوضى يتعرض لا القضاء 
مبذه اليلاد وأى ضرر جسم تصاب به العدالة فى مصر. لبس من 
النادر أن برتكب اثنان جرماً واحداً وفى ظروف واحدة . فاذا 
كانت الجرية القتسل العمد م سيق الاصرار فان الايطالى مثلا 
لا يح عليه بالاعدام . ولكن المصرى ينال هذا الجزاء27. وقس 
عل ذلك الجر لم الأخرى فانك لا بد واجدا الاختلاف ظاهراً فى 
الجراءات والاجراءات 


)00 وهدا مأ حصل ذعلا فى مقتل المر حوم شكوويل 


417 سب 


ف الآدار ه 


نكاد تكورت الادارة الحلية عندنا عاجرة العجز كله أزاء 
الاجانب المتمتعين بالامشازات اللاجنبية . و _ تصور وعمفيدذان 
ف العجز من اللامثلة الانة < 

أولا ‏ فى غير حالات التلبس لا يمكن القبض على الجرمين 
الأجانب أو تفتيشهم أو تفتيش منازلهم أوحال أعمالهم فى سييل 
الأمن وتحقيق العدالة الا حضو رالةنصل ا مختص أو مندوب عنه. 
ولا أهمية تذكر لما اختص به مأمور و انحا كم المختاطة فى هذا 
السبيل لأنه اختصاص محدود تبعا لاختصاص احا كم المختلطة 
ذاته فى المواد الجنائية. فاذا كان القننصل بعيداً» أو تباطأً » أو اضطرته 
ظروف قاهرة للابطاء , أو ود نوابه عملبم بالسرعة اأتىيقتضيها 
الموقف , وقفت السلطات المصربة مكتوفة الايدى ازاء المجرم أو 
الهرب الأجنى . واذا كانت معام الى الجريمة اق وأدلة الذوت 

نتضاءل ٠‏ كلا طال الزمن بين ارتكاما وحقيقها تم محا كمة اناف 
المخالفين , فانا نستطيع أن تتصور بسهولة مقدار مضار هذه الحال 
على سير الامور كافة وعلى ضبط الآمن والنظام خاصة , بسبب 
مركر الاجانب بها 


سس ياس 


لقد “معنا كثيراً أن الايطالى واليونانى والمالطى مثلايتجولون 
ف المدن الكبيرة والموانى” خاصة يحم لون فى جيويهم المواد الخدرة 
المهلة و زعونها على فرأنسهم د مع البوليس و بصره م لايستطبع 
البوليس ازاء هم شيئاً . ذلك : يعل أن تدخله لا يعنى سوى اصابته 
بطعنة مدية أورصاصة قد تودى بحياة رجاله وهو يعلم على كلحال 
أن اللأجنى اذا قدم للبحكمة المختاطة فلاينال جراء فى أ كير الحالات 
لان أدلة الثبوت تمحى غالبا للظروف الَىأشرنا اليباء فاذا ما وجدت 
0 المذكورة أدلة للحك فانيا لاضن ١‏ ارون ليق 

موا اراد لاجينا نا 

فاذا اعتيرنا الار باسم الجسيمة التى يصيما الأخاطرون بالاتجارى 
هذه المواد نمين أن السلطات المصربة عاجزة العجز كله عن معا+ة 
الحال مهما شددت عا ' رعايا الحسكومة اللية 

وليس أقطم فى الدلالة على صحة هذا دن شبادة حكمدارى 
الاسكندرية والقاهرة والنائب العام للحا كم المختاطة سابقاً المشمار 
الها بمذكرة الحكومة الدول فى دس مير سنة ١9007‏ . فقد قرروأ 
أنه لا يتسنى الحكومة مكاخة تجارة المغييات واستعالمابطر يقة فعالة 
الا اذا طبقت العقوبات التأديبية على جميع المخالفين بلا نظر الى 


اع ام 


الجنسة(» 
ثاناً ‏ وزيادة على أن نيه عاجزة عن مافتة 5 
الخالفة للوائم امحلية , وهى أوانح نافنة على جميع من يقطن البلاد 
المتمدينة فماعدا مصرع انها عاجزة كذلك عن مراقيةتنفيذ القوانين 
وللواتم السارية على الاجانب لماي الصناع والاطفال الذين 
.يشتغاون بها والتى يديرها أو يملكبا الاجانب . ودنتتاتج الامشسازات 
أن نفشت نوادى المقامرة وانتشر الانجار بالرقيق الابيض أدرجه 
عظمة جداً فأصييت الاخلاق وأضيب السلام العائل بأشد 
الاضرارما حرم الال والاطفال فى بلادنا كل حمابة يتمتع مهأ 
المال والاطفال فى مصانع بلاد العام المتمدين الاخرى 

الثاً ‏ وهناك حالات يتعرض فيها الاجانب أنفسهم للضرر 
يسبب عجر السلطات الية ازاءم . ف المعامل بالجهات النائئة 
عن المدن ومقر القنصل , يحدث أن يرتكب الاجانب بعضهم ضد 
بعض جرائم فلا مكن شمعها بالسرعة اللازمة لبعد هذه الخال عن 
مراكز القناصل المختصين . فاذا ما استدعى الحال اتتقال العال 
لشبادة أو للحا كمة واضطروا للانقطاع فلا شك أن صاحب 
العمل يحد من «صلحتهالتخلص بالكلية منهم إدرء المشا كل وتلاق 


)١(‏ راحع فها بل كلامنا عن مذاكرة الحكومة المصرية إلدول 


نكف 


التعطيل . وأضر ارهنه الحال واقعة على العامل 0 يكون 
رب عائلة فقيرة أو ابن أبوين فقير ين طاعنين فى السن 

رابعا ‏ وحتى فى الحرية النسبية التى تتمتع مها أدارة 5 
أزاء اللاجانب» نجد كثيرا من لقيود المعطلة والضارة بالخزانة العامة. 
ويجرد استعر اض النصوص الانية من لاتحة الجارك يرينا كيف 
تصاب الادارة بالشلل عندنا بسبب نظام الامتيازات . فالمادة ١ع‏ من 
اللانحة تنص عل أنه ,0 فى حالة وجود شهة احتيال يجوز للمستخدمين 
الكشف و«التفتيش داخل المسا كن والمنازل ضمن دائرة المراقبة 
ولا يكون ذلك الابقصد البحث عن البضائع الممنوعة أوالمهرية من 
دفع الرسوم وضبطبا اذادعت ا حال . ولاتجحوز اجراء هذا الكشيف 
الا بأمر بالكتابة من أمين الجمرك وبحضور من يأتى : 

6 تولك كبن كن رتبة مفتش عل الآقل ( ؟ ) مندوب 
من المحافظة 

ونسخة أمر الكشف, الذى يحب أرسى يبن يوم التفتيش 
وساعته . بجب ارسالها عند الاقتضاء وى الوقت المناسب الىالسلطة 
القنصلية ذات الاختتصاص و«التى عليها أن تحضرالتفتيش أو تنتدب 
من ينوب عنبا فى حضوره يدون أن تحدث ل 0 

54 راجع تقرير مسير برنيت الفشور بذيل تقرير لوردكرومر اسنة‎ )١( 
عن مصر‎ 

هؤ -) أمتيازات 


د ا ود 

: ترسل السلطة القنصلية من ينوب عنهأبعد مضى أربع ساعات من 
وقت نسلم نسخة أمر التفتيش فتعتبركأنها تريد الامتناع . ويكون 
مأذونا لعال الجمارك بمماشرة التفتيش . وف الجهات الواقعة على 
مسافة ,تعد أ كبر من ساعة واحدة عن مركر السلطة القنصاية 
يجوز لعال الجارك مباشرة التفتيش بحضور شاهدين من جنسية 
ملك أو مستأجر اللنزل أو المتغون القصود الكقيف عليه. وإذانعنو 
ذلك فيحضو ر شاهدين أجندين » 

ملو كج انار عر أوسع مما عداها فى فروع الادارة 
المصرية . لكن قيد الار بع الساعات , ووجوب حضور شأهدين 
أجنبيين , قيد على كل حال . والقيد الأول منبما قيد خطر اذا 
لوحظ أن المباغتة من أول شر وط النجاح فىمثل حالات التبريب . 
عل أن هناك قبدا أخطر من هذا. فقد ورد باللائة : 

ولا جوز أجراء التفتيش بين غروب الشمس وشروقبا » 
ذلك أن وقت الحظرهذا فو انين الأوقات إضمط المبربات . فاذا 
كان محظورا على السلطات الحلية التفتيش فيه فانها تكون حرمت. 
استعال أشد الوسائل فعلا فى مكافة التهريب ‏ والسبر على تطبيق 
القانون. 


وعع لكل حال فبذا أقصى ماحصات عليه السلطات المصرية من 


ااا 
الجر | زاء الاجانب المخالفين 
واذا تديرنا هذه القمود وأمثاها تجد نحد ان عناصر الحم أى تنظيم 
عدون الجتمع تكاد تكون معدومة إدى السلطات المصررة أذاء 
الأجانب , ذاذا كان الاصلاح لا تن الاعن طربق قشر بع خضع 
لاحكامه الجميع » وكان العدل لا يتحقق الا اذا كان قضاء الملاد 
ساريا على جميع ذا كنا دون بمميز بسن وطنى وأجنى وكانت 
الادارة الفعالة المتتحة هى البّى بتناول نفوذهاكل من يقطن ‏ مصر 
دون نظر للجنسية ‏ اذا كا نكل هذا ذانالامتيازات بلاريب 
حجر عثرة فى سبيل الاصلاح وتحقيق العدالة وحسن الادارة ببذه 
البلاد . 
على أن هذه الامتيازات لا مبرر لبقائما. وهى وانكانت فى 
الاصل اعتداءا على سلطان الدولة فقد كانت بحسب منشئها وليدة 
اتفاق مع * كبا وما زاد عن الانفاقات الترككة كاناعت. افا لابرجع الى 
اتقفاق ضمنى أو صر ب ولا الى عرف جرى طبا لأحكام القانون 
الدولل. وقد انفصلنا عن تركيا قانوناسنة + »ا انفصلنا عنبا فعلا 
سنة ١841١‏ وسنة «لام١‏ فعلام تقوم هنه الامتيازات امخالفة 
روح العصر والضارة بمصال ساكنى مصر؟ اقد فندنا فكرة قيامها 
على عادات مرعية . لم يبق اذن الا عبد انشاء انحا ك, امختلطة وسلضلة 


0-5 

معاهدات تجارية عقدتها مصر وتنتبى جمعا سنة .سو١‏ . لكن 
عبد انحا > المختتلطة والمعاهدات التجارية المختلفة قامت جميعا على 
الامتيازات أو سوء تطبيق الامتيازات . وما دام أساسها لامبر رلقيامه 
فلا بصم أن تبقى الفروع قائمة . وقد حان الوقت لانباء تلك 
العبود والاتفاقات القائمة على مبادىء تمجبا روح هذا العصرء. ولا 
تستوجببا الحالة فى بلادنا التى فيبا كل الضمانات لتحقيق العدالة , 
ولا تحتملبا الكرامة القوميةبمصر. فلنعمل مثابرة وعزم على انماما . 
ب وا متي فى سبيل الاصلاح بمصر 
كنا عر ااال اراد لتى يضعبا نظام الامتيازات فى سبيل 

قيام الميئات النشربعبة و اويا بالاعمال التى تقوم بها 
أمثالها فى الملاد المتمدينةالاخرى. ولما كانت بلادنا منسنة .و١‏ 
تلا ن؟ نسعى وراء حقيق أصلاحات مالية واجتماعية عدة لا بد مثهاع 
فلنحاول يبان مقدار تاثر هذه الاصلاحات بنظام الامتيازات ليعلم 
الملا" وليدرك الخاصة والكافة عندنا مقدار الأضرار التى حاقت 
تسن سنت اللكاراكه لكق فق اطق القول اننا تباونا كثيوا 
تأوتفنا اصلاحات غير قللة متوهمين أن الامتنازات تحول بيننا 
ويينبا وليس فى الواقع ما يحول غر جمودنا على فهم الامتيازات 
فبما لا نتفق مع روحها ولا مع الواقع وانتفاع الاجانب بهذا الفيم 


| 
فن الثابت فى أذهان الأجانب وكثير من المصريين أن مركر 
الأاجانب الشاذ عصر يستند ال عهوة دوليه وعرف جرى . وقد 
الت أن هذا المركو يستند الى مخالفة لفظ معاهدات الامششازات 
وروحها أ كثر من استناده الى احترامها . كذلك أينا أنه لا ستئد 
المهعر ف جرى طبقا لأحكام القانون العام بل قام على التحك . 
وأرئ من الواجب هنا أن أستعرض الآفكار الشائعة , على انها 
بحرد افكار شائعة , مادمت بصدد وصف الوضع الحالىللامتيازات. 
وتتلخص هذه الأراءء بحسب احكام الها ك امختلطة وآراء الكانبين 
من الاجانب , ف يأقى : ظ 

أولا - لا يخضع الاجائب » تحت حالة اامتارات »لتكاليف 
المالمة فم عدا ضريبة الاراضى . الابناء عبل اتفاق مع الدول صاحات 
لامتيازات . 

اننا ويستتى من هذه القاعدة الضرائب التى تفرضها بإدية 
الاسكندرية وذلك بمو جب الادة الثالثة عشر هن د ريتو ينابر سنة 
تفار العناذر هر فنة الول كذلك تاق ضري الققاراه الاية 
وه الضريبة التى تقررت كاحدى نتانج مؤي ر لندن سنة مهما 

لنا - ان مصر ليست حرة فى فرض رسوم الصادرات 
والواردات بل هى خاضعة فى ذل كلانفاقات دولية لانقوم على التبادل 


0# سم 


كا هو شأن كل اتفاق بل تقوم عل القيود العامة التى وضعتها 
الامتيازاث .ولا تستطيع مصر أرن. تغر أحكام هذه الاتفاقات 
الاباتفاقات أخرى . 

هذه هى الأفكار الشائعة تعززها أحكام لعا كم المختلطة . 
لكن مالا شك فيه أ أن فى تطبيق هذه الافكار خطرا عبل تقد 
البلاد الاقتصادى والاجتماعى وخالفة صارخة لاثم أحكام ل 
العام وتناقضا بينا مع روح هذا العصر . 

ومع ذلك فهبل هذه الافكار قاعة على 0 من 3 1 
قائمة على الوم وعدم دراسة الامتيازات أ كبر من أى ثبىء آخر. 

فأولا الضريبة العقارية سواءكانت عب أطيان زراعية أو على 
مبان واجبة الآداء طبقَا لاحكام فرمان صفر المشهور الذى أششرنا 
اليه مرارا . فليس هناك مايحول بين مصر وبين تنظم هذه الضر يبة 
كا تشاء بلا قبد سوى عدم ممييز الآجانب عن المصريين مييزا 
ضارا بهم . فلا يمكن مع هذا القول بأن ضريبة العقارات المبذية 
تقررت بموجب معاهدة لندن سنة ١4/6‏ وموجب د كريتو ناير 
سنة ١45٠‏ المصدق عليه من الدول «ىن 0 
> 07 قاالررد 1 وضرة لامك نأن يجد الانسان حجة مقبولة لاعفاء الاجانب 


من ضر مة العقارات المنئية 5 لسكنهم كانوا ا دفعهاأ جرد مم لا يريدوت 


دفعها »4 راحء مصر الحديثة حزء ثان صفحة م+: - بابمع 
3 : 


000 للم 


وثانيا تخضع مصر لاحكام اتفافات تجدد الرسوم الجمركية عن 
الصادر والوارد . لكن أجال هذه الانفاقات بينقطى سنة .م4١‏ . 
واذا كانت تلاك الاتفاقات قائمة على أساس الامتيازات » وانت 
الامتمازات فى أصلبا قائمة لمارة الاجانب ضد اعتساف السلطات 
امحلية التركية . وكاذت هذه الامتيازات قد زالت من تركيا ذاتها ‏ 
اذاكا نكل هذا فان مصر تأم لكشرا فى ابدال هذه الاتفافات بأخرى 
تقوم على مبدأى العدالة والتبادل. فاذا ل تقبل الدول وضعبا على 
هذا الأساس ‏ وهو أمر بعيد الاحتمال ‏ فان لمصر أن تعلن 
أنباءهنا وتتصرف وفق مصاحتها ولا يمكن , بعد أن زالت سيادة 
تركياء أن تتمسك الدول بمعاهدات الامتياز القائمة على المعاهدة 
التى عقدتها تركيا مع فرنسا سئة .074 خصوصا أن هذه الامتيازات 
أصبحت » بموجب معاهدة لوزان , معدومة الأآثرفى تركيا ذاتها . 

على أن الدول أعلنت بتارم 7 مارس سنة 1446 فى مؤكر 
لندن عدالة جعل رعاياها بمصر خاضعين لدفع كل الضرائب الى 
تفرض عل المصربين أنفسهم , وقد اعتبر لورد كرومر هذا المدأً 
كسباً أحرزته الادارة الانجليزية بمصر لصالح المصريين10© 


0 
٠ 


فاذا دان المسؤلون عن ادارة مصرمن سنة ه88م ١‏ لان م 
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ل 


يتنفعوا ببذا الاعلان الذى قررحقاً طبسعياً , فان هذا ثما يثير أشد 
دهش . لكن لنترك الماضى . ولنقرر بناء على ما قدمنا أنه لا يمكن 
أن تلق مصر معارضة تستند الى غير التعسف أذا ما فرضت 
الضرائب العادلة التى تفرضها سائر الدول كضرائب الانراد والميراث. 
والمهن وغير ذإك » عل الأجانب أسوة بالمصريين. 2 

ما تقدم يمكن القول بأن الأفكا رالشائعة عن حقوق الأجاتب 
بمضر لا تطابق الفهم الصحيح للامتيسازات ولا تتفق مع المركر 
الذى اتخذته مصر بعد أعلان استقلالها فى ١١‏ مارس سنة ؟بوو 
و بعد توفيع معاهدة لوزان سنة ١494‏ وتوكيد تركيا ما أعلنته مصر 
من استقلاها . 

لكن مع ذلك وبحم القصورالناى من جهتنا » والتطبيق 

التعسؤ لامتيازات لا تستند الى غي رالقوة من جهة الأجانب بمصر » 
تأخر الاصلاح المالى والاجتتاعى ببذه البلاد بتأثير الامتيازات . 
وقد شبد بذلك لورد مانر فى كتابه عن مصر المطبوع سنة وما > 
ولورد كرومرق تقاريره عن مصرف السنوات ١5١6‏ و ه٠15‏ 
و1605 وسير غورست فى أول تقرير له عن مصر. وأخيراسير 
شمبران فى سيا قكلامه عن حادثات ثروت - شهبران ضمر. ‏ 
الكتاب الابيض الانجليزى المطبوع سنة م4١‏ . 
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تكادكل خطوة فى سبيل الاصلاح المالى والاجتهاعى تستند 
الى تشريع يسرى عل جميع سا كنى مصر بلا ممبيز فى الجنسية . 
لكن هذا التشر يع تحول دو نه الامتيازات أو سوء فهم الامتيازات 
فنحن نجد هذه العقبة فى الطريق اذا أردنا تعديل نظام ومبادىء 
الضرائب عندنا بما يتفق مع أحوالنا ويسد حاجاتنا . وهى تعترضنا 
اذا ما أردنا حماية صناعة وطنية ناشئة أودرء خطر يتبدد الاخلاق 
وقوة الانتاج والنسل كمحاربة المغيبات وتحارة الرقيق ومنع الغش 
وغير ذلك . 

أن المصرى فى الجملة فقير جاه عاجز . والفقر والجهل والعجز 
ننيجة هماشرة أو غير مباشرة للامتيازات 

فالمصرى فقير فى الجملة لأانه, لجهله » حرم الاتتفاع 
بالاختراعات العلبية لتتحسين الانتاج الزراعى والصناعى . والجهل 
ننيجة عدم نوافر المال لدى السلطات العامة , سواء كانت الجالس 
المحلية أو الحسكومة المركزية » بسبب جمود نظام الضرائب عندنا 
وهو جود نأشىء عن الامتازات 0 سوء :طبيق الامتيازات . واذا 
كانييرة اللامة قير حاملةفاه كن حهما بواذا كات وال 
الامة فريسة للفقر والجهل والأمراض فانها تكون عاجزة عن شق 
طريقها فى الحياة والوقوف فى صفوف الناهضين . 


سج د 


دن العو لون الدولة عقااللة رت ونه لفغن لك 
دز أنة الدولة بعصر محدودة الموارة لان سلطتبا التشريحية والادارية 
ازاء الاجانب تحدودة بنظام الامتيازات يطبق بمصر.قوة وإقتداراً 
فهى عاجزة عن تربية الشعب التريية الضرورية وبالسرعة التى 
يتطلبا رق العام فى جملته ونمو السكان بمصر. - ظ 
كذلك لا تستطيع الححكومات المحلية المختلفة القيام بو 5 
ترسة ة أهل دوائرها لآن مواردها هى الاخرى محدودة لنفس السبب 
فجاس الفيرياق لنسن ذا عورد ع مدي الأاطان الررافية 
وهذه يتحملبا الفلاح وحده والفلاح المصرى دو ن غيره بل والطبقة 
الفقيرة من الفلاحين , ذلك لان الاجانب قلا يزرعون . وثم 
وكبارالملاك المصريين يؤجرون الارض للفلاح بأجو رعالية جداً 
اخلهيوا مق الضرمنة القازرة ركني بو كدازها ساس 
فو بجالس المديريات هذا لا مكن زيادته من غير ارهاق بقع ى 
النبابة على الفلاح المسكين . كذلك المجالس البلدية عاجزة مالياً 
عن الاخذ بيد الافراد فى دوائرها وترويده بالتربية والمعاهد والملاجىء 
التتى لا بد منبا لصيانة الصحة العامة. وعلة عجزها أزند. قوامها 
الضرائب ال#لية وهى جأمدة حك سوء فم الامشيازات . 
قد يقال أن المصربين على وجه العموم مقصرون فى تأسيس 
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جماعات البر والخير . ونحن فى الواقع كذلك . لكن سواد الامة 
لا يكاد يملك كفاف العيش فغالببة الآمة من العمال والمزارعين 
أوالملاك الاصاغر ويك لك نتصورهنا العلل بأننحو+ب ألفآ<) 
يمتلكون جل الارض الزراعية بمصر . أما باق الملاك فيمتلكون 
فى المتوسط فداناً ونصف فدان , ولا يزيد ما يمتلكه أغناهم على 
عشرة أفدتة . ومثل هذا العدد من العمال المزارعين المرهقين دون 
حماية تشريعية أو تقليدية . فهم يقطنون أ كواخاً لا تفضل كثيراً 
حظائر الحيوانات ويعتمدون فى غنذاتهم على خبز الذرة مع الملح 
والاعشاب والخضر المملح , ولاينتظرمن جاهل فقيرأن يعمل 5 
أنشاء دور البر والخير 

وأذا كانت الامتيازات تعوق سير التربية وتوفير نباب0 الصحة 
بالبلاد » فائها تعمل على اضغاف قوةٍ الانتاج لدى العامل المصرى . 
أنك ميننا بخاراك لل عد اللكفانة اللازمة عاتن جامل ضيف 
البنية فريسة للامراض المستوطنة والطارئة . واذا كان الفلاح 
المصرى أو العامل المصرى مشهودا له بالكد والمثابرة فان ذلك 
لا يرجع الى انه قوى صحبح الجسم بل يرجع الى ما فيه من 
صفات الصبر والاعتدال والقناعة 
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ولووجد الفلاح المصرى فرصة التربية والوقاية الصحية 
لوجدته منتنجأ عظم القيمة من الوجهة الاقتصادية . فاوكان ترنى 
الترببة اللازمة الملاة لكانت لدىمصر طائفة صالحة من الحاصلاات: 
' الزراعبة الراحة قليلة التكاليف . أنه حيئذ كان يعرف كيف 
يسةتفيد من صناعة الاليان ويتتج الجبن والزبد » ومن تر بية الطيور 
والحموانات الداجنة والنحل ودود القز وغير ذلك من الصناعات 
قليلة النفقات عظيمة الانتاج مضمونة التصريف . وأخيراً لوترنى 
الفلاح ما ينبغى لاستفاد من التشر يع الخاص بالنقاباتم استفاد 
منه الد عرى والايرلندى مثلا . لكن التريية تحتاج للمال الوفير 
والمالفى بلادنا. ولكن الامتازات #ول بيننا وبينه حواجز , اذا 
خصت ء نظهر أنها أما وهمة أو تحكسة 
وليس هذا كل ما تجره فكرة الامتيازات ههى توكثر بطريقة 
أخرى على الصحة العامة وعلى الاخلاق وأخيراً على قوة الانتاج . 
ان حمابة الصحة العامة والاخلاق تقتضى نشريعاً وقضاء وادارة 
تسرى عل جميع سا كنى مصرء لآن كل هود دون الاستناد الى 
هذه العناصر لا يمكن أن ينتج . وقد رأينا كف ار الذكس يع 
والقضاء والادارة عندنا بالامتيازات فلا حاجة الى ز نادة التفصيل . 
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م - أمثلة من جهود مضر حديثا التحرر من قيود الامتيازات 

كان من نتاتج الحرب العظمى وحركة المصر بين الاجماعية سنة 
8 أن انتعشت الروح القوصة صر فأدى هذا الى تسلم أناء 
البلاد كثيرا من شؤوتما . ومع أن الآمورلم تستقر بالبلادما ينبغى 
يسبب عدم استطاعة التوفيق للآنت بين وجهتى النظر المصرية 
والاجليزية دل تحديد العلاقات بين البلادين ع فأن المصربين 
تطلعوا إلى تحقيق أصلاحات لا بد منها وانكانت واسعة النطاق . 
لك 1 جدوا سد الامتيازات فى كل طريق الى الاصلاح الاجتماعى 
والمالى م أشرا. 

أتجحاه الرأى أولا الى تعديل التعريفة الجمركية (1© 








)١(‏ قلنا ان التعريفة ار كية خاضعة اسلدلة اتفاقات مع جميع الدول 
صاحيات الامتيازات عقدتها فى سنين مختلفة بعد أنقضاء أجل الاتفاقية التركية 
التجارية المعرمة بين تركيا والدول سنة .١855١‏ ولا كانت كل الاتفاقات 
متشايهة فيكف أن نعسر الى الاتفاقية الايطالية وهى أبعدها أحلا اذ تذتهى سئة 
أذ سرث من سلة ١5٠8‏ للدة ١؟‏ سنة 

وأَث الفيود الواردة بالمماهدة المذ كورة ما يأنى : عوحب المادة السادسة 
« تتعهد الحسكومة المصرية بأن لا تفرر عر حاصلات الزراعة الايطالية وصناعتها 
أى رسم يزيد عن 8 ./* من قيمتها » ماعدا الاصناف الآنى ببائها » 

لم عدد الاتفاق أصنافا #وز ابلاغ رسومها الى ٠١‏ ./' وأخرى يجوز 
ابلاغ رسوهها الى ١٠‏ ./* اما الدخان فله رسوم مرتفعة تتراوح بين 8١١‏ ملم 


ا ا ا 


وقوالقطا مضق ها النندا. الخظوة' اللميدية فرطتصيت 
0 تعوينة حفينة أصاديا شور خيراء من الاجانب من 

خراء الاتجليز والفرنسين والطليان . 

ونعتقد أن الحكومة تسير بغاية البطء فى هذا لبد إن 
الاتفاق بين الدول عل اللاس سكان بحب أن يكون ناما الآن. وفى 


و١‏ جنيه و٠ 7٠‏ ملم ع نكل أقة بحسب نوع الدخان وصفته » اذا كان خاضعا 
لاتفاق خاص أو كان غير متاز . ويحصل رسم نوعى أضافى يبلم ٠٠١‏ مليم عن 
كل لتر من الكحول غير المحول وملجان ع نكل كيلو جرام من الكحول 
المحول . ورسوم الكدول هذه كانت بناء على اثفاقات خاصة بين مصر والدول 
أطقت بالاتفاقات العامة الم ركية ش 

وورد بلمادة العاشرة منالاتفاق الا بطالى المهمرى مايأنى: « وفوق ذلك تتعهد 
الحسكومة المصرية بأن لاتحصل عوائد ا.تهلاك أو رسوم انتاج على مايرد من 
البضائع غبر الآبى انها : المسرويات (عدا النييذ فانه لا بحوز تقرير أى زيادة 
ا جد البواقل شد رأ كر لات دح الدلك سس مواد البداء 

« ويجوز تحصيل عوائد داخلية عل هذه الأصناف بحيث لايتجاوز جموعها 
؟ .]2 من قيمتها . ومم ذلك فن المتفق عليه أن الحاصلات الايطالية لايجوز 
ف أبة حالة م 3 الأخوال إن تضرب عليها رسوم داخشة ود ما هو مقرر الآن 
أو ما قد يقرر على البضائع الممائلة ها مى”الحاصلات المصرية » - كذلك حددت 
رسوم الصادرات بواحد فى المائة 

هذه هى أَم القيود . وهى واردة فى الاتفاقات التجارية بين مصر والدول 
الأخرى الى تجددت لنهاية الاتفاق الايطالى واذا كان هناك خلاف فلا يهم بناء 
على قبد «اولى الدول بالمراعاة» وهو قبد وارد فىكل معاهدة وعقتضاه تحصل 
كل دولة على #يزات الدول الاخرى 


سس إلا ست 
رأينا أن هذا البطء يرجع الى اتتظار نجة تحديد الموقف بين انجاترا 
ومصر . وقد قلنا أن من الحكمة عدم اتتطار ننيجة هذه التسوية لان 
الحوادث المنكررة دلت على أن وجهتى النظر المصرية والاجليربةة 
لانزالان بعيدق التلاق . وعلى كل حال فان الحكومات المصرية 
المتعاقبة من سئة ع ١١+‏ لان تشير فىكل مناسبة الى أنها تدر لك 
أهمية تعديل التعريفة الجمركية كل الادراك وتحاول التغلب على 
الضعان الك تعتزطن هذا التقديل وق لا أن تتكيد كل الاختياد 
على روح العصر وتقدم النظم الآدارءة والقضائية فى بلادنا تقدما 
لامسرر معه قط لوجود أى نسنزبين أجنى ووطبى فما عدا الأاحوال 
الفبة ا 
والمثل الثاى منجهود مصرهو الاتفاق مع الأنيا. وخثى هنا 
أن نقول أن الحكومة المصربة لم توفقكل التوفيق ف اتفاقها مع 
حكومة الجمبورية الالمانية المبرم فى ١١‏ يونيو سنة ه8٠١‏ . ويظهر 
هذا من استغراض المادة الأتية من مواد الانفاق 
دمادةم - تفوض الحكومة المصرية الحكومة الالمانية بصفة 
مؤقتة حق محا آمة الرعاءا الالان بمصر أمام محا ؟ قنصلية فى جبيع 
المواد التىكانت الحا ؟ الالمانية مختصة بنظرها حتى سنة .ىا 
د وينتهى هذا انفويض عند العمل بنظام قضانى جديد ينفذ 


« هس 


فى جميع الاجانب بالقطر المصرى » ظ 

هذا نص لا يمكن أن يمليه سوى التفريط 22 . ذلك أرنف 
ألانا ببوجب معاهدة فرساىكانت احدى الدول الى فقدت 
امتيازاتها بمصر . واذالم كن بين مصر وأمائيا خصومة خاصة , فانه 

كذلك لم يكن على مصر ث ء من اللوم:اذا ما رفت جديد بعض 

امتازات الألمان . بل أن بحرد طلب الالمان تمييزثم طعن على كفاية 
القضاء المصرى , فالتنازل عن الولاية القضائية ازاء رعايا ألمانيا 
خطأ جسم بل هو تفريط فى حقوق البلاد 

قد يقال ان الحكومة انما راعت الاءتبارات العملية متأمر: : 
بتفسير انحا 5 الختلطة لكلمة أجنى . لكن هذا لا يقلل من قيمة 
خطأ المكومة وقتئذ لان الحكومة المصرية لم تسل ولا يمكن ولا 
يصم أن تسم بصحة وجهة نظر الخا ؟ المختلطة ومن الغريب حا 
أن تريد الحكومة المصرية فى عدد حلقات ساسلة الامتيازات وهى 
تتألى من شدة وطأتها . 

وقد اقترن ممذا الخطأ فى الجوهر خطأ آخرفى الشكل لا يمكن 
أن يحد الانسان دفاعاً عمن ارتكبوه . فقد ورد بالمادة المشار اليها هذا 





)١(‏ يقول البعض انه اتفاق لابد منه لأن معاهدة فرساى التى تنازات المانيا 
عفتضاها عن امتبازاتها عصر قررت ايضا أن يحا كم الالمان أمام القنصلية 
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التفويض يتبى عند العمل ينظام قضاق جديد ينفذ فى جميع 
اللأجانب بالقطر المصرى . وبمكن أن يتمسك الألمان حرف هذا 
التص فيضايقوا مصر أشد مضايقة . فلوفرضنا أنه تعذر الاتفاق 
مع الدول فى آن واحد وجملة واحدة . وهو الغالب » واضطرت 
مصر للانفاق مع الدولكل واحدة على حدة , وبحت ف الانفاق 
مع الجميع عدا دولة واحدةء فان ألمانيا يمكن أن تتمسك باتفاقها 
وتصمم على بقاء فويض الحكومة المصرية لها حتى تخضع الدولة 
الباقية لنظام جديد . هذا الى أنه بعد ما عانينا من عدم تحديد معنى 
كلمة أجننبى , ما كان ,يصمح وفتدا 3 هذا التنان سان 
واذا كانت مصر قد تنازلت لألانيا عن ولانتبا القضائة فاهو 
المقابل النى حصلت عليه ؟ 
يمكن أن يظن أنها رحت شيا بموجب الم#ادة الأول من 
الاتفاق ونصها: « يتمتع رعايا كل من الدولتين المتعاقدتين بيحق 
التوطن والاقامة فى أرض الدولة الأخرى على أن يكونوا خاضعين 
لجميع قوانينبا وللواتم البوليس » وكذلك بموجب هذا النص 
الملحق : « من المتفق عليه أن قوانين البلاد تشمل قوانين 


الانجليزية بدل الالمانية فى دائرة الختصاص الحمكمة الفنصلية . لسكن هذا لاييرر 
سلوك الحسكومة المصرية قط 
4ؤ - امتيازات 


سدم سا9 


الصرائئ036 لتكن الحقيقة أنهنا "كسب موهوم . ذلك أن مضر 
لا بمكن أن تميز رعاياها على رعابا ألمنانيا لآن هذا يخالف تقاليدها 
ولا يتفق مم حسن العلاقات بين البلادين . فصر لا يمكن عملا 
أن تتتفع بهذا النص ولا تسمح طا لقوانين الاقتصادية بفرض 
ضرائب على الآلمان أ كثر من رعاياها أو رعايا الدول الاخرى 
لأآن هذا , حتى مع اطراح مسألة اللإاقة جانباً , يؤدى الى ابتعاد 
النشاط الآلمانى والمضاعة الآلماننة عن مصر © 

فد يقال ما دام الأمركذلك فأىشىء يضرنا . وجؤاباً على هذا 
نلاحظ أنه لو بتقيت ألمانيا من غير تميمز لكان لدينا روسيا وبلغاريا 
والفسا وألاننا وتركيا تساعدنا اذا ماطلبتا الغاء الامتيازات لآنها 
تكره طبعاً أن تبق أقل شأنا من الدول الأخرى صاحبات 


)١(‏ راجم ملحق املعأاهدة 

(؟) كذلك لا عكن الغول بأن مسر بربحت شيئًا ذا قيمة تملية بالنص على 
استثناء بعض الرائم من اختصماص الا كم النتصلية الالمانية وهى ارام المنصوص 
عنها بالفقرتينٍ | » ب من المادة الثالثة . ذللله ان تلك الجراتم فاما يرتكبها احنى 

وأبضا لا عكن القول لأنبا ريحت شبلا :وحب الفقرة < من الادة المشار 
الها ونصها « يجوز لأسلطات انحلية فى كل وقت أن تباشر اجراءات التحقيق 
الابتدائية طيقا للفوانين والوائع المعمول با برط اخطار قنصلاتو المانيا بدلثه 
فى الخال » . ذلك أنه نس فى (التحكرة اللحقة على أث المقصود بذلك حالات 
التلبس فقط 


سس ع8 سب 
الامشازات ولا شك أن ألمانيا قوة أدية عظيمة . لكنبا الآن لا 
بده أن كلس ىد الاقاز اك رز قد كو ا معناحة يناد 
هذه الامتازات ولويحسي الظاهر والشكل ظ 

ناذا أخذنا المعاهدة اللألمانة المصرية المبرمة سنة ه>.و؛ جملة 
فانا نجدها خطوة الى الوراء وليست خخطوة الى اللأمام 

أما النمخاولة الشالثة فهى محاولة السكومة تعديل اختصاص 
الحا كم الختلطة و بعض أمور شكلية. وقد لخصت الحسكومة طلباتها 
فى المذ كرة المرفوعة للدول فى ديسمبر سنة بوب ه212 

ومع أن المذكرة أرسلت للدول من نحو سبعة عشر شبرا فان. 
الحكومة المصرية لى تستطع تحقيق شىء مما ورد مها على ضاآ لنه . 
ولعل التحول الذى حدث فى نظام الك على أثر حبوط مشروع 
انفاق ثروت - شمبرلن دخلا فى عدم تقدم الحكومة المصرية 
خارة راحية نالعا ررق الذى لصيف ادق هاه ال 
الدول.. 

وأول ها يلفك: النظر أن :الذكرة الضرية نكاد تكون ىق 
بعض المواضعتو كيداً لنظام الامتيازات لا اعتراضاً عليه , والقاس 


)١(‏ نصرت المذكرة فى حينها ونكننتفل 1١‏ ترحع أليه عنجريدة الأهرام 
الصادرة فى ؟ ديسهير سدة ا ؟ ١5‏ 


2 #84 سب 

الموافقة على تعديل طفيف فى اختصاص لمحا م امختلطة لا مطالبة 
باستبدال. هذا النظام المؤقت بنظام ثابت يتفق وروح العصر 
وسمادة البلاد ظ 

بدأت الحكومة مذ كرتها ما يأنى و أن حكومة جلالة الملك 
الحريصة على تسهيل اقامة الأجانب بمصر تبتم داما بضمان حماية 
مصالحهم بواسطة أنظمتها الخاصة . ولكن نظام الامتيازات يعرقل 
أعمال الحكومة كثيرا ‏ وليس ذلك بالنسبة للاجانب فقط ‏ 
وثم مستمرونف المتع بالامتيازات من وجهات النشريع والضرائب 
والقضاء وف ذلك ما مس سادة البلاد مساسا خطيرا ‏ بل بالنسبة 
للضريين أيضأ أذ لا بسع المحكومة أن تفرض عليبم قوانين 
أو ضرائب يكون الأجانب معفين منبا . إذلك تهت حكومة جلالة 
الملك باعادة النظر فى نظام الامتيازات قريبا لكى يقوم بدلا منه 
نظام يكون مع اشتاله على الضمانات اللازمة لحماية مصال الأجانب 
متفقًا مع النظريات الحديثة وأ كر اتفاقا وتناسيا مع سيادة البلاد 
ومصالحها وتطورها وتقدمها. وفسبيل هذه الغاية تنوى مباحنتك 
بلا تأخير فى مشروعاتها رجاء الوصول الى اتفاق أو اتفاقات مع 
الدول فى هذا الشبأن . وأن الحكومة المصرية وهى فى اننظار هذا 
التعديل الكبيرتواجه منذ مدة صعوبات عملية ناشئة عن أن بعض 


8 سمت 
احكام لانحة ترتيب انحا ك المختلطة والمادة ١+‏ من القانون المدنى 
المختلط أصبحت لاتتفق مع نظام البلاد الدستورى ولامع تطورها 
ولا.مع مقتضيات أدارة حسنة سلممة للقضاء والعدالة. فهى ترى من 
اللأزم الوصول الى اتفاق أواتفاقات بينها وبين الدول تعدل هذه 
الأحكام فما يتعلق بأصدار القوانين الخاصة باللاجانب أصحاب 
الامششازات وتلافى طائفة من المخالفات التى يرتنكيها الأأجانب . 
وبمكن أن تنناول التعديلات المسائل الآنة : 
١س‏ اعادة النظر فى نصوص الادة ١١‏ من القانون المدنى 
؟ س اتوسيع الاختتصاص الجنائى للمحا > المختلطة فى مسائل 
اجنم بحيث ينناول طائفة أخرى من الجنح . 
احب الغاء نظام القضاة المساعدين فى حكمة الجنح 
٠‏ ؛ - انشاء محكمة استئناف من دائرة واحدة تو لف من ثلاثة 
مستشار ين فقط لأجل الحم فى استثناى قضانءا وضع الد والدعاوى 
المستعجلة . < 
اه - أعادة النظرف النصوص الخاصة بتعبين القضاة الذين 
بتولون الرياسة فى محكمة الاستكناف وفى انحا ؟ الابتدائية . 
> - ألغاء النصوص التى تحرم على قضاة نحا ؟ المختاطة 


5 سم 


أن يقبلوا أ أوسمة أورتبا من الحسكومة المصرية » 
هذا ملخضص الطلبات الموجهة من وزير خارجية الحكومة . 
المصرية الى وزراء الدول اللفوضين . وهى كا .رى كل انسان. 
طلبات غابة فى التواضع . . لكن انقضاء نحو ؟؟ شبرة على ارساها 
والاشارة الى استعجالها دون أن يتحقّق منباشىء يدل دلالة أ كيدة 
عل أمررين يوجبان الاسف الشديد . فاما الآمر الأول فهو عدم 
١‏ كتراث المكومات لاطليات العادلة المتواضعة التى طلبتها حكومة 
مصر , وأما اللآمر الثالى فهو سكوت الحكومة المصرية على هذه 
المعاملة الحشئة. نعم حصل اضطراب فى نظام الحم وحصات متاعب 
عب حبوط مشروع معاهدة ثروت مبران .. لكن هذا على كل 
حال لاببررهذا التراخى منجانينا ولايحول دون قيام الدولبا بسط 
واجبات الجاملة باجابة الحسكومة الى طلبها الحق بلا ابطاء . 

ثم فصلت الحسكومة ما أجملته فقالت ع نتعديلالمادة ٠0‏ مدنى : 

و والتعديلات المقترحة لا تغير شيا فى جوهر أحكام المادة 
ولا تمس مبدأ التعاون فى العمل التشر يعى مع جمعية القضاة ولا 
طريقة تأليف هذه الجمعية التى تمثل فيها جميع الدول التى وافت 
على الاصلاح القضا 2١7‏ ( ويحب أن لايذكر فى جماتها الدول 


)١(‏ يعنى نظام المدا كم ال#تلطة 


سس “بال عب 


التى تخلت عن امتيازاتها على أثر حروب سلة :191 -م1ة١‏ ) 
ولاالعدد القانون وهو ١١‏ عضواً وأ كثرية الثلثين المطلوب ظ 
الحصول عليبا فى وضع القرارات , ولا التحفظات القاضية بأن 
تظل لانحة التنظم فقن يخا ع عن ته امن حلم الجا 
والتعديلات المقترحة تربى فقط الى التوفيق بين أحكام المادة ؟ 
ومقتضيات النظام الدستورى المصرى » . وكل التغيير هو أن 
فترة الثلا”ة الأشبر الواجب نشر القانون لالحا فى الجريدة الرءمية 
فترة قصيرة قدلا تنسع لبحث المشروع فى محلسى البرلمان !! 5 
ونححن مضطرون الى القول أن هذا منتبى الضعءف بل منتبى 
النفريط . ان ف المادةعيوباً ذائيةكثير ة كان يجب القول فى صراحة 
ووضوح أن مر. اللازم ازالة هذه العيوب وتوسيع اختتصاص 
الجمعية بحيث يتناول جميع التشر 3 المراد جعله نافذاً على الاجانب 
بالغاء القيود والتحفظات الواردة بها والتى أعلنت الحمكومة عدم 
تغيرها . أما تعليل التعديل مقتضيات النظام الدستورى فقط 
تخطأً عظم . ويمكن تصور مقدارهذا الخطأ بتدير أثر الانتقلاب 
الحالى فى المذ كرة فها قد أوقفت الحاة النيابية بمصر ثلاث سنين<1) 


)١(‏ كتب البحث قبل اعادة الحياة النيابية 


سل ار 


قابلة لتتجديدلم بمض منبا الا أقل من سنة نهد يعنى هذا أن 
الحكومة تنانات عن طلب تعديل المادة ؟؟ وأنه لا ثىء بدعوها 
الآن الى طلب تعديلبا . لقد رفضت الجمعية النموهة لوكية 
الاستئناف الموافقة على لائحة السيارات بحجة أن القيود أأتى وضعت 
على اختضاصبها لا تجيز لما نظر مثبل هذه اللاتحة لأنبا تمس 
مبدأ حرية التجارة . فهلا فكرت الحكومة وهى تقدم مذ كرتهاف 
دسمبرسنة ١999‏ فى مثل هذا الموقف ؟ الحق أن الانسان يكاد 0 
بصدق أن الحسكومة تقع فى مثل هذا الخطأ بلا مء نل بد أن 
نكون وقتها واقعة تحت مؤثر نتائج المفاوضات الانجلير به الصرية 
وهو امو ثرالنى أفسد علينا كل خططنا من سنة ؟+4١‏ للاان 

ان الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف المختاطة تتمثل فيبا 
كل الدول صاحبات الامتيازات فكا]# شغى طلب تو سريع 
التصاص حك قبل ال تصرع عضن الا و0001 
نتعلق بكون النشر يع مالا أ أو غير مالى ولافما يتعلق بحدود العقوبة 
ولافما يتعاق بنوع الجرعة . ولا مكن الاعتذار بأن المكومة 
اك تنتظر تعديلا و أسع النطاق يشمل نظام الامتيازات برمته . 
ذلك أن التعديل لى يكن ليحول دون النظر فى ذاك النظام وكان فيه 
ضمان سير الآمو على الوجه الذى ينبغى فى الفترة بي نتقديم المذكرة 
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وسريان التعديل المنتظر. والان وقد مضى نحو ١١‏ شبرا ول تنظر 
دولة من الدول فى طلبات الحكومة المصرية أوعل الآقل لل يحب 
طلب واحد من طلباتها فانا ندرك مقدار ما ارتكته الحكومة م 
ها جسم ف تقديم طلبات محدودة . 

انا لنأسف أن ننسب التفريط الى السكومات المصربة الواحدة 
بعد الآخرى لان هذا التصرف وأمثاله يدل اماعل عدم ادراك 
حقيقة أضرارالامتيازات ومدى هذه الاضرار. واماعل أن رجالنا 
المسئولين لا يبتمون بدراسة هذه المسائل وتدير نتائجها البعيدة قبل 
الاقدام عليها . فقد رأينا كيف خسرت مصر باتفاق 1١‏ يونيوسنة 
ه؟ مع ألمانيا. وها قد سجلت الحسكومة بصفة لا محل للشك 
فببأ عدم الغة فى تعديل التحفظات الواردة بالمادة ١١‏ المتعلفة 
ديد اللاصادن الحية الفحوفة ولزاة ريد أن دين شييا وى 
جوهر أحكام المادة . . . ولا التحفظات القاضية بأن نظل لاشحة 
التنظم القَضَانى خارجة عن اختصاص هذه الجمعية » 

فاذا بقيت الحساة النسابية موقوفة فترة أطول مما ورد باعلان 
السلطة التنفيذية بمصر ‏ فهل نستطيع الحسكومة , مع هذا الاعلان 
ومع اعلان أن الغرض من تعديل المادة ؟٠‏ هو التوفيق بينها ودين 


مقتضمات النظام الدمستورى هل تستطيع الحكومة بعد هذا 


.:وذاك أن تطل الى البول تعديل المادة المثشار اليبا حيث يشمل 
ا 0 الأجات ؟ عن أن تطلب هذا 
الطلب على كل حال فهذا اجراء لا بد منه حت يلغى كل تمييز للاجنى 
مبذه البلاد د . لكن كيف يكون موقفهاء ظ 

. ومن الانصاف أن نقررهنا أن مذكرة الحمكومة كانت قوية 
حسنة الايراد فما عدا ذلك من طلبات التعديل المتواضعة . قالت 
الحكومة فى موضوع تو سميع الاختصاص الجراى 2 اهدرف 
الحكومة المصرية فى #١‏ مارس سنة ١4+‏ موافقةالجمعية العمومية 
محكية الاستئناف المختلطة قانونا لتنظم الجارة ومنع استعال 
المخدرات , 

« وينص هذا القانون على عقوبة تأدبية نحو المخالفين الذين 

يحا كمون أمام الحا ؟ الآهلية2)وعلى عقوبات بسيطة نحو المخالفين 

الذدن يحا كمون أمام امحاى المختلطة والسبب فى ذلك أن هذه انحا 

لسن :فا فى ارقت الحاضر اصدار أحكام تأديبة ألافى بعض الجراكم 
المذكورة فى مادة + باب ثان من لاتحة التنظم القضاق. 

(١)_يجوز‏ ابلاغ المقوبة أقصى حدود الجنحة كما يجوز ضم مدد العقاب . 


لسكن المحكمة الختلطة لا تستطيع العقاب بأ كثر من الحبس أسبوعا أو غرامة 
يه تتحاوز دديبأ مصريا 


سب إان؟ 


« ولمادعيت الجمعيةالعمومية حكمة الاستثناف المختاطة النظر 
فى مشروع القانون المشار اليه أببت ميلا الى توسيع الاختصاص 
الجنانى للبحا ١‏ المختاطة قْ هذا الاب . 

«وقد أشار حكمدار يولس القاهرة وحكمدار بوليس الاسكندرية 

غير مرة منذ تنفيذ هذا القانون الى أنه من الضرورى, الوصول 
الى قع الاتجار بالمخدرات , أن يكون فى الامكان محا كمة الأجانب . 
أمام محا البلاد وأ يعاقبوا بنفس العقوبات التى يعاقب بها 
الصريون . 
0 ظ د وى > ينايرسنة ١99‏ أرسل المسيو فادنبوش النائب العام 
لدى انحا كك اللختلطة مذكرة الى و زارة الحقانة قال فيبا أن قع 
الاتجار بالمخدرات بكيفية فعالة لامكن أن يكون مضمونا ألا اذا 
طبقت العقوبات التأديبية المنصوص عليها فى القانون على جميع 
المخالفين بلا فرق ولا مييز فى الجاسية » 

فتوسيع الاختصاص الجنانى للحا 5 المختاطة ححيث يشمل 
الجرائم التى بعاقب عليها قانون الاتجار بالمخدرات ؛ هو أمر تم 
كتديير لازم لسلامة الجمبور. ولكن حكومة حضرة صاحب 
الجلالة اللك ترى أن اختصاص هذه انحا كم فى المسائل التأديية 
يحب أن ينسع ويشمل بعض المخالفات الأخرى التى لايعاقب 


د ليجانف سد 


غليها الآن الا بعقوبة مخالفة لواتح البوليس ء وبعض جراتم الغش | 
التجارى التى لايعاقب عليبا فى حالة تشريعنا اي له 
الجرائم هى : 

٠‏ الدلالة على حال الففحش و اوقازارنن النساء والاولاد 
والنشرات والآغانى والمناظر المخلة بالآداب 

ى - غش اللواد الغذائية أو الطبية أوالأسمدة الكمائية أو 
الطبيعية أو بيع هذه المواد أو عرضهبا للبيع مع العل بأنها مغشوشة . 

حى ‏ غش الشترى فى نوع البضاعة أوفى مقدارها بواسطة 
اللقاييس أو الأو زان المغشوشة أو بواسطة الشبادات التجارية 
المزورة وبيع البضائع المصحوبة بشبادات مزورة أوعرضبا للبيع 
أواد<الها الى اللاد . 

و فتمم محال عمومية يقبل فيها الجمبور للبقامرة وأدارتبا 
وتنظم الأنصبة بدون ترخيص قانونى 

فُن هذه المخالفات ما يتعلق بصيانة الاخلاق العامة ونظام 
الخال العمووفينة :الى حي قل التولين تأمينيا :ومنييا ها بتعلق 
بالغش التجارى سواءكان موجهاً الى المشترى أو الى تجار أخرين . 
وتتحصر فى المواد التى تعرض للبيع التجارغ أو ق المنافسة غين 
الشريفة . وهى تدخل فى اختتصاص الحا الختاطة 


0# 


« وقد رجت الغرفة التجارية من االحكومة مرار ا اتَحَاذ تدايير 
الشمع الغش التجارى . ولكن العجر عنتطبيق العقوبات التأديبية 
الكافية على الأجانب كان من أمم الأسباب التى حالت دون اتخاذ 
هذه التدايير الى الإان 
2 5 ان كثيرا من هذه الخالغات كان موضوع الانيام بد بسن 
الدول بل كان موضوع اتفاقات دولية » 

د فق هذه الحالة يكون اقتراح تخويل لمحاكم المختلطة. حق 
الم فى هذه | الخالفات , وتطبيق لوحا ويلك 
التترير 
معو 0 
فطلاتها من أول الضرورات لتحتيق العدالة والمساواة الى لا بن 
منباف كل جماعة دون أى تمبيز فى الجنسة . وهى لا بد منها لصيا'ة 
الصحة واللاخلاق العامة . وقد استندت الى أقوال النائب العام 
وحكمدارى بوليس القاهرة والاسكندرية . وم فق الاحانت 
الحتكين بحم وظائفهم أشد احتكاكما له ماس بالامن العام .كي 
استندت الى الجمعية العمومية بمحكمة الاستئناف المختلطة وغالبية 
أعضائها من الاجانب 

فأذا كانت الدول لم تحببا الى هذه الطلبات المتواضعة بعد 


ما إنسطث من حبيع لا ا اقتساع من الدول 
أن المكومة المصرية ل تكنجادة فى طلباتها . كا لانظن أن الدول 
م تقتنع بصحة وجهة نظر المكومة المصرية أو بأراء الموظفين 
وا حيئات الخميرة التى استشبدت بها الحكومة المي الا القود. 
أن عدم اهتمام الدول ليس الا أث] للقصور الذالى أو لجمود على 
القديم المألوف كته المكزنة الفر د اه 4 
اشعاراً حقها ويتصميمها على طلباتها أ سع الدول أرو ص 
حجتها ولتحقق ما أرادته لكن الحكومة أشمارت الى أنها ستخاطب 
الدول قرياً فى تعديل النظام . وبذا أعطت الدول فرصة للتراخى . 
سن وما ورد بالمذكرة عن الطلب الثالث وهو الغاء القضاأة 
المساعدين أقطع فى الحجة وأبلغ . قالت الحكومة 0 
طليت محكمة الاستئتاف المختلطة ذاتها هذا التدبير بكتاب 
ارسلته الى وز يرالحقانية بتاريخ 0 ديسمبرستة 199 . وكانت 
الجمعة العمومية للبحا م الاتدائية اثلاث قدأبدت مثعل هذا 
رفي من قبل باجماع الآراء ولاحظت محكمة الاستئناف أن هناك 
صعابا خطيرة لقا عل خودت وتوم قضأة 
مساعدن يلبغى أن يكو ن بعضبهم من جذنسة به امتهم » وذلك مأ 
به لانحة ترتيب المحاكم ٠‏ ومن المصاعب التى أشمارت اليها 0 


50 هسب 
. الاستتناف مسألة اللغة . فكثيرا ما بكون القضاة المساعدون غير 
ملدين ألماما كافا باللغة التى :: 5 المناقشات فلا يستطيع متابعة 
الفضية فينيغى من أجل نك ف | نْ و 0 
اللازمة ليتمكنوا من أبداء رأمهم . ومن البديهى أن الرأى الذى 
يصدر فى مثل هذه الاحوال لابمكن أن يكون ذا قيمة كبيرة . هذا 
0 3 . ومن جهة أخترى فان القضاة المساعدين يكونون من 
أعمان ال ت الختافة ولهم مشاغل كثيرة فلاستطعون الابصعوية 
ويه بانتظام ويترتب على ذلك تأجيل القضايا مرارا » 
ويضاف الى ماتقدم أنه ينشأعن ضر ورة تغيير القضة المساعدين 
حسب جنسية المنهم وقف الجاسة مرارا لتغيير تأليفالمحكمة . وفى 
ذلك كله ضر رفى تصريف القضاياتصر يفا عاديا وفى حسنتوزيعم 
العدل . ... . فبناء على ماتقدم تقترم الحكومة الغاء كلمة مساعد 
من المادنين الرايعة والخامسةمن الماب الثاقى من لاتحةثر: تيب المحا . 
وتعديل المادة الثالثة منالباب المذ كور 
هذه حججج لامكن دحضبا وهى تكشف عن مساوىء النظام 
المقترح تعديله لكل مبصر . 
كذلك شرحت الحكومة الأسباب التى تدعو لاجابة طلبها 
الرابع وهو انشاء دائرة استئناف من ثلائة مستشارين اثنين مرن.. 


ان 4 
0 . 
0000 
.3 سمو سيور ١‏ هع اليا 
1 . 


الاجانب وواحد من الوطنيين لنظراستئناف الأأخكام الصادرة من 
قاض وإحد فى القضانا المستعجلة وقضايا الحيازة . ولاتقل الآسباب 
عم سردناه فى الطلبين الثانى والثالث 

ثم تكلمت عن الطلب الخامس وهواءادة النظرفى النصوص 
الخاصة برياسة احاكم وحرمان العنصر المصرى الرياسة الفعالة 
وقالت: 2 2 ظ ْ ظ ظ 
« وقدكان لثل هذا التدبير مسوغ فى أول عهد انثماء انحا كم 
المختلطة عند ما كان يصعب وجود قضاة مصريين على خبرة كافية 
فى ادارة لمحسكمة ليتولوادور الرئيس أو وكيله ازاء زملائهم الأأجانب. 
أما الآن وقد مضى عبل سير انحا كم بااتظام خمسون سنة (كان ذلك 
سنة 15997 ) فقد نشأت فى مصر طائفة من القضة المدربين . فلم 
ببق من سبب لاستمرار الح عليبم بعدم الكفاية والمساس 
بكرامتهم «ى 

« هذا وان فى اضطرار وكلاء الرؤساء ونوابهم الى التقدم كل 
سنة إلى الاتتخاب لا يضر بحر يتنهم ويقضى عليبم بشىء من المداراة 
كتير اها بعرةا حى سير التغبال 

د فبناء على ذلك تقترح الحسكومة أن تعدل النصوص الخاصة 
عملا الموضوع على الوجه الانى : 


سس “باح 5 سس 


١‏ تلغى وظائف الرؤساء الفخير بين المحفوظة القضاة 

س اس يستمر انتخاب الرؤساء الفعليين ووكلامهم بواسطة 
محكمة الاستئناف بنفس الطريقة المتبعة الآن. ولكن تعيينهم 
يكون بمرسوم يصدر من المكومة المصرية وللدة ثلاث سنوات 
بدلا من سنة واحدة . 

خءت بكون اخ هدلاة القضاة دزا والاخر اجنيا : 
فعن أن اذا كان الرئسن أجندا بحن أن يكرت الو كل :مقصيا 
والعكس بالعكس . 

مأ كدت الحكومة أن هذا التغيير لا يمكن أن يمس حرية 
القضاة للآن الاتتخاب سيكون محصوراً فيبم ولا يمكن أن يغسير 
صفة انحا كم امختلطة بل ب ؤكدها بادماج العنصر المصرى بدلا هن 
استبعاده عن الرياسة والوكالة الفعليتين 

واشيند أن أبالف: المدكرمة: سات الطلبية الشادنى طنيف 
مذ كرتها بما يأتى : 

وو ا لمكرفة وائقة ,أفهته الخ عاق كلا تضاح الحدارة 
المسنة للقضاء ولفائدة الا َك نفشها : وأن مقتضات الظروف 
الحالية تجعل بعض هذه الاقتراحات لازم الانفاذ سر يعاً 


17 - امتيازات 


سس 13 سسب 


قار جو مع شكرى أصنيعكم أن تتفضاوا ببذل مساعيم الحسنة 
لق ل ... . . . للحصول عل موافقتها على مشر وعات. 
القؤااق اللحقةبيذا انث .وى حالة اداه اتات مجان 
حكومتم ف صدد بعض أحكام هذه المشر وعأت ع فان هذه 
الملاحظات يمكن أن تنظر فيها لجنة دولية تجتمعف القاهرة برياسة 
أحد أعضاء حكومة جلالة املك وتؤاف من مدل الدول صاحبات 
المصلحة . » 

أرسلت المذكرة فديسمبرسنة+؛ورجت الحكومة أنتصل 
تبليغات القبول لغابة "١‏ ينايرسنة ١4+‏ واذا كانت هناك ضرورة 
لعل علا أذرلنة فلككى 3 النضفتا الاو لوق قزرا عرمينة ا 
لكن الحكومة حينذاك ل تتلق غير رد حكومة النرو . ول ينشر 
هذا الرد . ثم وقفت المسألة عند ذلك الحد الى أواخر سنة مبه؛ 
حيث حر كتها الحكومة . لكن للاان لتظهر أى نتيجة أ كير من 
ماع أقوال وتصر يحات كالتىكانت تتردد من سنة >ببو؛ 

لقد اتتقدنا المذ كرة فما تعلق بالمادة ؟١؟‏ من القانون المدى 
الختلط . ونضيف الى مأ تقدم أن عمارة « وأن مقتضيات الظروف. 
الحالية تحمل بعض هذه الاقتراحات لازم الانفاذ سزبعاً » نشعر 
انوك البعض الآخر بمكن ارجاوٌه . لكن الحكومة أ كدت فى,. 


اعدف 


أححكر دن موضع من مذكرتها أن طلباتها المشار اليها بالمذكرة 
وقتية تنطلبها الحال حتى تضع نظاماً آخر للامتيازات . فاذا كان 
هذا , وكان الذى حدا بالحنكومة الى تقديم طلباتها المتواضعة أنهسا 
سننظر فىوضع نظام للامتيازات قريباً (» فالظاه أن عبارة « بعض 
هذه الاقتراحات » تعبير لا شىء فيه من الدقة . فالواقع أن حكل 
الاقتراحات المتواضعة التى تقدمت بها الحكومة المصرية واجبة 
الانفاذ سريعاً وهى أقل مأ يصح أن تطالب به حكومة مصرية 
ارين لنبااعلات لضن رمق فون لاتموى اننا ارجويها . 

ان حقوق مصر وسيادتها أصبحت واضحة جلية بعد معاهدة 
لوزان .فد زالت السمادة التركة قانوناً بموجب هذه المعاهدة كم 
زالت فى الواقع من قبل . و يصعب القولبأن الححكومات المصرية 
المتتابعة .لا تدرك هذا . فاذا كانت ندركه فلا يصمم أن تسلك 
فى المطالبة بالغاء الامتمازات هذا المسلك الرخو الذى بدا فى مذكرتها 
دفما تلا مذكرتها من المالفة فى اللين وعدم السعى بحد لتأخن 


)١(‏ تحاول الحسكومة «نذ سنة ١911‏ تعديل نظام الاءتيازات لككن 
العزيمة الصادقة غير موحودة فعلا بدليل انقضاء نحو ١‏ عاما دون أن تخطو 
خطوةواحدة الى الامام . وف ىكل مرة تحاول الحسكومة تعديل نظام الامتيازات 
تبدو كأنها ستضم هذا النظام «قريبا» 
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طلباتها السير اللائق بمطالب بلاد تشعر بأنها على حق وبأن لها 
كرامة وبأن الحق المغتصب لا يصم السكوت عليه ولا الاطمئنان 
الى امماله هذا الاطمئنان الغريب . 

أثمأسباب هذا المسلك؟ قلنا انتظار نتجةالمفاوضات الانجليزية 
الصرية . لكنا ننتظرهذه الندجة من سنة ٠؟و١‏ دون أن ن تلتهى 
وهاقد ظهر أن مطالب الطرفين الانجلينى والمصرى لم تلتق 
عند نتقطة برضاها الطرفان , أفليس من الحكمة العمل بجد على 
فصل مسألة الامتيازات عن مسألة تسو ية مالعلاقات المصرية 
الانجليزية ؟ لقد أعلن الطرفان أن الوقت ل يحن يعد لنسوية المركز 
تسويةكاملة2). فلنعمل اذن على التخلص من قيود الاهتيازنات من 
الآن . ولتكن بداية العمل تعديل طلبات الحكومة بحيث تشمل 
ما يحقق سيادة البلاد بالتحر رمن قيود التشريع والادارة والقضاء 
أراء العامة 

لا تجهل ما فى هذا الطريق من الصعاب . وتعلم من الجهة 
الأخرى أنه بمكن التغلب على كل صعوبة بالتفكير فى المسالك 
ودراسة المسألة دراسة عميقة ثم الاقدام بعرم وتصمم ومخابرة الدول 
آلا كبر ميلا لانصاف صاب الحق 


000 يزى الكتيرون أن فى الاقتراحات ف الأخزة ما يشعر بتبدل الروح 
الانجليزية أصاحة مصر.ء 


نئي 


نعم لم نسمع أن الدول أجابت مصر الى مطالبها. لكنا كنك 
لم نشعر بأشاط فى الطريق المعا كس هذه الطليات الا من التاحية 
الانجليزية . ومن الغريب أن تصريحات لورد امستانلى أيام حركة 
الخديواسماعيليأن الامتيازات لا ترجع الى عهد دولى وأنحكومة 
جلالة الملكة تساعد مصر علل التخلص منبا » وحملة لورد مار علمبا 
فى كتابه عن مصر سنة 1899 » وشكوى أورد كروهر وسرغو رست 
من عرقاته| الجركات الاصلاح بمصر - من الغريب أن كل هذه 
التصريحات والاقوال تنعكس ف العهد الا 
أنظر مثلا ما كتبته جر يدتديلىتلغراف فى أولنو فبر سنةم؟؛ 
أى بعد مضى نحو أحد عشر شير | على مذ كرة الحكومة | المرسأة 
7 سنة 1599 وان فكرة: توسيع اختتصاص هذه انحا انحا كم 
أى الختلطة ) نشأت عل الاأخص عقب اصد صدار قانون يقضى 
بتشديد العقوبات فى قضايا الغدرات وتجارة الرقيق الابيض بالفسبة 
للمصربين وأخراجها من دائرة المخالفات وبذلك أصبح المصر يون 
خاضعين لعقوبات أشد من الاجانب الذين بحا كمون أمام انحااكم 
المختلطة على نفس الجرائم . ولكن هذه الحجة قد ضعفت جداً 
بالنسبة للريطاننين اذ جعل لليسنا كم القنصلية البريطانية حقّالنظر 
فى هذه القضايا رغماً من اختصاص الحا ا الختاطة . وهنه هى 


اناج مد 

الحجة الكبرى التى بنى عليها طلب توسنيع اختضاص هذه انحا كم 
دعل أنالجالية البريطانية تعتر نعترض شديد الاعتراض على 
أتباع ميدأ قابل التوسع فيه 35 : الى حد [أغاء اننا كم القنصلءة 
وقصره على مسائل الاحوال الشخصة . ويبنى هذا الاعتراضعل 
الاخص عا لى أن نظم انحا كم | المختلطة -0- مقتسة عن فرنسأ 
وغيرها من الملاد اللاتنةوتشمل أموراً تخال فآراءالانيجلوسكسونيين 
فى القضاء والعدالة مخالفة كلية كمسائل |أشبادة والاثيات واجراءات 
الحضور أمام انحا كم . وقد يكون هذا عدي الاهمية فى مخالفات 

المرورمثلا . ولكن الامر يختلف اذا تعدى المسائل الجناية 6202م 
ال هذا كلام جرائد لا يعبر عن السياسة الانجليزية . 
ونحن لا نميل الى تصديق الجرائد من غير تحفظ شديد . لكنا بجد 
تاوحاً بالمعارضة مخففاً بعناصر التصر ات الرععية فىكلامسير أوسان 
شميرأن المتشورق الكتاب اللا يض الاجايزى عن محادثات ثروت 
شهبرلن . قال وزيرخارجية انلترا « وتوجد أيضأً مسائل أخرى 
تتم عاامضر اقذاما عاضا .فى تدعن دنا وض التعدرل فى 
حقوقنا الخاصة بالامتيازات الاجندبية . وقد سلبت صراحة فى هذا 
)١(‏ نر هذا على أثر تحريك الحكومة مسألة الامتيازات . وتقله مكاتب 


السياسة وتر<م في عددها الصادر 8 توشير سنة ١94‏ . ولدمن أبلغ فى الرد 
على ذلك من أقوال حكمدارى القاهرة والاسكندرية وهما انجليزيان 


سس لبايك ا مسيم 


:الشأن بوجود مساوى” تدعو الى الاصلاسم والمعالجة . و امانستطيع 
أَنْ ل تتسأهل بعد «التصول 5 الضيانات , ولكن اذا كان هذا 
ْ 0 أ من و1 عم ء تضع العلاقات بين البلاد.ن ء على 
قاعدة دامة مرضية , فان انجازه يسول علينا » . هذه إشارة أطفة . 
لكنها صرحة لا غموض فيبا ظ 

ونس أن تقول أنا قد نصادف, فى سبيل تمديل نظام 
30 تالا حقق سسادة مصر الداخلية الكأملة , معارضة من 

نجائا أ كثر من غيرها. بنخشى أذنقول ان القعدة اتى وضعتما 

0 الاتجليز به هى جعل تعسديل الامشياز أت موقو َه فا على أن 
تسم مصر بحلول انجلترا محل الدول على النحو الظاهرفى مشروع 
سيسل هرست ومشروع ثروت شميرلن22 . ذاذا بجحت السياسة 
المصرية فى تحويل انجاترا عن هذا العزمتكون قد فعلت شيئاً عظلم| 
سج ا لا الفخر وتكون عقدة الامشازات قد حلت ٠‏ لان دياه 
المصريين لا . كن ار حاتي كلدل ولا تستطيع 
الدول» فى هذا العصر, الا التسلم مما 

هذه بع ضأُمداةتجهود مصر ازاءالاورسين أ صحاب الامشازات. 
وقد كانت مصرأ كر توفيقاً ف عقد المعاهدة الايرانية المصرية 


0 الداع حال واه جما ورد فى المقترحات الاخيرة عئ ابدال نظام 


د ع5 لد 


المرمة فى طبران بتا ريخ .م؟ نوشبر سنة م5١‏ : نعم أن يران دولة: 
شرقبة لا تدعى كل ما بدعيه أصحاب الامتيازات . لكنها على كل 
حال كانت تتمتع بامتيانات تخد سلطة مصر لدرجة ما » فالغاء هذه 
الامتيازات ينير للحكومة الطريق معالجة مسألة الامتيازات بطريق 
المعاهدات الفردية212 

وبمكن أن بدخل ضمن محاولات مصرفىعب_دها الاخير 
صماغة الملدة 6ة من لاحة لت الحام الاهلية فى شكل يزيل 
اللبس ويعين اتجاه السسلطات المصرية ازاء الامتيازنات و.يقضى على 
تأو لات االتخديين فى كتيرين الذالاك الاتقاصن مق اختض امن 
الحا 5 الاهلية . 

كان النص القديم للمادة 66 يأفى «وتحم (أى نحا ك الاهلية ) 
فم بقع بين الاهالى من دعاوى الحقوق مدنة كانت أو تجاربة 
و أضاق الواء الريقة اموي دراه من المخالفات أو اجنم 
أو الجنايات التى تقع من رعايا الحكومة انحلية غير المخالفات أو 
الجنسم أو الجنايات التى تتكون من اختصاص الحا؟ المختاطة بمقتضى 
لاحة ترتيها » 

وقد كان هذا النص حجة الحاك اللختاطة الكبرى فى تقرير 


)١1(‏ راجع تصرح الدكتور نشأت باشا فها يل 


سسب 


اختتصاصبا بالحكم فىكل نراع بين أجنى ومصرى أو بين أجانمن 
جنسيات مختلفة سواء كانوا من رعايا الدول صاحبات الامتيازات 
أولا. ظ 

لكن النص الجديد الصادر سنة .وم.و١؛‏ أصبعح هكذا : 

« المادة الأول تعدل الفقرة الأآولى والثانية من الأأمر 
العالى الصادر بتار يخ 6 يونيو سنة مم١‏ على الوجه الانى : 

لح الها / المذ كو رةفى جميع الدعاوى المدنة والتجار بة وتحكم 
أبضاً ف المواد الجنائية فى الخالفات والجمم والجنايات عدا ما كان 
منها من اخختصاص نحا كم المختاطة بمقتضى لاح ترتييب تاك الحا 

ويشمل الاختصاص المدنى والجناق للحا م الأهلية المصريين 
والأجانب الذين لا يكونون غير خاضعين لقضائها فى كل المواد 
الداخلة فى اختصاصبا أو فى بعضها بمقتضى معاهدات أو اتفاقات 
أو عادات » 

وقد ورد بمذكرة التعديل الابضاحة ما يأنى : 

وات الحكومة ل تظهر بأى اداة تشريعية حقيقة مدلول 
الأحكام المتعلقة باختتصاص الحا 1 الأهلية بعد أن ذهبت فه 
نحا كر امختلطة مذهباً مخالفاً حين بسطت اختصاصها على الأجانب 
غير ذوى الامتيازات استناداً المح المادة التاسعة من لانحة ترتيبها . 


ححا 


على أن الحسكومة تكن طرفا فى الدعاوى التى اطرد فيها هذا القضاء 
عدا دعوى تخص أحد رعايا ايران ولم يفت الحكومة أن تقرر فى 
دفاعها فى هذه الدعوى أن المماحكم المختلطة حلت حل جهات 
الاختصاص القنصلءات التى اشتقت من الامتسازات لصاحة 
الأجانب الذي نكانوا يتمتعون بهذا النظام الاستثنانى » 

و. . . ولاشك أن سكوت الحكومة فى تلك الظروف ألتى 
م يكن فيبا لهذه المسألة كبير شأن لا يحوز أن يستمر مع الحالة 
الجدينة ال شات عق الحرت والنغاوى: العدينة الى قد يكون 
طرفا فسا أحد اللاجانب الذ م كانوا قدا من رعايا الحكومة 
العئانية أو أحد اللأجانب من رعايا الدول غير ذات الامتياز ممن 
كثرت علاقاتهم مصر ولا تز ال أخذة ف الازدياد » 

د انلك يرى مشروع القانون الجديد لان بين بوضوح أن 
الأجانب غير ذوى الامتيازات خاضعون ف المنازعات أأتى تقوم 
فا بينهم » وفم| ينهم و سنالمصر بين , لقضاء انحام الاهلية وحدهاأ» 

هذا من غير شك سيل جديد . لكنه على كل حال ؛ من ناحية 
الحكومة المصرية , ومن جهة أثره الفعبلى , جرد تناسق بينقوانين 
تقض وييق اتفنيرها لكا أجنى وها 1ض على الحا كم المختلطة 
عدوم لايخو . وأهمية ايراده هوللدلالة على أن الحكومة بدأت 


سل ليام 


0 جهد طاقتها من كل غموض أو 
. لبس يؤدى الى القهم بأن انحا كم الأهلية ليست ما كم الطريعية 
لمن يسكن أرض مدمر2!؟ 

ويمأ يدل على أتجاه أ, راء المسؤوأين بمصرء هذا التصر 4 الخطير 
للدكتور حس:. شاكاها وذو دهي التودن الى كن 
امهورية الالمانة . قال مخاطياً مراسل الاهراه2) 
الامتيازات جد مناه استتكار 1 ل ودهشة دن و- جودهأ لامالا تنطيق 
على أنة قاعدة من قواعد الانسانية ولا على أى مسدأ من الممادىء 
الأولمة للعدالة 

« انكل الدول الاجنبية تفرض الضضرائب فى بلادها فتسرى 
عل الاجانبكا هل اليلاد بل 5 هذه الدوليفرضطرائي تسرى 
على الاجانب دون أهل البلاد . فليس من المعقول بل ليس من 
الحماء ف تشبىع أن ترفض أ حكومة تطبيق مسادى” المساواة بن 
الاجانب والمصربين 6 

)١(‏ قارن سٍ هذا المسلك وبين ما كانت تشير به وزارة الحقانية قبل سنة 


9 من الالتجاء الى الما كم التلطة كذا كان فى الدعوى أجنى 
6 نهر هدا التصر يح بجريدة الأهرام فى م ١‏ ابريل سئة 8و١‏ 


4 


د ولكن لضمان النجاح يجب أن بترى اللفاوضات فى ع و ادم 
الدول لا فى مصر حيث الجو سىء مشبع بروح الطمع والجخشع 
والرغبة منجانب أكثر الاجانب فى استمرار تمتعهم بامتيازات تعد 
وصمه للقرن العشرين 

دولا يصمح أن تلق رغبة مصر فى التخلص من هذه الوصمة 
معارضة جدية من جانب أية حكومة فى حين تلنى الامتيازات فى 
الصين وتركيا وابران والعراق .بل فى حين أن الاجانب لايتمتعون 
انها عدف أوابيط انريقا ودين أن الجلذة الك الدى 
الامتيازات ليس برا قضاء عادل منظم ا مصرع ولا سجون 
يصح أن تقارن بسجون مصر التى تعمد من حيث النظام والنظافة 
وتوفر الشروط الصحية أحسن سجون العالم بعد انجاترا 

وولا يمكن مصر وهى ذات التاريخ انجيد والمدنية السامية 
القديمة والاثرالعظم فى نهضة العالم أن تبق هى الدولة الوحيدة التى 
يلها قبد الامتيازات الاجنبية . ولا أظن دولة من الدول التىتنظهر 
لما العاف ترضى لما مبذه المهانة » 

هذا تصريح قوى متين يدل على أن رجالنا المسؤولين شعروا 
عورا نويا حاجتنا الملحة للتخلص من قيود الامتيازات . ذاذا 
ماشعرنا هذا الشعور فلا أظن أن من الكرامة السكوت على هذه 


القيود الثقيلة التى تقف فى سييل الاصلاح وتخالف روح النصر 
وتجرح الكرامة القومية . من أجل هذا أعتقد أن الدول ان تقف 
فى سبيل مطالبنا الجدية متى تذرعنا بالشجاعة واأصير وفصانا مسألة 
الامتئازات الاجنبية عن مسألة تحديد علاقاتنا بانجاترا 





قال رئيس الوزراء ضمن الخطبة التى ألقاها فى مابو سنة.وب؟و؛ 
1ناسبة وضع حجر الاساس لمسا كن العال بالقاهرة» أثناء الكلام 
عن سياسة الحكومة الخارجية 
« ونه المناسبة أستطيع أن أصرح بأن المكومة متفائلة 

بنجاح مسعاها فى حمل الدول ذوات الامتيازات عب قبول محا كمة 
زعاياها فى المواد الجنائية أمام |نحاكم المختلطة , وفى قبول المساواة 
بن رعاياها وبين المصربين فى أمر الضرائب كضريبة الخفر ورسوم 
الطوابع الى غير ذلك من الضرائب الاخرى 

وليس ما تحصل عليه الخزينة الصرية من هنه الضرائب 
البسيطة هو كل ما تقصد اله الحكومة من هذا النجهود . اما 
تقصد الى تشيت السيادة القومسة ف نصايبا ومحاولة تطوير 
الامتيازات الأجنبية الى صورة تأتلف وتقدم مصر الحالىكا تأتلف 


3500 
ومبادىء هذا القرن العشرين تطويرأً لا يستطيع أحد أن يحادل 
فيه مع التزام حدود العدل و الانصاف ( 

هذا تصريح هادىء ولكنه قوى فى الدلالة على نا راهن 
الحكومة أن هذا العصر ليس عصر الامتيازات وبأن مصر اليوم 
ليست بالبلد الذى يصمم أن بمخضع لقيود الامتيازات وبأرن هذه 
القيود لا تكون معها سيادةكاملة فى الداخل 

ويمكن أن يلسم الانسان من خلال سطور هذا التصريح 
تعديلا الطليات التى قدمتبا الحكومة لادول بمذ كرة ديسمير سنة 
به ١‏ . فقد قصرت الحكومة طلباتها حينذاك فم) تعلق 
بالاختتصاص الجنائى لليحا ؟ تقلط عل سارك كن اللي 
ين أن تصرح كبير الوزراء منصب على المواد الجنائية من غير 
حصر وتحديد . فاذا كانت الحكومة الحاضرة أدخات على طلبات 
ديسمار سنة 9ة؟ تعديلات متناسية مع همذ التعديل قى 
الاختتصاص الجنائى تكون قد خطت الخطوة الواجب خطوها 
ف سبيل « تثبيت السيادة القومية فى نصاببا » 

لكنا نخشى أن تكون الحكومة قد أغفلت مشألة التشريع 
السارى على الاجانب . فقد أثبتت التجارب عدم استقامة الآمور 


)١(‏ اى حكومة خحمد مود ياشا 


كح كاسم 


اذالم تكن بمصرأداة تشريع تسرى على الأجانب . هذه حقيقة 
ظهرت لكل من تتبع آمال الاصلاح بمصر وهى الآمال التى كانت 
تتحطم على صخرة الامتيازات وجمود التشريع أزاء الآجانب 
مصر . قال لورد كرومر « وف التار يخ أمثلة عدة لبلاد كارن 
نظامها التشر يعى سثاأ للغاية . ولكن مصر فر يدة بين البلاد الى 
سأرت شوطاً يعيداً فى سيل المدنية ولكنها فى الوقت نفسه #رومة 
بالكلية من نظام نشر يعى عام 21 » . ولا تزال الحال ما وصفبا 
لورد كروم ر لان القيود الى وضعتها المادة ؟؟ المعدلة من القانون 
المدنى اللختاط :ذهب بكل العناصر اللازمة للتشر يع العام المتتجج 
واذاكانت الحكومة متفائلة سنة و؟و١‏ بنجاح مساعيها إدى 
الدولف العمل عل تخفيف شدة الامتيازات بمصر , فانها كانت 
كذلك متفائلة سنة 140 . فقد أعلن كبير الوز راء لدى افتتاح 
الدورة البرلانية حينذاك أن لدى الحكومة ذلك التفاؤل ووصلنافى 
ضوئه الى مذ كرة ديسمبر سنة ١467‏ النى ليتحقق منها ثثىء للا ن. 
فصر وانكانت تشعر أنها عبلىرحق فتتفاءل يحب أن تمضى فىطريقبا 
وتعمل ما تستطيع عمله دون أن تننظ رنقيجة المفاوضات فى شأن 
الامتازات أوغيرها من الشؤون التى تبحث مركر الأجانب بمصر 


)١(‏ مصر اطحديئة حزء ؟ صفحة 8غ 


د اد د 


بلادنا فى أشد الحاجة إلى الاصلاح الاجتتاعى والمالى والآول 
متوقف عللى الثاى لحد مير وال انف ف سينا الامتيازات وحدها 
تق ف كذلك أوهام نحسا قيود الام ازات . ففى رأف أنا ل 
نستخدم بعد كل مالنا من سادة فالداخل . ولواستعملنا كل حقوقنا 
ال لاينازعنا فبيا الاجانبلاستطعنا انجازشط ركبير من الاصلاحات 


الجوهر بة مله الللاد. 
من اللاخطا ا» الشائعة صر أرن ونب الآراضى الرراعية موزعة 


توزيعا أطيبا . وا ذلك تماماً ويتضح هذا 
النى أقرره من الأأرقام الآتبة : 

يبلغ عدد ملاك الأرض الزراعية نحو /اه5.هه١,؟‏ منهم بجو 
١‏ ال"راءثرا بمتلكونزيينجزء منفدان وخمسة أفدنة . وباقالملاك 
بمتلك كونص فههم من خمسةأَفَدنة لعشرة ة. وبمتلك حو سو ألفآمن الملاك 
أقل بقليلمن نصفالأاطيان الزراعية بالقطر الصرى”" ولا تمكن 


(1) يؤخذ من بان لمصلحة الأحصاء أن الآ, راضى الزراعية يعصر تبلغ 
مخواكم٠,١48ه‏ , ٠‏ قدانايخرج منها الأراضى الموقوفة وأراضى الدومين | وهذه 
الاطيان موزعة بالكيفية الآتية : 

در +4ئهى.ء+ه فدات ل شخصا ص الواحد 


ارا امس 


أنيقال باد بلك نحوس, ألفا فقط نحو نص ف أطالهالزراعية أنهذه 
الأطيان مو زعة فيه توزيعاطيباً ومراجعة الاحصاء الواردبالامش 
نلاحظ أن الملاك الذين بملكون أقل من فدان أ كبرية الملاك 
الساحقة وأن الطبقةالوسطى وهى من متلك أفرادها بين 7٠١‏ و٠ه‏ 
فداناً 04 . أما أغنى ا لطقات الزراعية فعدد ضئَيل جداً . ومعى 
هذا أنالتوزيعسى“ للغاية. فاذا أضفنا المهذا أنكثيراً منغيرالملاك 
يشتغلوزعمالا زراصين أدركنا السرؤفقر ويؤس وتأخرالفلاح 
المصرى. واذا كان عباد البر وة المصريءة فقيراً ضعفاً ا فانمصاحة 


منهم فدان فأقل 

(ت) لاودرهة١٠و١‏ فدانا مقسمة على 54 8, *؟ ه شخصا يخص الواحد 
.ماهم بين فدآان وحمسة أفدنة 

(صه) ١١؟‏ ,٠ه‏ فدانا مقسمة على 6 ٠‏ ٠م85‏ شخصا بخص الواحد منهم 
بين خجسة وعشصرة أفدئة 

5) لالادوع*ه فدانا مقسمة على 4 5و8 شخصا يخص الواحد منهم 
بين ٠١‏ أفدنة وعشسرين فدانا 

(ه) ؟كاكثمو4؟ فدانا مقسمة عل ه*؟, ١١‏ شخصا بخص الواحد منوم 
بين 5٠١‏ وء* قدانا 

(د) 8١١‏ »١5؟‏ فدانا مقسمة على 59؟و9 شخصا بخص الواحد منهم 
ين +٠‏ و٠ه‏ فدانا 

(ز) ١1؟5و١ 5٠‏ ,؟فدانا مقسمة على ٠١‏ ور؟؟ شخصا يخصالواحد أ كثر 
من ٠‏ ه فندانا 


مؤ - امتيازات 


ينام 
البلدذاتها تقتضىتنظما الزراعة بتنظم الضرية العقارية لا كبر 
ونحن اذا أردنا تنظيضريبة العقار لا تعترضنا الامتيازات ولا 

غيرها من | 3 سو ا . والاساس. 
الذىاقتر ح تنظ وض ر, بةالعقار عل مقتضاه هوأ اسضر يبه 1-6 أد 
بالنسة التصاعدية . وهذا الاسأس يستند الى يي لامكن الشك 
فىعدالتبا. فالك الفدان الواحد أقل مقدرة على دفع الضريبة 
عن مالك الأآلف . واذن فالعدل المجرد يقضى بأن تكون نسية ما 
يدفعه الأاخير الى صا ريحه أ كرما يدفعه الأول الفقير . لكن 
الحال عندنا أن الفقير المزارع يدفع نحوه+ /: من صاف الريع 
والغنى المزارع المفرط فالغنى يدفع نفس النسمة . فاذا علمنا أن النى 
يلبق فزق كان الملاك الزراعيين بعد تحقيق حاجاتهم الاولية عار 
فى أمورؤالية أويقتنى به عقارء وأن صغار الملاك يكاد ريعبم لا 
بف بحاجاتهم الضر ورية , أدركنا أهمية الاقتراح وعدالته . 

وفضلا عن عدالة الاساس فانه يترتب على تنفيذ الفكرة 
النتائج الانة ف 

أولا ‏ زيادة الموارد العامة من ضر يبة العقار دون ارهاق 
صغار الملاك سواءكانوا زراعنين أواصحاب عقسار مبنى . ومتى 
زاد الايراد العام أمكن االحكومة المركرية والحكومات الحلية 


سس لإا سم 


٠‏ كجالس المدديريات والمجالس البلدية تحسين حال الطبقات الفقيرة 
بأشاء المعاهد الصحية ومعاهد التعليم ونحو ذلك . 

ثانياً ‏ تخفيف الحمل عن الملاك الاصاغر في رتفع مستوى 
المعيشة بينبم وتزداد قدرتهم على الانتاج 

(ح ) تقليل ما يصرفهكبار الملاك وه أقلية ضثئيلة جداً 
على الكىاليات وأسباب الترف » باقتطاع نسبة أكبر من ايرادهم 
للمنافع العامة 

(4 ) وضع حد للافراط فى اقتناء العقار على العموم . ذلك 
الافراط الذى رفع قيمة الاراضى ده أكتر عا ينغن 
خرم الطبقات 0 والفقيرة شر 00 ٠و‏ دترئب 
على هذه النتيجة أن شك ١‏ أضهدات الس وات العقارية ا 
فاضل ريعهم فى اقت: قتناء العقار شكبر الشركات وخصوصا التى لما 
صلة بالزراعة وتنموالروة الآهلية وبحد كثير من المتعلدين والشييبة 
كافة أبواب العمل مفتحة وتقل البطالة وما ينشأ عنا من المضار 
الاجتاعية . وكذلك ينتج عن هذا التدبير كيرة الاتتاج الزراعى 
بتوزيع الأراضى الزراعية يسبب انصراف كبار الملاك عن اقتناء 
العقارالكثير حتى لا يدفعوا ضريبة أرفم نسبة . 

وفضلا عن هذا فا نكار الملاك الاجانب والشركات الزراعية 


لا د 


الكبرى ترغب عن اقتتاء ات فد 
الى أهل البلاد ظ 

نمم يمكن أن تنشاً عن ذلك بعض الاضرار بسبب جهل صغار 
الملاك وقلة الوسائل لديهم . لكن التربية واننشار نظام التعاون 
كفيلان بتلافى هذه الاضرار . والتريمةتنتشر ,توافر الاموال العامة 

هذه أمم نتانم ادخال نظام التدرج التصاعدى على ضر يبة العقار 
سواءكان أرضأ زراعية أو مبانى . وهومع كل فوائده لا يكلف 
الحكومة بجهوداً سباساء لآن الضرية العقارية م قلنا تسرى 
على الجانب والمصريين بلا قيد بموجب فرمان صفر المشهور ‏ 
اذا كان لاحد أن يحاسبنا للان على مقتضى القواعد التىخضعتطا 
الحكومة التركية بعد أن اتفصلنا عنها وبعد أن أصحت الامسشازات 
فيها أثراً بعد عين . نعم يحب اتخاذ تحوطات تشر بعية لمنع تو زيع 
الاملاك العقارية توزيعاً صورياً . وهذا أمرميسور بالرجوع الى 
ما سبقتنا اليه الدول التى أخذت بنظام النسبة التصاعدية فى جباية 
ضريبة الايراد 


ينف 


ضريبة الخفر 


من اأسائل الشائكة إدى الادارة ممصر مسألة ضريبة الخفر 
وهذه الضر يبة الى لا يشك أحد فى عدالتها » يمتتنع بعض الأاججانب 
عن دفعهاأ وتساعدهم سلطاتهم الفنصلية على ذلك . فاذا نساءلت عن 
السبب لا جد الا أنهم لا يريدون دفعها. ولا يسع الحسكومة 
ازاء هذا الا السكوت وفيه مذلة وفيه ضياع لميبتها وفيه فوق ذلك 
الاعتقاد بأن سىء النية المتبجمم يفلت من أداء ضر يبة عادلة مقابل 
خدمات معيئة يؤدها رجال الحفظ . لكن من الممكن باستخدام 
حق فرض ضريبة العقار على الأجانب , الغاء ضريبة الخفر هذه 
واضافة ما يوازيها على العقارسواءكان أرضاً زراعية أوميانى . ذاذا 
م هذا فلا بد من أن يدفعها الأجنى لأنه اما أن يكون مالكا عقاراً 
اط أعقاراً . فانكان مالكا لعقار فانه يدفعها مباشرة و ان 
كان مستأجراً فانه يؤديبا بطريقة غير مباشرة لآآن الملاك بطبيعة 
نفسو 3 الاجورويقة الويافة المواقية لضررية للون 2 

قلا التذور اضا كفنا عوود ا سانا كرا ا ودرا لان 
كل ما تعلق بالعقار يسرى على الاجانب سر يانه على المصريين . 
واذا لاحظنا أن هذه طريقة بسيطة يهدى اليبا قليل من التفكير 


د الم مه 


دهشنا لقيام صعو بة ضريبة الخف رللآن0©.. 

لاشك أرن هذا التدبير يلق معارضة كا يلق نظام النسبة 
التضاعدرة لضرية العقار: لك نظاماً تق مضاحة لا جو 
اهماله لمجرد أنكبار الملاك المترفين يعترضون عليه 


أما اقتر أخنا القذالك فهو فصل «نسالة الاسازاه عن سالة 
المفاوضات لتحد بد العللاقات دبل فصر وانجاترا . والفرصة ساحة 
لمذا الفصل بعد أن اقتنع الطرفان باتساع المسافة بين المطالب 
الانجليزية واللأمانى والحقوق المصرية التى لا شكف أنها على أساس 
فوى من الحق والعدل والاعتدال . من الاسف أن الاجليز من 
جهة يعتيرون أنفسبم ف راك ماح العطايا عادول مصر مأرشاؤٌ ون 
ويمنعون عنها ما يشاؤون ‏ وهن جهة أخرى يرى المصريون 
أنهم أصحاب حق طبيعى فى العيش أحرار أيبلادهم وأنه اذا اقتضت 
)١(‏ بعد تقديم الكتاب للطبع ظهر أن الحسكومة سلكت طريق الفاوضة 


تكد سر ١‏ ان هن الضرورى الالتساء اليه 8 


سس فالا سس 


اللصلحة المشتر اك بينم وبين الاتجليز تحالف البادين فليكن ذلك 
غل أساين أن مضو دوآة مساتقاة لا دق تقدير فضالحها ولا حدررية 
النظرفى شونها الخاصة بعينها هى لا بعين الغير. نعم هذا الخلاف 
من سوء الحظ . لكن هو الواقع . :والوفق وتحفه كفل كقريت 
وجهة النظر المصرية والابجايزية وحيتئذ يتمرعقد اتفاق يون البمدين . 
فلنتبز هذه الفرصة وارى كانت غير سعيدة لفصل مسالة 
الامتيازات عن مسألة المفاوضات الانجليزية المصرية الى عطلت 
أعمالنا من سنة ٠؟4؟‏ للاآن والتى كانت سيا فى حدوث كثير من 
الازمات الخحادة 
مكن أ لََ يقال أن تصريح م" 4 اه يتف فى 
طرٍ ينا .لكنا نقول أنجلالة مك مصرأعا أن بلاده دولة مستقلة 
ذات سيادة فى ١6‏ مأرس سنة ١18907‏ وقد ا الدول ومن 
بينبا انجلترا مبذا الاعلان وانكانت بريطانيا قد احتفظت مقدماً 
بتحفظات ل يقرها الجانب المصرى عليها للان 
ومن رأينا أن هذه التحفظات , فما عدا الفقرة ج من المادة 
لثالثة من تصرح م» فبراير» لا تؤثر فى مفاوضة الدول رأساً . 
أما الفقرة ج فتنص على حمابة الاجانب بمصر وحماية الاقليات57) 


)١(‏ أعلنت انجلترا فمصروع الاتفاق المعروض أن السكومة المصرية تقوم 
:يحاية الآدانب فى بلادها 


مس ع رايا سسب 


. وشغى أن يلاح ظكل انسان أن انجاترا باعلان استقلال. 
مصر انما أعلنت حقيقة راهنة لم يكن يقف فى سييل تحقيقها الا 
اعتداء اتجلترا ذاتها وتعليق مسألة الصاح معتركيا . على أن المسألة 
الشكلية وهى علاقتنا بتركيا قد حلت من جهاة باعلان ملك مصر 
فى ١6‏ مارس سنة ١4+»‏ أن بلاده مستقلة , ومن جهة أخرى 
باقرار معاهدة لوزان هذا الاعلان وباعتراف الدول به من قبل . 
أما موقف انجلترا فلا يستند الا الى القوة المادية وقد اعترفت هى. 
أنها غير كافية لتدعم العلاقات بينها وبين مصر 

ومع ذلك فلا نظن أنانجاترا تتستطيع أن تتخذ مسلكا يناقض. 
مطالب مصر علنا اذاما فاوضت مصر الدول رأساً فى مسألة 
الامتيازات . سل الانجليز فىمناسباتعدة بعدم ملاءمة هذا النظام. 
وقد تقدم القولبأن لورد استانل وزيرخارجية انجلترا أيام اسماعيل؛ 
وكولونل استنتن قتصلبا الجئرال حينذاك ‏ ولوود ملثرفى كتابه عن 
مصرسنة ١89+‏ ولوردكرومر بعد انفاق انجلترا وفرنسا سنة ..15٠‏ 
وسير غعورست فى أول تقرير له عن مصر » وسي رأوستن شمبرلن. 
فى الكتاب الأأبيض المنشور بانجلترا فى صيف سسئة ٠+,‏ لمناسبة. 
مشروع ثروت ثمبرلن ‏ تقدم القول بأن هؤلاء جميعاً استكروا 
الامتيازات . فبعد هذا كله لا نظن انجلتراتقدم على معاكسة مصر 


53 سب 

اذا ما داخلت هذه رأساً مع الدول فى مف اوضات بمخصوص 
الامتيازات 

ولوفعلت الحمكومة الانجليزية هذا لكان موقفها شاذاً لا يمكن 
أن يقرها منصف عليه . وعبل كل حال فصر يحب أن تخطو هذه 
الخطوة وهى 52 توقف المفاوضات ينبا وبين انجاترا 
مخاطبة الدول رأساً فى تعديل نظام الامتمازات تعديلا «يأتاف, م 
قال دو ونا وز ارتنا وومامئ' هذا القن الفشوين 6 يا القتي 
وتقدم مصر الحالى » ٠‏ .يحب اذن فصل مسألة الامتيازات ومخابرة 
الدول رأساً . ومن رأينا أن الفرصة سانحة . فقد أعلنت فارس 
انتباءالامتازات اللأجنبية وقبات الدولهذا الاعلان. كذلك أعلنت 
اجاترا انقضاء الامتمازات بالعراق وقبلت جمعية الأمم هذا الاعلان 
وها قد خطت الصين خطوات موفقة ف سبيل التحرر من قسد 
الامتيازات الثقيل . فاذا كانت مصر تقسدم فى الواقع ضمانات 
لا بقاس بها ما تقدم تاكالبلاد فان مطالب مصر لايمكن أنتر فض 
مع التزام حدود العدل والانصاف» ؟ا يعبر رئيس احدى وزاراتنا 

فاقتراحاتنا قسمان : ل قسم يتعلقباستعال حقنا فى تنظم القوانين 
المتعلقة حل ضري الصار وهذه يمكن انفلذها فوراً دون اتتظار 


تنيجةه مفاوضة أى دولة أجنسة 


ماهد 


وقسم يتعلق بمفاوضة الدول رأساً وهذا يستلزم قرا الترضة 
السانحة وفص مسألة الامتيازات عن مسالة 7 نسوية علاقاتنا بانجلترا . 
ووجود زؤزاء مفوضين للدول بمصر , ووجود وزرائما المفوضين 
6 الخارج يبررهذا المساك وخفف مهمة الكو 7 
أن تدعيم مطالبنا تحقوقنا البادية وبما توجبه مبادى” القانون 
العام لا يمكن أن ” نثير جدلا لانا انما نظلب اقرار التتائم العملية 
المترتية  :‏ 
أرواععر افلان انه اناق وو تدا رس م6 1ن د 
جلالة ملمكنا واعتراف الدول مبذا الاعلان 
ثانا عل ال 0 تركيا | انفصالنا عنها واعتراف العالم مهذا 
الانفصال الذى أيد أمراً واقعاً 
فقفد جيه المادة ١‏ من الشروط السساسية لعهد لوزان 
المؤرخ يوليوسنة ١56‏ عل نكا « تنازلت عن كل حق لها 
على مصر وعلى السودان . وهذا الاقرار بعتير نافذأ من ناريم ه نوفير 
سنة :1915 6 | 
ومصر وان تكن طرفأ فى عهد لوزان فائهاتستفيد , فم ينص 
بالامتيازات , مما أعلنته وقبلته الدول التى وقعت ذلك المهسد وهى 
بريطانيا ‏ فرنسا ‏ ايطاليا ‏ رومانيا ‏ الصرب - اليونان 


مج اراس 


ع السك الاان ظ 
واذا كانت هناك قيود قبدت البلاد التى اتفصلت عن تركيا, 
عدا مضرء فان المأدة 4 من القسمم السبابى نصت بالعكس على 
« أن النصوص المتعلقة بالبلاد المفصولة عن تركيا لا تنطبق على 
00 ظ 
واذالم نكن هناك حواجز تقوم فى سبيل مفاوضة مصر رأسأ 
مع الدوليشأن الغاء أو ابدالنظام الامتيازات , وكانت الامتيازات 
قد الغيت » فيا يختص بتركيا. بموجب المادة.م؟ من الثشروط 
النايسة لعن از قانع ركانك عناه الاتيارات انلتق معن 
بسبب تبعيتها لتزكيا » وكانت الس التى توم علييا النم 
القضائية وااتشريعية والادارية بمصرهى الآسس التى تقوم عليها 
النظم الماثلة فى غالبية البلاد صاحبة الامتيازات بمصر ‏ أقول اذا 
كان كل هذا فلا مكن أن بحد انان بحق سبلا الى اءتراض 
مصر اذا هى طلبت الغاء أوابدال الامتتيازات بما ينتفق مع سيادة 
مصر و حقق ولايتبا اللازمة أزاء كل من يقعان ضمن حدودها 
ولا تسل الدول بمطالبنا مجرد بسطها . ولا بد على كل حال 
من أخذ ورد . لكن الحق فى جانينا وسوابق الدول مع اليابارن ‏ 
وفارس والصين والعراق تجعل الاستعداد عظما والتفاؤل أعظم . 


0 


ان العام أصييم يم العييز وبنشد التعاون لوال تو يد 
فى جد واقدام . 

فاذا غاأت بعض الدولق طلب ضمانات لا : تنفق مع سيادة 
البلاد, قيجب أن نبرم اتفاقاتنا مع الدول التى تراعى حدود العدل 
والانصاف ونترك الاخرى واقفة فى مركز المتعنت وعاملينا بمأ 
شغى أن يعامل به ال متعنت 

فاذا ل توافقتأ أى دؤلة من الدول صاحمات الامتياز على تغيير 
هذا النظام المذرى الضار, وهو احتهال يكاد يكون_ مستحيل 
التحقق ء أو كانت الدول الى تقيل الانفاق معنا قللة جداً .وهو 
احتهال بعيد كذلك , فهنالك ب اعلان عدم تجديد اتفاق انحا بم 
الختلطة وأنباء الاتفاقات التجارية الممسزة محرد انقضاء مددها 
وتطبيق النتائج العملية التىترتبت على اعلان ١١‏ مارس سنة ١+‏ 
وعلى عهد لوزان واعلان تركيا استقلالنا عنها . 

ولا يمكن أن نلام ان نحن فعلنا ذلك اذا ما ألجأتنا الدول الى 
سلوك هذا المسلك . فنحن على كل حال لا نستطيع العش عيشة 
المشلول وهى الحياة التى اها فى ظل نظام الامتيازات هذا 

فد يقال أن الدول ترجع الى الققضاءالقنص بموجب التحفظات 
التى وضعتبا فرنسا وقبلتها الدول لدى تو قبع اتفاقة انشاء الها 1 


سس الع رك انب 


الختلطة . لكن الاتفاق انما كان أيام تبعية مصر لتركيا وقد اثتبت 
هذه التبعية فانتهى معبا نظام الامتيازات بمصر وأصل الامتيازات 
على وجه العموم اتفاقية 1/6 ل من الاتفاقات 
الاخرى مع بقية الدول . وقد اتنبت الامتيازات ببلغاريا ورومانيا 
والصرب والبونان بحجرد انفصالا عن تركيا وبسيب هذا الانفصال 
؟ اتوت من نركيا ذاتها . على على نا نسم جدلا بأسوأ الفروض وبأن 
الدول جمعاً فضلت الرجوع الى نظام القضاء القنصلى و أن مضيو 
قهرت بقوة لا نستطيع الآأتف تصورهاء على الموافقة على قبول 
القضاء القنصلى وعلى تطبيق الامتيازات يا كانت تطبق فى نركيا 
لفظأ ومعنى - نسلٍ بكل هذا ونقول أن مصر تكون حيئذ فى 
مركز خيز من مركرها الحالى . 

على أن الراجح أن الدول ذاتها لا ترجع الى القضاء القنصلى 
سومان الزاد الدتسة والتعار د لاه الى ديشانا تذفن 
الحقق أنها لا ترجع اليه اذاما أبتينا انحا كم امختلطة فعلا بعد الغاما 
سمأ مع خضوعها التشريع المصرى دون غيره ومع صيرورتهاى 
الواقع محا كم مصرية بكل معنى الكلمة 

ان القضاء المختلط الحالى بمصر مثقل بالاعمال كثير الكلفة 
على الخزانة العامة وعلى المنتقاضين لعدم اننشار انحا كم المختلطة فى 


ست ا سسب 


أنحاء اللاد . فاذا أبقينا حكمة كابة كل من الاسكندرية ومصر 
والمنصورة وأتشأنا أخريين بأسيو يوط فق هو شعو اها اذائر 
مختاطة فىكل محكمة كلية أخرى أهلية يقوم أحد قضاتها بالتناوب 
بعمل القاضى الجوبى وأنشأنا حكمة استئناف ا فانا نسبل 
القضاء المختلط عل كل من يلتجى” اليه سواء كان مصرياً أوأجنيا . 
هذا اقترلح قد يبدوغريباً ؤوقت 0 نعدد جهات 
القضاء بمصر . لكنه تديير لا بد منه لتلافى مأ عنى أن يحدثه 
الغاء انحاكم المختلطة بنظامها الحالى من الاضطراب الاقتصادى 
الى شيره الخوف من فوضى القضاء القنصلى القديم . وما دامت 
المسألة اختارية بالنسبة لنا فيمكن الغاء هذا الترتيب فى الوقت 
الماش ظ 
ونحن لا نرى مانعأس أنتكون غالبية القضاةفى انحا المختلطة 
والدوائر المختلطة الجديدة للاجانب. ولانرى بأسأ من بقاء اللغات 
المستعملة فأ الآن . لكنا لا نرى أى سبب فى زيادة عدد القضاة 
فى انحا كم الكلة وف محكمتى الاستئناف عن عددها فى المحا ثم 
الاهاية الاصيلة . ظ ْ 
فاذا راعينا الاقتصاد يحعل عد القضاة فى انحا 5 الكلية وفى 
يحكمة الاستنا ف كعدد قضاة نحاى الاهلية الممائلة » فانا آن تتكلف 


بلا ا سل 


كثيرا فى انفاذ الترتيب المقتررح ونكون نفس الوفت قد سرلناعمل 
نحا ى ذاتها ووفرنا على ألتتجثين اليبا الصعاب التى يلاقوتها اليوم 
بسبب قلة الحا كم المختلطة ظ 

عل أن الاقتراح 6 قلت احتياطى لا نلتجىء اليه الا اذالم 
نصل الى اتفاق مع الدول . لكن الراجح عندكل مقدرلروح هذا 
العصر أنا لن نلقى الصعوية 0 البعض اذا ل تسلك انجاترا 
سبيل معا كستنا . واذا كان ما نسمعه هذه الايام الأآخيرة من 
زيادة التفاهم بين البسلادين صحيحاً فلن يكون فى طريقنا صعاب 
لا يسبل تذليلهاء اذا سرنا فى الأمورسيراً جديا . والآمرف الواقع 
يستدعى السيرالجدى ويستدعى بذل أقصى الجهود لانماء الحا 
الغريية النابجة عن هذه الافكار العتيقة وهى الامشازات الاجندة 


لها 


د اك د 


بعض المراجم 

 ةييرعلاب‎ 

«» الامتيازات الأاجنبية للمرحوم عمر بك لط 

«؟» تاريخ مصرق عهد الخديو اسماعيل باشا للمرحوم الياس 
بك الآيوى 

وس المسألة المصربة ترجمة الاستاذين عيد الحميد العباد 
أقندى وحمد بدرآن افندى 

«4» تقار ير ورد كرومر وسر غورست عن مصر ترجمبة 
وطع لقعم 

«5» وثائق سساسية مطبوعة بالمطعة الاميرية سنة .م؟هة؟ 
لمرحوم ثروت باثنا 

معاهدة مصر وايطالما طعة الحكومة 

وبا معاهدة مصرو ألمانيا طبعة الحكومة 

«م» مجلة ال#اماة الستتين الاولى والرابعة 

بالاجليزية 

١؟»‏ دائرة المعار فأ لبريطانة طبعة ١زو؛‏ 





«(» » مصر الحديئة الو رد كرومر 


من قن يد 7 
وع» أو يعون سمنة فى السساسة للبارون رزن 
«4» معاهدة لو زان 
بالفرنسية 
662 نظام الامتيازنات للاستلذ دى روزناس 
دم» نظام الامتيازات للاستاذ بهى الدين بك بركات 
«؟» تقرير اللجنة الدولة المتعقدة بالقاهرة ساة 


اكما - .لما 


وبا سب 


فهرس الكتاب 


الساوأة والسيادة   .‏ . 2..ى .ه .ه .ء ه. م ٠.‏ 
الأنخنان اف دقعنت اق او اي عي للم يد اخ بيه 
أثر الامتيازات فى القشريع 

و ١ه‏ فىالقضاء . . . . 

ةو ١م‏ 1 “تيك عد قم ال د 7 .م 
كيف نشأت ك5 رة الامتبازاهتوي, . 
الامتيازات بالمين والالان ‏ -سهيء 
لسارت ا د ا 1 
ديلات هامة . . ا. مام ا* 


الفصل الثاتى 
تطور الامتيازات الاجنيية بمصر 


ع الأحان ععصر كما صبوره وار 
هل هذا الركز أساس قانونى . عوك 
ا أمثلة ألام: تمازات بيت عيك صلاح الدن زائيه الانى ٠. ٠ ٠‏ 


0 
+ 


1 


8ج سسا 


الفصل الثالث 


جهود اسماعيل فى رير مصر 
صفحةه 
مرانى أمعاعيل ٠.‏ . كار لو شي كوا زود جه هد - 81 


ْ ار ا اك جه 8ه 
الاخطاء الج اس ب أن شاوه بشو الوك د 3 
تعديل شروط امتاز قناة السويس  . ٠.‏ . . . . . *ا 
تمهيد فى انقاء اتا كر القتلطة 2  .  .  .  .  .  .‏ . ٠م‏ 


الفصل الرابع 


اخنتصاص لمحا ؟ الختاملة 


فوطى القضاء يعصر قبل انعاء الحا كم المختلطة ا . ا. . 2. 8م 
اتتراحات الحسكومة الصرية ومصيرها ‏ . 2.  .  .‏ . . 6م 
تقرير لجنة باريس وموقف الحكومة المصرية ازاءه ‏ . . . هم 
ماعد اللصة  .‏ . . . .د ا. .ا .د .د .ى . 81١١‏ 
اختصاس اتحاكم الختلطة  .  .  .  .  .‏ ا  .‏ ا  .‏ .ى . 4١8‏ 


موقف بريطانا أزاء الامتيازنات 
كلة عن تدخل بريطانا فى مهصر ‏ . 2. 2. 0. 0. ا. ‏ . ١*ؤو‏ 


الامتيازات قبل اتقاق ١5١4‏ بين بريطانيا وفرلسا. ‏ . . .د 40 
أمئلة من اشتدلد وطأة الامتيازات مدة الادارة الانجليزية  .‏ . ١هه‏ 


وم ا 


د كرتو ثاير سئة ١845‏ + .ءا ا.ء 6.٠6‏ اه 

لائحة التطعيم وقيرها ‏ . .  .‏ ا. اء .ا. . 
الاتفاق الاتجليزى الفرسى سنة 155-85 . 0. 0. 60اء 
مشرواء لورد كرومر هال لم حك ل الما الها الوا نكم 
مشر و 2 برانيث وك ايد هه لهك مان ال هك اد له تبي 
عشرو عهرست .ا .ا ...ام اهام دجاه 
مشرو ء كرزن فك ا رد ل ههزن - بن 
مشروء ثروت - ثعبرلن . ٠. . . . ٠ ٠.‏ 


هث رق - -” ود ع هيد رمس . 9 ٠.‏ 


الفصل السادس 
الوضع الحالى للامشازات 


فى التشريع كلو و حر لك سن 
ل لقا ع ا ا د ا م 
فى الادارةق ‏ . . ةا 8 ١‏ 
الى أى حد تققف بر الاصلاح بعصر 
أمثلة من حهود مصر حديا للتحرر من قيود الامتيازات ٠.  .‏ . 
فقول القرطة احراقة ا د د د ني ا م ا د و 
الاتفاق بين مصير وألمانيا ٠‏ ا لوه ا ال ا عي 2 
محاولة تعديل اختصاص العا كي المختلطة د ب فلو يك بي 
الماهدة الايرانة الصريةءه ‏ .ه عه« ٠. ٠ ٠ ه٠. ٠. ٠.‏ 
تعديل امادة 4٠١‏ من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية 2 


١١ 
حل‎ 
١١56 
١كم‎ 
١ مع‎ 
1١5 
١ بوم‎ 
1 خم‎ 
05 


؟ 51١‏ 
+1١1‏ 
؟* ؟ 5 
4 


فضف 


5 
14 
*غ؟ 
؟ 
55 


اد 8 مده 


بعض اقتراحات 0 ٠. 0 . «00000 « ٠ 3 3 ٠‏ .|| ك ‏ 9 
تتظيم ضرية البقار ٠‏ . .ع ع م م م ام #لام 
ضرسة افر ٠ ٠ . 0 0 ٠‏ 6 0 « « 8 35 بد با 1 
فصل مسألة الامتيازات عن المفاوضات الانجليزية المصرية لتحديد الموقف ): 
5 4م ؟ 
اه اليلادين ٠. ٠. ٠ . 5 ٠ ٠. 0 3 . ٠‏ 


عهد لوزان واستقلال ٠صر‏ عن نا .العام لع اع ال الإلمم؟ 


اعلان عدم تحديد أتفاق انغاء الا 2 م المختلطة وانشا اء حا كم محتاطة ا 
- 41م؟ 


شثر بم مصراى نت 5-5 
١‏ 





صحنة| سطر]| لخطأٌ | صواب أصىيفة| سطر | خطأ | صواب 

















]ع0 عن 07 هذ + نفر قرر 
9ه | ١‏ أهذيبن هذه |١؟؟|‏ م اللاحقة | اللاصقة 
4 االتاثرات | التأثيرات |إلاء؟| غهامش| نصر لق 
:ة| ١١‏ |إشساعد اع ؟ ”6 ] الماش | إلى تقدم 
٠‏ ه |الغاتما الغاؤها (|ع/؟]| آخر سطر ظ 
*؟٠١]5‏ ]بتاحز عاحزاً 5 فى الهاءش ٠59؟؟‏ | ١١5١١‏ 
١١ ٠١]‏ راحم التفاصل ها؟| ١٠١‏ | فىاتتناء إفى غير اثتناء 
فوايقى 2 أ#لهااطامش)| |١26١‏ 4 جهله | حهة 


؟ ٠١ |١١‏ | فتحتبأ فتحها |/١م؟|‏ + غاطية | غاطة 





